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  ملخص

  

  

  

دّ    ولة وامتداد تدخّ  ساع نشاطات الدّ  إن اتّ    صادية    لها في مجالات متع سياسية و الاقت اة ال         دة تمس الحي

ة   ة و الفردي صالح الجماعي ة للم فها الراعي ة بوص ة و   ،و الاجتماعي دة داخلي ات جدي ا التزام رض عليه  ف

لّ ي ظ ة ف دأ اخارجي ديمقراطيّ المب ذلك اتّ ،ل دا  و ب ى جدي رة بخذت منحن سلطة آفك ع ال وم توزي ى مفه تبن

ة      كحديثة بدل ف   ع الوظائف القانوني سّ         ،رة توزي ذا أصبحت تعرف بال ثلاث     و هك دّ     الّ،لطات ال ي تع د تي تعن

ا و    ام المشرفين  ب تنظيم العلاقة القائمة بين هذه الهيئات و الحكّ         و هذا بدوره تطلّ   ،الهيئات أو الحكام      عليه

صلها   تي تحكمها و الحواجز الّ      الّ ،وضع الأطر  ا للتّ    ،تي تف ا   تفادي د وظائف و مهّ        ،داخل بينه  ام آلّ   و تحدي

وازن فيم   دأ الت اة مب ع مراع لطة م ا  اس ى ع بينه ض   ل ة بع ي ممارس ساهمة ف اون والم اس التع أس

  . سلطة على الأخرىلّآختصاصات دون الإخلال بمبدأ المساواة مع فرض رقابة متبادلة تفرضها الإ

    

ى الأخرى            ، سمةأو قد تكون هذه العلاقة متّ         وع من سمو إحداها عل ذه          ، بن ى ه ا يمكن أن تبن  آم

   .  على باقي السلطاتعلى أساس هيمنة سلطةالعلاقة 

    

سّ لطات الثلاث مرتبطة بالنّوعلى هذا الأساس تكون العلاقة بين السّ        ين وضع    ظام ال ا يتع ياسي مم

 سلطة الإلتزام باختصاصاتها و حدود صلاحياتها و استعمال            تي تسمح لكلّ  الّ،قواعد القانونية   الآليات و ال  

  .ضمن ماتمّ رسمه لهاوسائل تأثيرها 

  
ر أنّ   رى     غي ي الأخ ثلاث ه سلطات ال ين ال ة ب حت، العلاق دورها    أض رى ب ي الأخ عاخ ه  ةض

ه بني    حول الّ   نتيجة التّ ، ةوري و الدّ  ة الجذري اتغييرللتّ ة المعاصرة   ة و هياآل الدّ   ذي عرفت ذلك   ،ول ا ل  و تبع

ة         ب  خضوع هذه العلاقة للتأثير      فإنّ ة و خارجي نح   ،سبب عوامل داخلي سّ  م صدارة       لطة التّ  لل ة ال ة مكان نفيذي

را وذا آبي ا أ باعتبارأ،ونف ازا فنيّ نّه صّصبحت جه ؤون الدّ ا مخت سيير ش ي ت ة  ا ف ن جه ة م و صاحبة ،ول

  .سمى من حيث الواقع من جهة ثانيةختصاص الأوسع و المرتبة الأالإ

  

ى الأخرى     لطات الثلاث و تأثير آلّ     العلاقة المتبادلة بين السّ    إنّ     و العوامل و الأسباب      ، سلطة عل

التّ   إلاّ ا لا يمكن فهمه   ،لطة الأخرى    في شؤون السّ     آلّ منها  تدخل وراء آانت   تيالّ ختصاصات  عرض لإ  ب
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سييرها  و التّ، سلطة  وتحديد نطاق آلّ  ،ا  نهي سلطة لإبراز العلاقة القائمة ب     آلّ عرف على نظامها و طرق ت

شّ   حتىّ   ، ذلك والأسباب الكامنة وراء رها   تطوّ لمراحو ى ال ه  ذي الّ ،كل استقرت عل  في  الآن   هي علي

  .ولة المعاصرةالدّ

  
 من  لاّظام الإسلامي لا تختلف إ   لطات الثلاث سواء في الفكر الوضعي أو النّ          إن العلاقة بين السّ     

ان النّ    ، جانب المرجعية الفكرية     إن آ ديمقراطي   ف د  ظام ال سّ               ق ين ال دأ الفصل ب ى أساس مب ام عل لطات و   ق

سّ          مستجدّو  ، ظروف  خاصّة   علاقة إلى   هذه ال خضعت   ع ال ى الواق سها عل إنّ  ،ياسيات فرضت نف ظام   النّ  ف

شريّ   الإسلامي لم يقم على هذا الأساس لأنّ       ه المصلحة و ا   تطغى ع ه ليس نابعا من فكر ب ة  لألي ا  وإنّ،ناني م

ك الصّ      الي فإنّ   و بالتّ   ،يهعالم سلفا لا يمكن تخطّ    مشريع مرسوم ال   و إطار التّ   ،مصدره إلهي  تبعد ذل راع ه اس

  .ز به الفكر الوضعيذي تميّ الّ،المحتدم

  
ور  فإنّ    ذا المنظ ن ه ار أنّو م ن اعتب سّ ه يمك ين ال صل ب ثلاث  الف يلطات ال لامي النّف ام الإس  ظ

هو   هذا   و، يات  عتداء على الحقوق و الحرّ    لإلم  حرّم و   ،ستبدادلإلنع  ام،  قائم على العدل   طبيعي و تلقائي    

ين  صل ب دأ الف سلطاتمضمون وهدف مب ن،ال مّ  وم ول أنّ اث ن الق ام  يمك ي النّظ سّلطات ف ين ال صل ب لف

زة     وهذا ما ،ومصدرهاستقلالية التّشريع    نتيجة   ، نوعه منسلامي هو فصل فريد     الإ سمح بوجود علاقة متميّ

زه    ،يفيظ الفصل الو   في ذلك  تمثّلت،بين السّلطات الثلاث   ه  وأهمّ  ميّ ك  ه طبعت لموضوعي  ا لالاستقلا ي ذل

سّ      ، رغم غياب الفصل العضوي    ه ال ة        لطلة التّ  بسبب ما تتمتّع ب تقلالية مطلق الفكر     شربعبة من اس ة ب  مقارن

ا   ذلطة الت ء للسّ عيين أو الولا   لا تعرف ضغوط التّ    والّتي،الوضعي ة وتوجيهاته ا من    ضافة لتحرّ  بالإ،نفيذي ره

  .ومساهمة علاقة تعاون ،وهو ماجعل من العلاقة القائمة بينها ،اخبينضغوط النّ
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  شكر
  

  

  

  شكري لكل الأساتذة الّذين ساهموا في تكويني ،و أخصّ 

  عداد هذه الرسالةبـــالذّ آر الدّآتور قزو محمد أآلي على قبوله الإشراف على إ

  

  الّـذي وضع مكتبته الخاصّة في متناولي،المجيد  والأستاذ لطيف عبد

  

 دون أن أنسى بعض طلاب دفعتي  هذه الرسالةعداد إساهم في الذي وخاصة ابني آل أفراد عائلتي و

 .على مساعدتهم
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  مقـــدمـــــــة

  

  

  

سّ             وم ال بط مفه سلّارت ر والت دلول القه اب والطة بم ى الرق تعبادلإط عل و، س ر وه دلول الأآث  الم

صاقا  يوعا والت انش اد، بالأذه سانس اة الإن ة وصاحب حي رة طويل زّإلاّ،  فت رور ال ه بم ذا من أصبح ه أنّ

 يفيد آلّ ما يتّصل بها من         وأصبح   ،لطة تمارسه السّ  ذيالّ، ياسيشاط السّ المفهوم مرتبطا ارتباطا وثيقا بالنّ    

شطة وإجراءات   شأتها     النّبغضّ ، أن تها   ، ظر عن شكلها ون ة ممارس شاطاتها وآيفي شاط     .لن ات ن مّ ب  ومن ث

سّ صيقا بالمجال ال سّلطة ل ةياسي للدّال ه أصبحت، ول سّوعلي سّ تعرف بال و، ياسيةلطة ال دلول الّوه ذي  الم

  .وحضارياأضفى عليها طابعا إنسانيا 

                 
ر             بقدر تدخّلهاحول لم يكن وليد      إنّ هذا التّ     اح مري ان نتيجة تضحيات وآف ا آ سان    ،  م خاضه الإن

ارة آانت ع حيث  ،  الحاآم المطلقجسّدها شخصتي الّ،ة لطة المستبدّيته من صاحب السّ لإفتكاك حرّ   عن  ب

يّ        واستأثر، ذي رآّزها في قبضته    الّ ،للحاآمحقّ شخصيّ    اب آل ازع في غي افس أو من ا دون من  بامتيازاته

سّ   ع ال رة توزي نّ .لطةلفك شاطات الدّ لك ساع ن ة و  باتّ ي ول دخّلها ف ـدة ت الات عدي ت والّ،  مج ي آان ن ت  م

االقطاعات المصنّفة ضمن النّ ه، شاطات المحظورة عليه د آانت في ي عه ردي هي ف سفة المهذب الف  فل

سّ اء دور ومهمّ ه لكنّ.ائدةال رّد انته ول الدّ ة الدّبمج ة و حل ة الحارس ة و  ول صالح الجماعي ة للم ة الراعي ول

دلها   ة ب سّ  ، الفردي ة ال سّ أصبحت مهمّ سّ   ياسية في الدّ لطة ال ة هي ال ة الحديث ةعي لتحقيق أهداف   ول  لا، عامّ

سّ   ب ال ى الجوان صر عل طياسية تقت ل، فق دّ اب شمل  مت شاطها لي ب ان ة لإ الجوان ه  ،جتماعي بحت توجّ فأص

  .جتماعيلإظام اة وتنظّمها بشكل جعلها تؤثر بصورة مباشرة في النّالمعاملات الخاصّ

  
درج     ،جتماعيلإا تي تكفّلت بالجانب  الّ،ياسية  لطة السّ وبذلك اتّسع أفق السّ    فأصبح عنصرا أساسيا ين

ى تنظيم المجالات ا        هذا النّ  وامتدّ.ية بشكل عامّ  ياسلطة السّ  واختصاصات السّ  ضمن مهامّ  صادية  لإشاط إل قت

ا   راف عليه اوالإش ل، أحيان ان     ب ي أحي ا ف ى احتكاره دّ إل ل الح رى وص ى   ،أخ ات عل ـرض التزام  وفـ

بلاد         دّ     . المواطنين وإصدار أوامر الحظر باسم المصلحة العليا لل اد الم دنيّ وبازدي سع ، الم شاط    اتّ ة  ن ، الدول

سّ   .نظيميةالتّرق لطة إلى التدخّل في نشاطات أفرادها بواسطة الطّ     السّ وبالتّالي ذا أخذت ال لطة في ظلّ   وهك

ة  ظهرت مع تعدّد مشاآل الدّ    ، لطة آفكرة حديثة  يموقراطي منحى جديدا بتبنّي مفهوم توزيع السّ      المبدأ الدّ  ول

سيم  دة بدل   الحديثة في شكل هيئات متعدّ     ة  فكرة تق د أرسطو     الّتي ،  الوظائف القانوني ذ عه ائدة من  . آانت س
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سّ     ثّلاث لطات  حيث أصبحت تعرف بال ة المتمثّ        ومن  .ال ك الغاي سّ        خلال تل ع ال ة في توزي ي   تي الّ، لطةل  تعن

ر ، اسلطات لدى العديد من النّ      أصبحت مرادفة لمبدأ الفصل بين السّ      تيوالّ، امتعدّد الهيئات أو الحكّ     أنّ  غي

سّ      ين ال ك    مبدأ الفصل ب ر ذل ه لأ، لطات غي دّ      نّ سبّقا تع ات د   يفترض م ام  اليوبالتّ ، الهيئ وم ، الحكّ  بتنظيم   ويق

  .تي تفصل بينها الحواجز الّووضع، العلاقة بين هذه الهيئات والحكّام القائمين بالإشراف عليها

                 
سّ        دّ      وقد تبدو فكرة توزيع ال ات متع ين هيئ سّ             ،دة  لطات ب ين ال ي فعلا الفصل ب د تعن ا ق أو لطات  أنّه

درّ    ،وقد تفيد غير ذلك،تتضمّن الفصل بين تلك الهيئات    ى أساس من الت ج وقد تقوم العلاقة القائمة بينها عل

بعض الآخر            ة من ال وع من التّ              ، يجعل من بعضها أسمى مرتب ى ن ة عل ة قائم ذه العلاق د تكون ه اون  وق ع

ى الأخرى       ربها آلّ  تي تض   الّ،والرقابة المتبادلة   ، لطة الأخرى   والمساهمة في اختصاصات السّ     سلطة عل

تي تؤديها آل   وهذا ما  قد يطرح إشكالا يتعلّق بتحديد الوظائف المختلفة الّ          .دون إخلال بمبدأ المساواة بينها    

لطة تتّسم بالترآيز أو موزّعة بين هيئات       سواء آانت السّ  ، مييز بين مختلف هذه الوظائف      وآيفية التّ ،سلطة

ضا إشكالية   ،وإلى جانب هذا.ل القانونية المستعملة في ممارستها   أو الوسائ ، متعدّدة  حسب طبيعتها    هناك أي

ذه الوظائف             وع      والّ،أخرى تتعلّق  بفرضية وجود عدد من الهيئات الممارسة له د ن ا تحدي تي يصعب معه

ة  ا  الّ، العلاق ربط بينه ى التّ  ، تي ت تنادا إل دّ اس سيرات المتع سلطات    ف ين ال دأ الفصل ب ي  الّ،دة  لمب د تعن  تي  ق

ك الفصل         .ااستقلالا تامّ ، سلطة عن الأخرىاستقلالية آلّ  ى ذل تناد إل تتمّ بالإس ة  س ذه العلاق د ه أو أنّ تحدي

ى التّ    المرن،الّ ساهمة في ممارسة بعض ا          ذي يقوم عل اون والم ساواة          لإع دأ الم اة مب ختصاصات مع مراع

درّ تي ستربطها ستكون على أساسأو أنّ العلاقة الّ   .لطاتوازن بين السّ  والتّ ة    ،ج الهرمي  الت ي هيمن ا يعن مم

  .هيئة على بقية الهيئات الأخرى

                
ا بالنّ      كال مطروح ذا الإش ان ه عي وإذا آ ر الوض ذه    ، سبة للفك تلاف  ه ة اخ ف نتيج و يختل

لطة  لإا لّ س سندة لك صاصات الم إنّ،خت سّف صاص ال ة واخت ز   مهمّ لامي تتميّ ام الإس ي النظ لطات  ف

سّ    ولة من ورائها إلى تحقيق أهداف دينيّ تسعى الدّ  ، باختصاصات إضافية  ياسية و ة فضلا عن الأهداف ال

دّ      .لطةالي السّ وبالتّ،ولة الدّ و تعتبر من  مهامّ    .جتماعيةلإقتصادية و ا  لإا ذا الهدف ال ات       ينيّ ه دّ من الأولي  يع

ممّا يعطيها تميّزا عن ، سلاميةولة الإ و بذلك يعدّ بمثابة أساس و جود الدّ       ،لإقامة شريعة االله وتنفيذ أحكامه      

  .ولة في الفكر الوضعيالدّ

    
رتبط وجودا وعدما با          ولة في النّ  ياسية و الإدارية للدّ   إنّ المهمّة السّ     ختصاصات  لإظام الإسلامي ت

سّ             . تي تميّزها عن غيرها    و هي السّمة الّ    ،ينيةالدّ ين ال ة ب إنّ  العلاق ذا الأساس ف ثّ  وعلى ه لاث في   لطات ال

ة  . ظامين باين في المرجعية الفكرية لكلى النّظام الإسلامي تختلف نتيجة لهذا التّ     لوضعي و النّ  الفكر ا  فالدول

 .ظم الوضعيةد في آنهها و طبيعتها و غايتها عن النّ تتفرّظام الإسلامي ذات طابع خاصّفي النّ
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  وظروف لى الإشارة إلى تكوينهاإ، يقودنا في البداية، لطات الثلاثةإنّ الحديث عن العلاقة بين السّ            

ا     ة بينه رّ  حتّ ، نشأتها واختصاصاتها والتأثيرات المتبادل ى ال ا  ى تتجلّ ة فيم ا  وابط و العلاق ا   لكنّ . بينه مّ م  أه

لطات في الفكر   هو مبدأ الفصل بين السّ،لطات الثلاث يمكن الوقوف عنده قبل الحديث عن العلاقة بين السّ        

  .ةصة و مستقلّدة و متخصّلطات الثلاث على هيئات متعدّالسّالوضعي وآيف تمّ توزيع وظائف 

  
دأ    ذا المب ضمون ه رة جوهريّ الّ،إنّ م ى فك وم عل سّ ذي يق ع ال ع و جم ي من ضة ة ه ي قب لطات ف

ة واحدة   صيانة الحرّ،  شخص واحد أو هيئ رّر ل ات  آمب تبداد الأشخاص والهيئ ع اس ة و من دّ من ، ي و الح

سّ التّ تغلال ال ي اس سف ف قلطة و ع م المطل ر ، الحك ا يع و م سّفو ه المعنى ال ين    ب صل ب دأ الف ياسي لمب

  .السلطات

  
سّ     ين ال ة ب ة العلاق ا بطبيع ا وثيق ا ارتباط انوني مرتبط ى الق ى المعن ين يبق ي ح ـثلاث  ف لطات الـ

سّ  وتقسيم النّ  دأ                   ظم ال ذا المب ى ضوء ه سي عل اني ورئاسي أو مجل ى نظام برلم ات    .ياسية إل أي وضع الآلي

  . لالتزام باختصاصاتها وحدود صلاحياتهالإتي تسمح لكلّ سلطة اد القانونية الّوالقواع

           
سّ    ين ال ة ب ون العلاق ذلك تك ا ل ة بالنّو تبع سّلطات مرتبط ام ال ائمظ إنّ التّ، ياسي الق ذا ف ر و هك غيي

ذري ل الدّ  الّ،الج ة و هياآ ى بني رأ عل ى التّ ذي ط ة المعاصرة أدّى إل ى العلاول سّأثير عل ين ال ة ب لطات ق

التّ تّلإهي وثيقة ا، غيير  خلق علاقات  فهذا التّ  .الثلاث ة و هياآل الدّ   صال ب ة المعاصرة  غيير  في بني و .  ول

سّ إنّ فصل ال ل ف ي المقاب ي النّف دّة الجدللطات ف م يعرف نفس ح ام الإسلامي ل ر الّ، ظ ه الفك ز ب ذي تميّ

ق       ام و ا  ذي عرف صراعا محتدما بين الحكّ     الّ،الوضعي م المطل شار الحك ذا راجع    ، لمحكومين نتيجة انت وه

ة  و          ، ظام الإسلامي ليس نابعا من فكر بشريّ      ل في أنّ النّ   لسبب بسيط يتمثّ   ه المصلحة و الأناني تطغى علي

ذا التّ        ،ما مصدره إلهي  و إنّ ، تتولّد عنه صرا عات   ،ات  حبّ الذّ  ق له ى وإن    .شريعوما الإنسان إلاّ مطبّ  وحتّ

ه        ، لا يمكن الخروج عنه    عليهو، شريعي مرسوم المعالم سلفا   طار التّ فإنّ الإ ، شرّع مّ الخروج عن ،  و متى ت

  .ذي سنّهّالّ،قيّد به و عصيان الحاآم هّ بالإمكان عدم التّفإنّ

  
ول أنّ          ذا المنظور يمكن الق سّ    ومن ه ين ال ائيّ    الفصل ب ظام   لأنّ النّ و طبيعيّ لطات هو فصل تلق

ات عتداء على الحقوق و الحرّ    لإستبداد و تحريم ا   لإاربة ا الإسلامي من ضمن أهدافه مح     وم    ، ي ذا المفه و به

سّ    ين ال صل ب دأ الف وم مب سّ يق ى أنّ ال شّ    لطات عل ق ال صد تحقي ضها ق ع بع اون م ثلاث تتع ريعة لطات ال

ة      .الإسلامية سّ           ، ستقلال لإفلا وجود ل    ، وفي غياب هذه الغاي دخّل إحدى ال دّ من ت ل لاب لطات في شؤون     ب

  .ى يتمّ تقويم انحرافها ة الأخرى حتّلطالسّ

     
سّ       ين ال ة ب إنّ العلاق لفنا ف ا أس ثلاث أصبحت تخضع للتّ        و آم ة و هياآل     لطات ال ر الجذري في بني غيي

ذا التّ      و تبعا لذلك آانت النّ    ، ولة المعاصرة الدّ أثير ه ى ت ة إل ذه العلاق ر تيجة المتمثلة في خضوع ه ومن  .غيي
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ة       لطات الثلاث قد تعرّضت إلى الكثير من التّ         قة بين السّ  هذا المنطلق فإنّ العلا    أثيرات نتيجة عوامل داخلي

ضتها ضرورة متطلّ سّ اقت اة ال ات الحي ةب ن جه ذه   ، ياسية م ى ه أثيرا عل ر ت ت أآث ة بات ل خارجي و عوام

نّ        ، لطة التنفيذية نفوذا  ذي منح السّ  الأمر الّ ، العلاقة لّ ال سياسية الم   و هذا ما نلمسه في ج ار    ظم ال ة باعتب ختلف

سّ ةلطة التّال رعة       ،نفيذي ة و س ا بحكم ة و معالجته ؤون الدول سيير ش ي ت صّا  ف ا مخت ازا فنّي بحت جه أص

بحيث ، أدّى إلى قلب الأوضاع رأسا على عقب     ،خصوصا وأنّ ضغط المشاآل الاقتصادية و الاجتماعية        ،

  .                                 الواقعلطة صاحبة الاختصاص الأوسع والمرتبة الأسمى من حيث أصبحت هذه السّ

  
لطات الثلاث و مدى تأثير آلّ سلطة على أخرى و  فصيل للعلاقة المتبادلة بين السّوسنتعرض بالتّ 

ا                ، العوامل أو الأسباب   ى حساب سلطة أخرى أحيان ة      ،التي أدّت إلى رجحان آفّة سلطة عل ك العلاق  أو تل

سّ     ، ة في شؤون الأخرى على نحو محدّد      المتبادلة المتمثلة في تدخّل آل سلط      دخّل ال لطة حيث سنتعرض لت

سّ   لطة التّ و تدخّل السّ، شريعيةلطة التّالتنفيذية في شؤون السّ   ة   لطة التّشريعية في شؤون ال ة  من جه ، نفيذي

ة لطة القضائية صاحبة الولاي لطتين ببعضهما فإنّنا سنتعرض لعلاقة السّوإلى جانب العلاقة  بين هاتين السّ    

سّ                   ا بال ع الجزاءات و علاقته ولّي الفصل في المنازعات و توقي ة والتّ   لطة التّ في ت شريعية  في الفكر      نفيذي

  .الوضعي والنظام الإسلامي من جهة ثانية

  
سّ       فإنّ التّ  ،وآما أسلفنا  ين ال ة ب ستدعي ضرورة التّ     عرض للعلاق  عرض لاختصاصات آلّ     لطات ي

ا   ة بينه ة القائم راز العلاق لطة لإب لّ وت،س اق آ د نط لطةحدي ا حتّ ، س ا و تطّوّره ى  ونظامه تقرت عل ى اس

ا الآن  ي عليه ي ه صورة الت ا،ال ادل بينه أثير المتب سّ ،والت ة ال ى مقارن ر ونخلص إل ي الفك ثلاث ف لطات ال

لامي الوضعي والنّ ام الإس ة الدّ   . ظ ضح  أهمي بق تتّ ا س لال م ن خ ار   وم ي اختي ا و دواع ة و نطاقه راس

  .راسة إلى جانب المنهج المعتمدتي يطرحها موضوع الدّالموضوع و الإشكالية ال

  
سّ      ثلاث سواء في الفكر الوضعي أو النّ         الواقع أنّ العلاقة بين ال ة     لطات ال ا أهمي ظام الإسلامي له

ة    لطات في ظلّ  لما لها من صلة  بمبدأ الفصل بين السّ  ، آبيرة ة الديمقراطي ر     ، الأنظم ا طرأ  من تغيي وم

نعالج  ، ياسي من جهةلّ مستجدات فرضت نفسها على الواقع السّ  على هذه العلاقة في ظ     وفي هذا الصدد س

سّ        موقف النّ  ين ال ة ب ين                 ظام الإسلامي من العلاق دأ الفصل ب ة لمب اهيم الحديث ى ضوء المف ثلاث عل لطات ال

سّ           ، لطات  السّ ين ال ا ب ة التي أقامه ة الوظيفي د العلاق ة و التّ  و تحدي ضائ لطة التنفيذي ع  شريعية و الق ية وتوزي

  .لطات من جهة ثانيـةالمهام بين السّ

  
دأ الفصل       الموضوعاتوهكذا فإنّ موضوع الدراسة يعدّ من   ة مب ه من زاوي ا إلي  القديمة إذا نظرن

صادية و       ،ادة  لكن في نفس الوقت يعدّ من المواضيع الحديثة والجّ        ،لطاتبين السّ  اء الاقت مقارنة بحجم الأعب

ة       غيّو التّ، ولة الحديثةي تضطلع بها الدّ  تياسية الّ الاجتماعية والسّ  ة وهياآل الدول ى بني رات التي طرأت عل
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سّ               ، الحديثة ين ال ة ب ذه العوامل جعلت موضوع العلاق لّ ه ثلاث في ظلّ      آ سارعة   غيّ  التّ  لطات ال رات المت

دة متعدّرآات ال ظام العالمي الجديد أو ما يعرف بالعولمة وهيمنة الشّ        خصوصا في ظلّ النّ   ،اعةموضوع السّ 

سيات  ارات ،الجن ابرة للق سّ ،أو الع ي ال ي أصبحت ه سّالت ة  لل ةلطة الموجّه ة للدول ارة ،ياسة العام أو بعب

ر  آما أنّ الدّ. عبيروق إن صح التّ  وحلول سيادة السّ  ،ولة  أخرى اضمحلال مفهوم سيادة الدّ     ذي الّ ،ور الخطي

ذ   التّنتيجة   ،صال  تّلإأصبحت تلعبه وسائل الإعلام وا     ذه القطاعات      الّ ، هلطور الم ه ه لدرجة أنّ   ،ذي عرفت

ة      أثير الّ  التّ بسبب،لطة الرابعة البعض منحها صفة السّ    ام بصفة عام رأي الع ساهمة  ،ذي تمارسه على ال والم

  .ولة وصنع القرار بصفة خاصةياسي في الدّفي توجيه المنحى السّ

  
من تنظيم وتأطير لدرجة أن  وما وصلت إليه  ،ياسيةوإلى جانب هذا فإنّ تعاظم دور الأحزاب السّ       

سّ رارات ال ة أصبحت الق دوائر الحكومي دل ال ة ب وادي الحزبي ي الن د ف ه .ياسية تتّخ ام وضع يحظى في وأم

ة         ة البرلماني ائز بالأغلبي وزارة   لالحزب الف شكيل ال سّ   ، ت إنّ ال سه هو        ؤال الّ  ف دأ      ،ذي يطرح نف ا جدوى مب م

سّ ين ال صل ب ىالف ة عل يطرة نفس الجه لّ س ي ظ سّلطات ف د ال ا؟ وهل لطة التّ مقالي ة مع شريعية والتنفيذي

تي   وضع آهذا؟تلكم هي بعض الانشغالات الّ      ستبداد في ظلّ  لإصدي ل يات والتّ بإمكان هذا المبدأ آفالة الحرّ    

ة   بحت مطروح داث والتّ ،أص م الأح ة زخ رنتيج سّ الّ، غيي رى ال سّذي اعت ا تعرّ،ياسيةاحة ال ه  وم ضت ل

سّ ل ال ن عوام ثلاث م ؤثرةلطات ال صميم،م ي ال ا ف سّت بنيته دني.م ع الم ضا دور المجتم اك أي ذي الّ،وهن

سّ       ،ة  ياسية العامّ  أصبح أحد الأقطاب المؤثرة في الحياة السّ       ى ال أثيره عل ثلاث    ومدى ت ه    ،لطات ال نتيجة ثقل

سه للتّ       ،نتخابي من جهة  لإا سّ   وما يتمتّع به من قدرة ضغط تمكّنه من فرض نف رار ال ى الق  من  ياسيأثير عل

  .                                                                       جهة ثانية

  
ارجي      ل خ ى عام ارة  إل ن الإش دّ م ر لا ب ي الأخي ة  و،وف ة القطبي ي الأحادي ل ف ة المتمث  والهيمن

ي  اوتفرض عليها توجّه  ، عوبياسية للشّ ختيارات السّ لإتي أصبحت ترسم ا   الّ ،ول الكبرى السياسية للدّ  ا  سياس

صادية       ،معيّنا ساعدات تقنيّ     ، وتملي عليها شروطا سياسية واقت ل م ة  مقاب ان        ،ة ومالي تكون في غالب الأحي

الأ شّ خصوب ذه ال ى ه ا ،عوب  عل روض عليه اف المف سبب الإجح ضيّ  .ب رح ق ذه  تط اع آه ام أوض ة وأم

يادة الدّ    كومعنى ذل ،ياسيخاذ القرار السّ  لطات في اتّ  استقلالية السّ  ة  تعرّض س رارات         ول ا دامت الق در م  لله

  .تملى عليها

  
ا  ، بهذا الموضوع  ةخصي الشّ اتهتماملإل تعود أساسا    دراسة ال ه   لهذ ناإنّ أسباب ودواعي اختيار    آم

ادّة     يع الج ن المواض بح م ه أص دّ ذات ي ح م    الّ، أنّ الموضوع ف رف بموضوع الحك ا يع لة بم ا ص ي له ت

احة الدولية و تتأثر   تي تشهدها السّ   الّ ،غييرات الجذرية  للتّ وهو مفهوم جديد أملته الحرآة المتسارعة     ،اشدالرّ

ذه الدّ            .ولة الحديثة  الدّ  سلطات بها ل ه اب مث إنّ غي ك ف دّ تقصيرا      إضافة إلى آلّ ذل ات يع راسات من المكتب

ا    الي فإنّ الإسهام بتزويد المكتبة بمثل هذه الدّ       وبالتّ، آبيرا ، راسة سيفسح المجال لبحوث أشمل وأعمق لاحق
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تمّوصا وأنّ الدراسةخص ى   ته ز عل ؤثرة وترآّ ل الِم اصّالعوام شكل خ رأ ب ي تط ين  الت ة ب ى العلاق  عل

ثلاث  سّلطات ال راز،ال ك ا ذولإب دل ى الأسلوب التّتعتم تقراء التّ عل ارن والاس ي و المق ى حتّ،اريخيحليل

  .وتميّزهاراسة بعدها تمنح للدّ

  
ز الدّ                ة   ترآّ ى العلاق ة عل سّ راس ين ال ة  ب ر الوضعي و النّ   القائم يّ الفك ثلاث ف ام لطات ال ظ

لطات ببعضها  تي تستند إليها لتربط هذه السّ      الّ ،وابط و القواعد القانونية   و نعني بالعلاقة تلك الرّ    ،الإسلامي  

ا الخاصّ أداء وظائفه ام ب بعض للقي ة ال ن جه ة العامّ،ة م لّ والوظيف اق ،ة آك ار نط ي إط ل ف شكل متكام ب

سّ          والتّ ،ولةالدّ ة ال ا وفق الأنظم ادل بينه ة        أثير المتب ة ثاني ة من جه ة الحال ضمن      ، ياسية القائم ذا بطبيع وه

  .تي شهدتها وعرفتها الدولة الحديثةالّ، غييراتإطار التّ

  
سّ    والّ،راسة  تتّضح معالم إشكالية الدّ   ،من خلال ما سلف    سي التّ   ؤال الرّ تي تتمحور حول ال ا  :اليئي م

ة    ها الخاصّ  لطات الثلاث لأداء مهامّ   تي تنظّم عمل السّ    الّ ،ليات القانونية هي القواعد والآ   امّ ، ة من جه  والمه

ي إلى طرح   ظام الإسلامي؟ وهذا  السؤال بدوره يؤدّ      سواء في الفكر الوضعي أو النّ     ، ة من جهة ثانية   العامّ

الأخرى ؟     لاقة  آلّ  تساؤلات أخرى تتمثّل في ما مدى تأثير هذه القواعد والآليات القانونية على ع              سلطة ب

ة و           و آيف تتعامل آلّ  سلطة مع هذه  القواعد لإقامة علاقة مع السّ              ذه العلاق ا دور ه ـرى ؟وم لطة الأخـــ

امّ     ا هو التّ        تأثيرها على المسار الع ة؟ وم سّ       للدول ين ال ادل ب ذه          أثير المتب ثلاث؟  وآيف أصبحت ه لطات ال

دة للدّ   وجّ التّ العلاقة في ظلّ     سّ     هات الجدي ة؟وما هو وضع ال ة الحديث ثلاث في النّ  ول ظام الإسلامي   لطات ال

  مقارنة بالفكر الوضعي؟

   
سّ  ،تلكم هي جملة الأسئلة     ين ال ثلاث   التي تطرح نفسها قصد الإجابة عنها لإبراز العلاقة ب لطات ال

عي و النّ   ر الوض ي الفك لامي ف ام الإس سّ       ، ظ ين ال صل ب دأ الف ور مب وء منظ ي ض ذا ف لّ ه ن لطات مآ

  .ه الدولة المعاصرة من جهة ثانية وتوجّ،جهة

     
  

صفّح موضوع الدّ   نهج التّ إنّ ت اع الم ة يفرض ضرورة اتّب ين  راس ة ب ع العلاق لاء واق ي لإج حليل

سّ ثلاثال ب ا ، لطات ال ا أنّ الموضوع يتطلّ ارن  لإآم نهج المق ى الم اد عل ادام موضوع  ، عتم لوب م آأس

ى جانب استغلال      ،ظام الإسلامي   ت الثلاثة في الفكر الوضعي و النّ      لطاض للعلاقة بين السّ   راسة يتعرّ الدّ إل

  .لطات الثلاث وآيف تطوّرتستقراء واقع نشأة هذه العلاقة بين السّلإالمنهج التاريخي 

  
ة   ل انصبّالأوّ،بعة لدراسة الموضوع اقتصرت على فصلين  ة المتّ بشكل عام فإنّ الخطّ    ى علاق  عل

ى التّ      والثّ ،لطات الثلاث   ونظام السّ  ا    اني ينصب عل ادل بينه لّ          .أثير المتب إنّ آ ة الموضوع ف وآنتيجة لطبيع

ة مباحث         ى ثلاث وي عل ضمّ ثلاث مطالب         ،فصل يحت ة           وآلّ ،وآل مبحث ي شكّل من ثلاث دوره يت  مطلب ب
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شّ     هخصوصا وأنّ ،م في عناصره  حكّقصد احتواء موضوع يصعب التّ    ،فروع سم بال أثير وعوامل التّ   ،مول  يتّ

واء وحصر عناصره واستغلال المعلومات              فيما يخصّ  ، بات آثيرة طرحت صعو ،عديدة ة احت ى   عملي عل

  .ولة الحديثةتي أصبحت تميّز سلطات الدّالّ، ضوء المعطيات المستجدّة
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  1الفصــــل 
  ظام الإسلاميلاث في الفكر الوضعي والنّّـلطات الثالسّ و اختصاصات نظام

  

  

  

ضمّ سّتت صورة عامّن ال كلياّ ،  ةلطة ب ضويا أو ش ا ع اليب   ، جانب د أس سّلطة وتحدي يم ال ه تنظ همّ

شطتها وحدودها               ، ممارستها دخّلاتها وأن سّلطة ومجالات ت ات  ،وجانبا موضوعيّا يرآّز على عمل ال والهيئ

ا واختصاصاتها        ة وأنواعه ات الّ  . الحاآمة في الدّول سيت         والعلاق ا تأخذ صورتين رئي ى  :ينتي تربطهم الأول

سّ   ز ال ي ترآي ل ف دة   تتمث ة واح د شخص أو هيئ ي ي صّ، لطة ف سّ   وال ع ال ي توزي ل ف ة تتمث لطة ورة الثاني

ة  ات مختلف ن طرف هيئ تها م سّ،وممارس ى ال التين تبق ى الح ي آل سّوف زألطة ال دة لا تتج ن ، ياسية وح لك

دة      لإالممارسة وا  ات عدي سّ  إلاّ،ختصاصات تكون موزّعة على هيئ ع ال دّدة     أنّ توزي ات متع ى هيئ لطات عل

ة     وتحديد نوع العلاقة الّ،  هيئة من الهيئات الحاآمة من جهة  ب توضيح وظيفة آلّ   يتطلّ ا من جه تي تربطه

ستقلّ            ، ثانية ا   ،ة عن بعضها    وبيان ما إذا آانت هذه الهيئات متساوية في ممارسة وظائفها بكيفية م أم يربطه

  .بعض الآخرنوع من التدرّج يجعل بعضها أعلى درجة من ال

           
د    ، لطة في الفكر الوضعي    فكرة توزيع السّ   إنّ    ة العه رة حديث نّ   ، هي فك ا ال م تعرفه سّ ل ياسية ظم ال

ه من صفات خاصّ           لطة حقّا شخصيّ  تي آانت تعتبر السّ   الّ، الأولى ع ب  ،ةا للحاآم حصل عليه بفضل ما يتمتّ

ه  تئثارلإلأهّلت لّس سّ   بك ة بال ا المرتبط ازع لطة دون المزاي ه بترآيز  ، من مح ل ا س و م اوه ده و  ه ي ي   ف

ائد         لطة بالشّ ارتباط السّ  إنّ.ممارستها بكيفية مطلقة   اد س م تكن نتيجة اعتق ده ل ا في ي خص الحاآم وترآيزه

ـات       في حدّ ذاتهالطةو إنّما فكرة توزيع السّ، في تلك المجتمعات    ذه المجتمعــ ال ه ى ب رد عل م ت سبب  ،  ل ب

شاآل المطر  ة الم اة محدودي ساطة الحي ة وب ذا      ،وح ل ه رح مث ة لط اك ضرورة ملحّ ن هن م تك مّ ل ن ث وم

سّ  ،  الإشكال  ز ال رة ترآي ه فك ا تنطوي علي م م راد و الجماعات  رغ ات الأف ى حري ، لطة من خطورة عل

ة    م في رقاب النّ    تي يستهويها التحكّ   الّ ،بيعة البشرية وميل الطّ ، لطة من جهة  نتيجة إغراءات السّ   اس من جه

و من    ، الحالات  ستبداد في آلّ   لإمية وا لطة ليس بالضرورة مرادفا  للتحكّ     فإنّ ترآيز السّ  ، ع ذلك وم.ثانية ول

سّ   لكنّ .ظرية البحتة احية النّ النّ سّ               وابق التّ  ال ز ال ة أثبتت فعلا أنّ ترآي ة و الممارسات العملي د   اريخي لطة يفي

طهاد والإا آرب الشّ  لإض ق الم تبداد لتحقي صيةس باع النّ ، خ ـة زوات اوإش ك    ، لعارضـــ ام ذل مّ ق ن ث وم

  . ستبداديلإوبين النّظام ا،لطة في يد شخص أو هيئة واحدة  بين نظام ترآيز السّرتباط الفعليّلإا
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ة للتّ   وانطلاقا من هنا آانت الحاجة والضّ         ز              رورة الدافع اء مفاسد ترآي ر في نظام أصلح لإتق فكي

سّ سّال ع ال وم توزي ول مفه ات مختلطة بحل ى هيئ ةلطة عل ذه .لف ين ه ة ب ة متبادل ة رقاب ا سمح بإقام و م  وه

ة            الهيئات لتتقيّ   ا من جه ة بحدود وظيفته لّ هيئ ين روح            ، د آ ا و ب ة بينه ا باختصاصاتها والحيلول والتزامه

  .ف  في استعمال سلطاتها من جهة ثانيةعسّ و التّستبدادلإا

           
عتراف للشّعوب بحقّها في ممارسة   لإ صاحبه اذييمقراطي الّ لقد تحقّقت هذه الغاية بسبب المدّ الدّ        

سّ   ل الشّذي سمح بقيام هيئات تمثّ   الأمر الّ ،لطةالسّ وك في ال سّ   عب وتشارك المل رار ال صنع  الق  .ياسي لطة ل

سّ         ع ال ة لتوزي دّ      ومن هنا آانت البداي ات متع ى هيئ ة دة في الدّ   لطة عل ر أنّ  ، ول ة           غي ا لإزال م يكن آافي ذا ل  ه

تبدادلإا هس سّ  و اختفائ ن ال سّ م سّ   ،ياسيةاحة ال ة ال ون ممارس ا أن تك ان لزام ل آ ك  ب ين تل شترآة ب لطة م

رد حتّ   وفي نفس الوقت لا يكون هناك امتياز لهيئة على أخرى يبيح لها التّ      ، الهيئات شكل منف ى لا صرف ب

ستمرّ ات   لإ اي دّد الهيئ ام وتع لّ قي ي ظ تبداد ف ة التّ ،س دار الهيئ ة آإص وانين مجحف ام ،شريعية لق ة وقي الهيئ

وق واالتّ دار الحق ة بإه ى الحرّلإنفيذي داء عل اتعت ائرة ،ي ام ج ضائية  لأحك ة الق داد الهيئ دّدت .وإع ذا تع له

ة            وك المطلق دّ من سلطات المل ع آلّ     ، المحاولات قصد الح ة من التّ      بهدف من ة      هيئ ا وإقام صرف بمفرده

ة ا        آأن يكون التّ  ،علاقة بين الهيئات     ك والهيئ ين المل بحيث لا يمكن لإحداها أن        ،شريعيةلتّ شريع مشترآا ب

ا              حتىّ،رف الأخر  بموافقة الطّ  تصدر تشريعا إلاّ   ة الأخرى بمنعه  تكون آل هيئة بمثابة رقيب ورادع للهيئ

سّ                 وهذا ما أدّ  ، ستبدادلإمن ا  ين ال دأ الفصل ب د عرف بمب وم جدي ى   الّ ،لطات ى  إلى تبلور مفه ذي يرمي إل

ات  دّقا تع لأنه يفترض مسبّ ،أبعد من ذلك     ات          ،د الهيئ ذه الهيئ ين ه ة ب وم بتنظيم العلاق وفي نفس الوقت يق

ات       ، على أساس الفصل أو وضع الحواجز بينها       ك الهيئ ين تل ة ب وبذلك ساهم في إعطاء حلّ لمشكلة العلاق

دّ صل عضويّ المتع ة ف ساواة  دة  بإقام دم الم ى ق ا عل ا يجعله ة الحرّ، بينه ه حماي ى  هدف اظ عل ات والحف ي

ة    لإع آل هيئة  بقسط من اوتمتّ،ض رقابة متبادلة بين الهيئات القائمة من جهةالحقوق بفر  تقلالية من جه س

  .ثانية 

    
ظام الإسلامي يختلف عن     فإنّ الوضع في النّ ،حو في الفكر الوضعي   فإذا آان الوضع على هذا النّ       

ه التّ  ومنطقاته الفكرية وخلفيا  ، نظام من جهة     بسبب دوافع وظروف نشأة آلّ    ، ذلك تماما  ة      ت ة من جه اريخي

  .     ثانية

  
   الإسلاميظامالنّو  الفكر الوضعيلطات في مبـدأ الفصل بيـن السّ.1.1

  
سّ إنّ   س ال ة  الأس سّ   الّ،ياسية والفكري ة ال ا الأنظم وم عليه ي تق ـل   ،ياسية ت ى شك ا عل د أساس تعتم

ذا     هيئة شخص واحـد أو  زا في يد    لطة مرآّ فقد يكون شكل هذه السّ    ، ولة  ة القائمة في الدّ   ـلطلسّا واحـدة و ه

سّ    ر عنه بالتّ  ـما يعبّ  ق لل شّ   و، ةلطرآيز المطل ذا ال اد طويلا واتّ   ه شارا كل س ان  و الطّ ستبدادلإسـم بانت و ، غي
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راد وحرّ     اتهم إهـدار حقوق الأف ة وحتّ     ي رن العشرين  ى في  في العصور القديم دّ    لكنّ . الق شار الم  نتيجة انت

ة   وظائف الدّ  عدّد  وت،ت  ر المجتمعا وتطوّ، الديمقراطي   ببا في التّ        تي الّ ،ول ز        آانت س دأ ترآي ى مب أثير عل

ا            علىلطات  فكرة توزيـع السّ  ل فسح المجال  ذي سرعان ما  الّ،لطات  السّ راد وهو م ات أو الأف  عدد من الهيئ

ة ال  هيمارس آلّ ـ ـتحيث  ،لطاتسبي للسّ رآيز النّ ر عنه بمبدأ التّ   يعبّ امّ ئ ست    مه شكل م ا ب سندة له  دون قلّ الم

ك           رقابة أو تدخّ   ا في ذل ة أخرى تنازعه ذا التّ   .ل من هيئ ان ضرورة ملحّ        ه ع آ ذي طور الّ   ة نتيجة للتّ   وزي

ة  فصل شخصية الحاآم عن شخصية الدّ        و ستبدادلإاعي إلى محاربة ا   حصل في المجتمعات والدّ    ه  ، ول آون

ة ولطـة   من استـبداد السّ    الحدّ تمّ وبذلك   .يادة الحقيقية عب  صاحب السّ   ة أو الشّ  د ممثل لإرادة الأمّ   مجرّ  حماي

ات و لحرّا رادصيانةي وق الأف دّ . حق ا للح ن آافي م يك ذا ل ر أنّ ه لطة اغي ن س ذه لإ م ن طرف ه تبداد م س

س      ذي عجّل ببروز ما   الأمر الّ ،الهيئات نفسها  ين ال شكلة ذي وضع  حلاّ   الّ ،لطاتـّـ يعرف بمبدأ الفصل ب   لم

ا           ، من جهة   هيئات العلاقة بين تلك ال    تنظيمحديد وت ت ة الحواجز بينه ضوابط وإقام ة    ووضع ال وفرض رقاب

سلّ   من  تحدّ ل ، سلطة أن توقف الأخرى      حتى تتمكن آلّ   ،لطاتمتبادلة بين السّ   تبدادها  ت ان     ،طها واس ى آ  مت

   .  من جهة ثانيةهناك جنوح

  
ا     مـيلاد السّ و ه تنظيم جئفظهور ونشأة هذا المبدأ آان من نتا       د ــقص ،الحديث لطات الثلاث بمفهومه

زة الأساسية    آ الرّ هراعتب با،لطاتو إقامة رقابة متبادلة بين السّ     ، ستبدادلإ ل ووضـع حدّ ، أداء أفضل للمهامّ   ي

ه وضع  ، ظام الإسلاميسبة للنّأمّا بالنّ.ولة الحديثةية في الدّتي تقوم عليها دولة القانون وضمانة للحرّالّ  فإنّ

ورى والمساواة والعدالة   قا والمتمثلة في مبدأ الشّ    ة مسبّ لطة المستبدّ السّتي تقف في وجه     مانات الكفيلة الّ  الضّ

ة المختصّ         ستقلالية الّ لإإلى جانب ا  ،ة على حكامها  قابة المخوّل للأمّ  ومبدأ الرّ  ا الهيئ ع به شريع ة بالتّ  تي تتمتّ

ة التّ ن الهيئ ة  ع ن جه ة م صدر التّ،نفيذي دّوم ي ح ين  شريع ف ن الهيئت ا ع صل تمام ه المنف شريعية  التّ ذات

  .نفيذية من جهة ثانيةوالتّ

  
   لطات في الفكر الوضعي بدأ الفصل بين السّم .1.11.

      
وق  يات ة الحرّـ وحماي،ولة القانونيةس الـدّـ أس أهمّمـنلطات يعدّ مبدأ الفصل بين السّ       وصيانة الحق

سّ        ،من جهة   ولة الحديثة   في الدّ  ذه ال ا       لطات بوضعه     وفكّ معضلة العلاقة بين ه ول المناسبة له ذا  ،الحل وه

 ع آلّ  إلى هيئات تتمتّ  آلّ ذلك   إسناد  و،ووضع الحواجز الفاصلة بينها من جهة ثانية      ،ختصاصات  لإبتحديد ا 

سط ّ       ،الهيئات الأخرى   على سلطة رقابة  كلاتما و ،ستقلاليةلإابمنها   شكل مب دأ   هي ب ذا المب ذي الّ ، جوهر ه

  . الآنى حتّ عليةرسيذي  الّ،كلى أخذ الشّ بمراحل تاريخية سحيقة حتّمرّ
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  ياسيةة والسّشاة المبدأ ومرجعيته الفكريّن .1.11.1.
  

سّ   ز ال د شخص شكّل ترآي ي ي ة واحدة خطورة  ،لطة ف د هيئ ي ي ه  الأوضاع  من   ،  أوف ا آلت إلي نتيجة م

اك  للحرّ ستبدّ انته اآم الم ن طرف الح وق م ات والحق سّي صيّ بال ا شخ ا حقّ ه ا لا ينازلطة، باعتباره ه في ع

  .لطةه في السّعب بحقّعتراف للشّلإ مع بداية الطة إلاّولم تثر فكرة توزيع السّ،أحد

  
  رهنشأة المبدأ و تطوّ .1.1.1.1.1

    
ق الّ            تعود       ى فلاسفة الإغري ا إل ـة  ذين رأوا ضـرورة فصــل وظائف الدّ        نشأة هذا المبدأ أساس ولـ

ام   لتحقيق الصّ    بينها عن بعـضها مع إقامة تعاون     ذ  ، الح الع ا أآّ    و ه ه آلاّ    ا م وأرسطو    من أفلاطون    د علي

ا عن اختصاصاتها       حتىّ، ولة على هيئات  بتقسيم وظائف الدّ   ق         ، يمنع انحرافه ة بعضها عن طري  ومواجه

ة في      د أرسطو وظائف الدّ     وقد حدّ  . هيئة عند حدود اختصاصها    متبادلة ووقف آـلّ   إقامة رقابة  ة المتمثل ول

د العامّ   ة لوضع القواع ة المداول نظّ ، ةوظيف ي ت عالت ر والتّو،م المجتم ة الأم صّوظيف ذ المخت ق بة نفي تطبي

ضايا المنازعات       وظيفة القضاء المختصّ  و ،م المجتمع تي تنظّ القواعد الّ  ] 2[، 517ص  ] 1[ة بالفصل في ق

  .85ص

  
ة  ات مختلف ى هيئ ذه الوظائف إل ـناد ه دّ لع كن وضميوبإس تبدادلإنحراف والإح ر حيث ،س  يعتب

ذا ال     الفضل  أرسطو هو صاحبأنّ بعـض الفقهاء   د لوضع ه دأ  والممهّ انوني ل مب سلطات   الق ين ال  لفصل ب

                       .257ص] 3[

  
شّ     حيث ميّ ،لطات  ومان عرفوا أيضا قسطا من مبدأ الفصل بين السّ        ى الرّ وحتّ   ي ال عب زوا بين ممثل

مّ ، ومانية  وهـذا قبل انهيار الإمبراطورية الرّ    ، والإمبراطور ا  ث سّ       س ـرآيز ال دأ ت د تحت       د مب ـن جدي لطة مـ

   .1ص] 5[،182ص]4[ةى في بداية عهد الدولة الحديثوحتّ،لواء الإقطاع وعهد الملكية المطلقة 

  
ضـو يع سّ  لود الف ري و ال ده الفك ه بع دأ وإعطائ ذا المب ورة ه ي بل ى  ف ديث إل ه الح ياسي بمفهوم

ى      رّـة ثورة الأساقفة وتطو    نتيج ـبريطانياتي عرفتـها   الّ،يمقراطيةجربة الدّ التّ الملكية من صورتها المطلقة إل

ل الّ        ،لطات  تي تقوم على مبدأ الفصل بين السّ       الّ ،دةــّـورة المقي الصّ ى ذي تبنّ  وهذا بصدور دستور آروموي

دأ من النّ       ستور أوّ  ذا الدّ ـ ه ويعـدّ، مبدأ استقلالية القضاء     ـق للمب دة          ل تطبي اء عه ة وانتهى بانته ة العملي احي

  .161ص] 7[، 121ص] 6[ى رومويل وعودة الملكية المطلقة مرة أخرآ
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  ياسية للمبدأالمرجعية الفكرية والسّ. 2.1.1.1.1
  
 ،تي شهدتها إنجلترا آانت سببا في ظهور هذا المبدأ علي يـد جان لوك            يمقراطية الّ جــربة الدّ  التّ إنّ

  .ذي تناول هذا الموضوع في آتابةٌ الحكومة المدنيةالّ

  
  ن لوكجو. 1.2.1.1.1.1

    
دّ    ـر تعل مفكّ  أوّيع سّ  رّـ ين ال دأ الفصل ب ـام النّ النّلطات في ظلّ  ض لمب ة  ظ ه ٌٌٌٌٌالحكوم ي آتاب ابي ف   ي

شريعية مهمّ   ولة إلى سلطة  ن تقسيم سلطة الدّ   تي تضمّ  الّ ،المدنية   وانين العامّ       ت ا وضع الق  و،دة  ة والمجرّ  ته

سلطــة و،  ظام العامّ شريعية و المحافظة على  النّ     لطة التّ تها السّ تي سنّ الّتها تنفيذ القوانين     مهمّ ةتنفيذيسلطة  

ـة ومهمّاتّ ـات الدبلوماس حاديـ ة العلاقـ دات و إقام رام المعاه ا إعلان الحرب وإب ـيةته ـة التّو، ـ ـاجسلطــ  ـ

د اعت    .المتمثلة في حقوق و امتيازات العائلة الملكية       ذا وق سّ     انـ ـبر ج ـ ـه وك ال شريعية أسمى من     لطة التّ   ل

شّ       لكونها تعبّ  ،لطات الأخرى   السّ ة لل ق   عب  ر عن الإرادة الجماعي ة    ـ وض  عن طري تي  الّ،ع القواعد القانوني

   .22ص]5 [تهدف إلى تحقيــق الصالح العام

  
سّ  ع ال ضروري توزي ن ال رى م ان ي دّوآ ى ع ات لطة عل ـا ل،ة هيئ تبداد الّلإمنع ه س ل علي ذي جب

سّ     .تي قد تعبث برأسه   طة الّ لالإنسـان بسبب نشوة السّ    ة          فعن طريق توزيـع ال ة متبادل ة رقاب لطـة يمكن إقام

سّ ين ال زإلطات وب لطتها  لّم آال دود س صاصاتها وح ـئة باخت ـير أنّ، هي ذا التّ غ ى ه ا يلاحظ عل ع  م وزي

ذ    لطة القضائيــة واستقلاليتها واعتبارها سلطة مستقلّ      للسّ الإهمـال الكليّ  ة ب ـة   تهااة قائم أثّ  نتيج ظام  ره بالنّ  ت

تعــيينهم وعزلهم و   تولّى أمر ذي ي  الّ ،القضاة لسلطة الملك  ذي ساد فيه خضوع         الّ  ،الإنجليزي القائم آنذاك    

  22ص]5 [توجيه الأوامر لهم

  
  مونتسكيو. 2.2.1.1.1.1

  
سّ             التطوّ نّإ ين ال دأ الفصل ب ه مب ار الّ     ، لطات  ر الفكري الذي عرف ذا ـتي تناولت ه     و دراسة الأفك

ه     وم ويعطي ذا المفه اول ه سكيو أن يتن محت لمونت ـرين س ن المفكـ د م ن طرف العدي ةالموضوع م   دلال

سلطاتٌٌ التي اقترنت باسمه           مما أضــفى على هذه الدّ      ،ةفكري ين ال دأ الفصل ب ة ٌٌمب د  .راسة وضع نظري لق

ي   ه ف ن إقامت سكيو م تفاد مونت ااس نّ بريطاني ب ال ن آث ة دون أن  ودرس ع أثر بالتّظم الإنجليزي ات يت طبيق

ذه النّ      ا أضفى على هذه الدّ    ممّ، قة آنذاك العملية المطبّ  شوء ه ـرية راسة ن هٌ روح          الّ ،ظـ تي عرضها في آتاب

ة الحرّ      ،1748القوانينٌ الصادر سنة     ات   والقائمــة أساسا على حماي ساواة   ،ي ـيام     ممّ  وتحقيق الم ا سمح بقـ

ـة حريّ      يّنظام حكم مبن   ى صيان واطن بأش     عل ة    ة الم د سلطة الدّ    ، كالها المختلف ق وضع       بتقيي ة عن طري  ول

ة          دأ                    ، قوانين تلجم سطوة الحاآم من جه ى مب ل في القضاء عل ساهم في تحقيق الهدف الأسمى المتمث وت
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رد واحد حتّ             ترآيز السّ  ة أو ف د هيئ ات           لطة في ي تبداد بوجود هيئ اك اس ة مختصّ     آلّ  ،ى لا يكون هن ة  هيئ

  .24ص] 8 [من جهة ثانيةزم بحدود اختصاصاتها وتراقب الهيئات الأخرى نة تلتة بوظيفة معيّومستقلّ

  
 ـمم، خصية أغراضه و أطماعه الشّ    التّسلط لتحقيق   ال بطبعه إلى    وهذا لكــون الإنسان ميّ    ؤدي   ّـ ا ي

سّ  تعماله لل اءة اس ى إس صلــحة العامّإل اق الأذى بالم شـهورة  ا عبّموهو.ة لطة و إلح ـعبارته الم ه بـ ر عن

  .551ص] 10 [، 519ص] 1[، 120ص]9[ لطة توقف السلطةٌ ٌالسّ

  
ة التّ    وظائف هي    ولة إلى ثلاث  م مونتسكيو وظائف الدّ   بذلك قسّ و ا  تي من مهامّ     الّ ،شريعيةالوظيف ه

ة التّ  و،شريعات   التّ  سنّ ة ومهمّ الوظيف رام المعاهدات         نفيذي ي الأمن و إب وانين والمحافظة عل ا تطبيق الق ته

ات الدوليوالاتّ سّو،ةفاقي ضائية ومهمّال ضّلطة الق ا ف ـاعة   النّته ة وإش راف المتنازع ين الأط ات ب زاع

   :إلىيم سهذا التقوآان يرمي من وراء .العدل

  
ة     التي ينتفــي وجـودها بترآيز السّ    ، اتمنع استبداد و انتشار الفساد والحفاظ على الحريّ        -1 لطة في يد هيئ

د دة أو شخص واح ت حتّ، واح و آان ي ى ول د اف شّي سهعب ل سّ، نف ةٌ  أوٌ  لأنٌ ال سدة مطلق ة مف لطة المطلق

  .125ص] 9 [، 519ص] 1[وة تعبث بالرؤوسـالسلطة نش

  
بحيث تكون   دةمجرّ ة و رعية المبنية على قواعـد قانونية عامّ     تي تسود فيها الشّ    إقامة دولة القــانون الّ    -2  

دة       اط أو التصاق بالحالا          ، هذه القواعد محاي ا ارتب يس له وفّ  ،ة  ت الخاصّ  ول ر فيهاشروط و مواصفات      تت

شريع صاحب القاعدة     بالفصل بين جهة التّ    ى ذلك إلاّ  يتأتّ لنو،نافي للقانون يق على صاحب الفعل الم    ـطبتّال

رّ ة المج ة التّو،دةالقانوني ذ جه ائع و اعت    نفي لة بوق شريعات ذات ص دار ت ى إص أ إل د تلج ي ق ـالت بارات ــ

  .ةشخصيّ

  
زات الأساسية للدّ       والّ ،ن هيئات مختلفة  ـ العمل بي  عيوز ت -3 ر أحد المي ة  تي تعتب ة الحديث ة   ، ول قصد مواجه

ا من التخص           المتطلّ شؤون    ص و التحـكّ   ذبات العصرية التي تقتضي نوع ا فتئت        ،ةالعامّ  م في ال  و التي م

جز فاصلة  وتنظيم العلاقة بين هذه الهيئات بوضع حوا   ،ولة المعاصرة الدّن يوم إلى آخر في ظلّ  ـتزداد م 

  .بينها من جهة، وبيان آيفية تعاملها مع بعضها من جهة ثانية

  
ى ضرورة التّ          قسيم الّ ذا التّ ــ ه إنّ              اون و التّ    ذي دعا إليه مونتسكيو يعتمد أساسا عل ين  ضامنع  ب

الح لصّ الأخرى لتحقيق ا     لطة هيئة على استقلاليتها بشكل متكافئ مع السّ       مع حرص آلّ  ، لطات الثلاث السّ

ية و لطات أهمّوبهذا آان لمبدأ الفصل بين السّ    ، مستحيلا   ا يعدّ لطات عمــليّ  بين السّ  جامد الفصل ال  لأنّ،امّالع

سيّ  ،رحذين تعرضوا له بالبحث و الشّ   الّ ،صدى آبيرين لدى الفقهاء    اسيين أو ما لقيه من عناية من طرف ال

  .ة ساتير بصفة عامّو الدّ
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  ك روسوموقف جان جا. 3.2.1.1.1.1

          
و    شأن موقف روس ت الآراء ب د اختلف سّ ،لق ين ال صل ب دأ الف ن مب ن ،لطات م ه م رى أنّ البعض ي ف

سّ ،لطات أنصار مبدأ الفصل  بين السّ      ا   لطة التّ اعتمادا على  ما ذهب إليه بشأن  ال ار وظيفته شريعية واعتب

وانين  نّ الق ي س ذها   ،ه ة تنفي ولّى مهم رى تت ة أخ ود هيئ لّ   نتي،وضرورة وج ل آ ة عم تلاف طبيع ة اخ ج

عب في حين    باعتبارها المعبرّة عن إرادة الشّ    ،يادة في الدولة  تي تمارس السّ  شريعية هي الّ  لطة التّ فالسّ،منهما

سّ ر ال شّلطة التّتعتب راد ال ين أف رّد وسيط ب ة مج سّنفيذي سّالّ، شريعيةلطة التّعب وال ة ال قّ إقال ا ح ي له لطة ت

   .47ص] 11[، 187ص]4 [عن خدمة الشعبنفيذية في حالة انحرافها التّ

  
رى أنّ نّوبال ضائية في سّلطة الق ن  هسبة لل دّ م سّ  لاب وانين ال ق ق ة تطبّ ة خاصّ ى هيئ نادها إل لطة إس

دهاالتّ ل لقواع شّ ، شريعية وتمتث اتهم لل ديم تظلّم راد تق قّ الأف ن ح ت  فم ى انحرف سّومت يادة عب صاحب ال

  .يهم إن شاء ذلكسترجاع حقوقهم أو يعفو عن المحكوم عللإ

  
فيرى أنّ روسو آان يناهض مبدأ الفصل بين ،وابذي يعتبر الأقرب للصّالّ،ا الرأي الثانيأمّ

لطات يفيد لأنّ مبدأ الفصل بين السّ،ولا يعدّ من أنصار هذا المبدأ،ويخالف رأي مونتسكيو،لطات السّ

شريعية لطة التّ بين السّوبالأخصّ،هاقابة المتبادلة بينعاون والرّة مع التّطات مستقلّوازن بين سلالتّ

لأنّه ،لثلاث غير متوازنة ولا متساوية في المكانة والقيمةلطات الكن في  رأي  روسو تبقى السّ،نفيذية والتّ

ة وإرادتها بواسطة القوانين التي شريعية المعبّرة عن سيادة الأمّلطة التّيرى سلطة واحدة أساسية هي السّ

لطة الأساسية نفيذية هي تابعة للسّات السّلطة التّوبالذّ،ين  لطتين الأخريالسّومعنى ذلك أنّ ،تصدرها

بسبب ،لطاتوبذلك لم يكن روسو من أنصار مبدأ الفصل بين السّ،شريعيةلطة التّوالوحيدة المتمثلة في السّ

صة وما وجود سلطة تنفيذية مخصّ،تراقب بعضها البعض،عدم اعترافه بسلطات ثلاث متوازنة ومتساوية

 لطة المهيمنة والعليا في الدولةشريعية هي السّلطة التّحيث تبقى السّ،نفيذي إلا مجرّد تقسيم للعملللعمل التّ

  .187ص ]4[

  
  لطات السّ بين مبدأالفصل من ساتيرالحديثةالدّ موقف. 4.2.1.1.1.1

               
د من واضعي الدّ       ين  ياسيّرين والسّ ات على المفكّ  طل تأثير مبدأ الفصل بين السّ     إنّ   اتير  جعل العدي س

ه أهمّ ة يولون ـة خاصّالحديث ة و عناي دو ، تيني دأويب ذا المب أثير ه دة  واضحا ت ات المتح تور الولاي ي دس ف

 . صراحة على ذلكدون أن ينصّ، لطات  بين السّ الجامدي مبدأ الفصلذي تبنّ الّ،الأمريكية

إن "عشرلسادسةا هـمبدأ في إعلان حقوق الإنسان فـي مادت      ورة الفرنسية قد اعتنقوا هذا ال      رجال الثّ  آـما أنّ 

  .560ص] 10 [ "لها  و لا تفصل بين السلطات لا دستورة لا تضمن حقوق الأفراد جماعة سياسيّآلّ
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 بين جامدلاى فكرة مبدأ الفصل ّـ تبنيذالّ ،1791ور لفرنسا سنة ــل دست أوّصّ عليهما نوهذا 

 أنّب يوحي   ماوهذا، لطة على نفسهاتي فرضتها السّولة الّير أجهزة الدّلدرجة استحال معها س، لطاتالسّ

  .123ص] 6 [ بين  السلطاتفصلاه ن الوظائف أآثر منــضويا بي عك فصلاناه

  
ل فيها هيئة  لا تشارآها أو تتدخّحيث،تها عــلى أداء وظيفتها فقط  هيئة اقتصرت مهمّ آلّإذ أنّ

نتيجـة هذا الإفراط في الفصل وغــياب أدنى ،   لأجهزة الدولة لل آليّى إلى انسداد و شا أدّممّ،أخـرى

كل المفرط في  هذا الشّإنّ.1848 و دستور سنة 1795نه دسـتور سنة ون بينها  وهــو نفـس ما تضمّاتع

عاون، مات التّإلى أدنى مقوّ ر ـ يفتق،وي في الوظائفــعروف بالفصل العضـ الم،لطاتالفصل بين السّ

يات وسوء استعمال  نتائجه مجانبة الغاية الأساســية المتمثلة فــي منع الاستبداد و صيانة الحرّآان من

ر عن لا يعبّالأمر الذي ـرساتيما أدى إلى فشل هذه لدّـ م،وإقامة حكم راشد خدمة للصالح العام، لطةالسّ

 ريح بحقّاعترافه الصّة محاربة الاستبداد من جهة  وواضع هذا المبدأ بحجّ، مونتسكيورأي وموقف 

 من شريعيةلطة التّلطات في بعض أعمال السّعاون بين السّل من باب المشارآة و التّدخّنفيذية التّلطة التّالسّ

 عاون رغم هذا الفصل و الاستقلالية ضرورة وطبيعة الأشياء تفرض عليها نوعا من التّلأنّ، جهة ثانية

  .64ص] 5[

  
د  سكيو  اعتبرلق دأ الفصل   مونت سّ   مب ين ال يلة فنّ ب ة الحق  لطات وس ة لحماي د  وق والحرّــ ـي ات وتقيي  ي

  .161-162ص] 7[  الاستبدادلطة الفردية و الجماعية ضدّالسّ

  
تفادوا من التّ                  قطة بالذّ وهذه النّ  ذين اس ريكيين  ال ـمفكرين الأم ة  ات هي التي آانت الأسـاس لل جرب

دهم       ياسية با ر الحياة السّ  ستورية الإنجليزية و تطـوّ   الدّ أثّ      ،عتبارها مستعمرة خاضعة لنوف ى جانب  ت رهم إل

ستور الأمريكي لمبدأ ي الدّهذه العوامل آان لها أثرها البالغ في تبنّ   ، بأفكـار الأوروبيين وخاصة مونتسكيو   

ذاك على أساس الفصل  ـان قائما آن  ـو الذي آ  ، ذي عرفته أثناء الحقبة الاستعمارية       الّ ،لطاتالفصل بين السّ  

دال سّ  جام ين ال ةب ها حكّ  ،لطة التنفيذي ان يمارس ي آ ستعمرات المعيّالت ل التّ  ام الم ن قب ين م سّواج ن لطة ال

م ينص صراحة        .عب شريعية المنتخبة من طرف الشّ   التّ ة ل ات المتحدة الأمريكي ـور الولاي وإذا آــان دستـ

سّ         ين ال دأ الفصل ب ستقلّ             أنّ لطات إلاّ على مب ات م ي ثلاث هيئ ع الاختصاص عل سّ  رهاتتصدّ ة   توزي لطة  ال

سّ و،ها رئيس الجمهورية  رأسى تنفيذ القوانين و ي    تي تتولّ الّ،نفيذيةالتّ ولّ  التي    شريعيةلطة التّ  ال  ة سنّ  ى مهمّ  تت

 التي لطة القضائية السّو- يوخواب و مجلس الشّ   مجلس النّ -ن من غرفتين    القوانين ويمثلها الكونجرس المكوّ   

اآم      ة الفصل في المنازعات وتف    ى مهمّ تتولّ ة        تّلإا سير القوانين وتتمثل في المح ى رأسها المحكم ة وعل حادي

  .العليا
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سّ         ي الدّ  تبنّ إنّ ين ال دأ الفصل ب د أو       لطات المطبّ  ستور الأمريكي لمب ـرف بالفصل الجام ا يع  ق حالي

نصّالتّ ك صراحة ام دون أن ي ى ذل تور عل ن، الدس ائفلك ع الوظ ى توزي تنادا إل لاث   اس لطات ث ى س عل

ة        تحقّ، دةل هيئة بوظيفة محدّ   ص آ وتخـصّ ا الفصل من جه دخّ    ،ق له ع ت ا في اختصاصات       ل أيّ   وتمن ا منه

سّ          ي النّ يفيد بتبنّ وهو ما   ،  من جهة أخرى   لطة الأخرى السّ ين ال دأ الفصل ب شكل   ظام الأمريكي لمب لطات بال

   .المشار إليه آنفا

  
وين آ         حيث تتّ  ا ع        لّـضح  ملامح ذلك من تك تقلالية أفراده ات الأخرى     سلطة واس ومن  ، ن الهيئ

ار أعضاء آ       سّ       ،  سلطة    لّـطريقة اختي ذه ال تقلالية ه ة التي تتو  ومدى اس ا لاّلطة بالوظيف ة   ، ه وسبل الرقاب

اون        ، سلطة ى استقلالية آلّ  تتجلّ، لطات فيما بينها    المتبادلة بين هاته السّ      وفي نفس الوقت وجود طرق تع

  .ا من الناحية العملية ـلطات ببعضهقة السّجربة وعلافرضتها التّ، ورقابة متبادلة بينها

             
ف الدّإنّ    الأخصّ  موق ة وب ـر الحديث دّساتي ي ول ذات التوجّ ال ذا الم آرّ، ه الليبرال ت ه  أدبس

ه و التّ ى تطبيق ي مضامينها نصيصوحرصت عل ه ف ىلا فض ،علي ة يغي التّعل ع نهاي ي حدثت م رات الت

ار المعسكر     بالقرن العشرين    ـراآي انهي ببا في     التي    ،الاشت اق      آانت س دّ  اعتن شّ     ال  موليول ذات الطابع ال

دّ المذهب  ، ودول العالم الثالث   ى    ،يمقراطيال ذا ا  تبنّ حيث سارعت إل دأ  ي ه ذي  ،لمب ز   محلّ  حلّ  ال  ترآي

دأ، لا لكن هذا التبنّ   ،الذي ساد سابقا  ،لطاتالسّ ه   ظر نّال  يمكن ي للمب نفس  إلي سابق ظرة نّالب ة دّــ ـ نتيجة ع ،ة ال

شّ  وتأثير،ياسي   السّ اع القرار فوذ وصنّ  تغلغل ذوو النّ   و،أثيرات الحزبية   منها التّ ، عوامل   دّ   ال دة رآات المتع

اظ          ،أي أنّ هذا التبنّي لم  يكن وليد إرادة سياسية نابعة من الذّات            ،الجنسيات تهج للحف لوبا ان ا هي أس بقدر م

ة      لطعلى بقاء واستمرارية مصالح أعمدة  رجال  السّ         سابقين من جه ذة        ،ة ال وضمان مصالح الجهات الناف

  .من جهة ثانيةديدالتي تبنّت الإختيار الج،الجديدة 

  
  رات المبدأ وانتقادهمبرّ .2.1.1.1

  
سبب مآسي ا   ،جارب التي عاشتها الإنسانية             إنّ التّ  سلّط   لإب تبداد والت دأ     ،س ة بمناهضة مب آانت آفيل

ذلك          لطة وتوزيعها على ا   ترآيز السّ  ا ل ا منع دأ          ،لعديد من الهيئات ووضع الحدود بينه م ينجو مب ك ل ومع ذل

  .لطات من الانتقاداتالفصل بين السّ
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        لطاترات مبدأ الفصل بين السّمبرّ .1.2.1.1.1
  

ستبداد وسوء استغلال لإط وااء التسلّرّاشها  الإنسان جعجربة التي   راته في التّ  يجـد هذا المبدأ مبرّ   

  :هو ل مبرر لهذا المبدأ أوّنّفإ ومن ثمّ،لطة السّ

  
  لطةيات ومحاربة تجاوزات السّ حماية الحرّ.1.1.2.1.1.1

  
و  يات وانعدامها حتّ حتما إلى القضاء علي الحرّ يلطة في يد أو هيئة واحدة  يؤدّ ترآيز السّ  إنّ   ى ل

ا مصدرا         ام بمهمّ  شريع والقي  ام التّ  فممارسة مهّ   ، ذاته عبآـانت هذه الهيئة في يد الشّ      ذه سيكون حتم ة تنفي

  .518ص]1[ة ـلطة المطلقة  مفسدة مطلقالسّ"ون ـياسي آستبداد و الفساد السّلإلنشأة ا

  
ه التّ    ـا أثبتت ذا م سانية   وه سّ      ، جارب الإن ين ال ا الفصل ب ان لزام ك آ ادي ذل ونلطات حتّ ولتف  ى تك

  .122ص] 6[، 290ص] 12 [دة تقف عندها آل سلطة وصلاحيات محدّ هناك حدود

  
 ،لطات الذي قرن بمبدأ ترآيز السّ     ،نع الاستبداد ـم يات و فعن طريق هذا الفصل يمكن صيانة الحرّ      

امّ          ة لمه دوره استجابة طبيعي ان ب ة في حدّ    الدّوالذي آ ة في حفظ النّ    ول ا المتمثل ة     ذاته ام و مواجه ظام الع

ي  زو الأجنب دّ. الغ صاصاتها نمت الرّوبتع ة و اخت امّد وظائف الدول ذه المه ناد ه ي إس ة ف ات غب ى هيئ  إل

امّ       ،خدمة للمجتمع ،كفل بها ضمانا لظهور فكرة الخدمة العمومية      دة للتّ متعدّ ـدّ   والتي أصبحت من مه ولة الـ

  .الحديثة 

  
  رعيةالمساهمة في إرساء الأسس الشّ. 2.1.2.1.1.1

  
ساني  ي عرفه ت رات الة للتطوّ بيعيّ ستجابة الطّ لإبدأ بمثابة ا  ـهذا الم يعدّ    في  ةورغب ، ا المجتمع الإن

ة له  بصفتها  ،ولة  ف تقوم به هيئات الدّ     تصرّ رعية على أيّ  إضفاء الشّ  ة ٌ   الصّ   إعطاء و،االممثل فة القانوني

ة خاصّ  ــة و المجرّدولة القانونٌ  آان لزاما أن تسود القاعدة القانونية العام ـّ ق لتطبّ ، ةدة  الصادرة عن هيئ

ة د الوسائل الهامّ    ـ أح  لطـات يعدّ فالفصل بين السّ    للجــرم المرتكب على الفاعل    قتهاعند توافر شروط مطاب   

سّ     دولة القانون  وهذا لم يتحقق في ظلّ          رعية في ظلّ  لإرساء أسس مفهوم الشّ    ز ال دأ ترآي  نظرا  ،لطات مب

شرّ       ة الم س الهيئ ن نف ة م دة القانوني صدور القاع ي النّ  عة و المنفّل لة ف ا الفاص اتذة و أحيان ] 13 [زاع

  .434ص
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   و ترشيد الحكم حسن أداء المهامّ.3.1.2.1.1.1

  
ات  متطلّالمن   ، ولةة من وظائف الدّ    هيئة بمهمّ  واختصاص آلّ  ، الهيئات الحاآمة  تبرتع ت أدّالتي  ب

شعّ ى ت ةب وظائف الدّإل ي المهمّثيح،ول ط ف د محصورة فق م تع ا عرف ل امّة المنوطة بم ـدّ بمه ولة  الـــ

  .الحارسة

  
د ت لق ات عرف وّ  المجتمع ة تح ى الدّ ،لات اجتماعي داد المخطّ  فرضت عل ة إع اتول ذ  ، ط وتنفي

سيير ص و الدراية بأساليب التّ     خصّز بالتّ  على هيئات تتميّ   ب توزيع وتقسيم المهامّ    الأمر الذي تطلّ   ،البرامج

 وبعبارة أخرى هناك ميل     ،ة  تي تفرضها الخدمة العامّ   ياسية لتلبية الحاجات الّ   ع بالحنكة السّ   وتتمتّ ،و الأداء 

ات متخصّ   شاء هيئ ى إن وارد   إل سيير الم ذ المخطّ ، صــة تحسن ت رامج المسطّ وتنفي  ضمن ،رةطات و الب

امّ   ـكلّ   يضمن التّ    ،نسق ع ا          وازن ل ساواة أحيان دم الم ى ق ا عل ا بينه اون فيم رجيح الكفّ     سلطة مع تع ة أو ت

دأ ا    الإ لصالح هيئة،  دون    تقلالية وا  لإخلال بمب اون لتّس ذا يحقّ   ، ع سّ     وبه ين ال دأ الفصل ب ا  ، لطات ق مب مزاي

دّ      والوظائف توزيع المهامّ  ات متع ة            ، دةعلى هيئ سيم العمل  من جه ا تق ه       ، الهدف منه و الإسراع في أدائ

ة ال     ، والتحكم في إنجازه     ـهامّ     سييرتّ بالإضافة إلى ترشيد عملي ة أو  المنوطة بكلّ    قصد أداء أفضل للم  هيئ

  .سلطة

  
  الإنتقادات الموجهة له. 2.2.1.1.1

  
شّ   آانت أساسا بسبب التّ   ،لطات  هة إلى مبدأ الفصل بين السّ     نتقادات الموجّ لإ ا لعلّ روح فسـيرات و ال

ة       المستفيضة الّ  دأ من جه شاآل الّ    ، تي عرفها المب دانيا     ونتيجة للم ـه مي ة    تي اعترضت تطبيق ة ثاني  من جه

سداد   ى إلى عاون أدّ  نوع من التّ   في غياب أيّ  و، لطاتين السّ  ب جامدفسير المنطلق من فكرة الفصل ال     فالتّ، ان

ذا   ـ ـ آانت سببا آخر في توجي،طبيقات الميدانية الخاطئة  للمبدأ التّآما أنّ ، ريع  ذ و فشل    آليّ د لاذع له ه نق

  .الأفكار التّاليةّ يمكن حصرها في تي و الّ،المبدأ

  
  ئةتجزغيرقابلة لالسلطة . 1.2.2.1.1.1

           
ذلك    لا يتجزألطة آلّآون السّ، ذلك غير ممكننّلأ ،دة على هيئات متعدّ لطة السّ لا يمكن توزيع     وب

  آلّ ذلكو، متكاملة  لتحقيق مهامّ تعمل آكلّ فهي،احية الواقعيةيستحيل تحقيق هذا الفصل من النّ

ا بين  تعاون واتّأيّبسبب غياب   ا صال فيم ذ      ،ه ه ه ذي عرف ل الخاطئ ال ـة التأوي ـدأ نتيجـ ذي وضعه   ،ا المب  ال

ك الفصل النّ          الّذي  ، كيوسمونت ان يقصد ذل ين      سبيّ آ وازن ب سّ   المت ثّ   ال در من       المبنيّ ،لاثلطات ال ى ق  عل

اون و التّالتّ اع سيق بينه لّ،ن زام آ صلاحياتهاوالت اوز ل سؤولياتها دون تج دود م لطة بح ارة ، س  أو بعب
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ـرى لّنّإ ف،أخـــ سّ آ ه ال ي وج تقف ف لطة س صّلطة الأخ س ا لل امّرى احترام لّلاحيات و المه ة لك   الموآل

  .261ص]3[،104ص] 14 [سلطة

  
  :لطةع للسّميّم  المهاموزيعت.  2.2.2.1.1.1

          
ا مسؤولية معيّ       تعدّ   ة د الهيئات المناط به ع المسؤولـية               ،ن سيم و توزي سبب تق ا ب ى تمييعه ؤدي إل  ، ي

سـؤولية محدّ      تي  الّ،لطاتسم به فكرة ترآيز السّ    خلافا لما تتّ   ا الم ا و محصورة في          تكون فيه دا دقيق دة تحدي

وع من الصّ             .هيئة واحدة  ي ن دور الحارس            سبة للدّ حة بالنّ   وهذا ما ينطوي فعلا عل وم ب ة التي آانت تق ول

ة واستراتيجية التّ    ل في الشّ  دخّدون التّ  صادية و الاجتماعي ستدامة  ؤون الاقت ة الم شعّ   التي أدّ ،نمي ى ت ب ت إل

امّ يالمه لّ ف ات النّساع المتطلّ اتّ ظ ن التغيّ ب ة ع ات رات الّاجم ا المجتمع ي عرفته باب  ، ت د الأس ذا أح وه

ان و التخصّ  الح العام لما له من مزايا عدّ لصّللطات خدمة    إلى توزيع الوظائف بين السّ     ةيالمؤدّ ص ة آالإتق

  .سييرفقات و حسن الأداء في التّم و ترشيد النّو التحكّ

  
  لطاتوازن بين السّ التّعدم.  3.2.2.1.1.1

           
 سلطة  ع آلّ  إنشاء سلطات متوازنة فيما بينها تتمتّ      ،لطاتمبدأ الفصل بين السّ    آان من بين أهداف      

سّ     طبيقات العملية أدّ   التّ غير أنّ ،لطتين الأخريين بنوع من المساواة مع السّ     ى    ت إلى هيمنة إحدى ال لطات عل

سّ   ا ه     ، لطات الأخرى    بقية ال ذا م الم              وه د من دول الع دانيا و في العدي سّ    ،و ملاحظ مي لطة حيث تختلف ال

  . 40ص] 15[المهيمنة من نظام إلى آخر

  
يمن حين   ي  نفيذية بشكل واضح  ف    لطة التّ ظام الرئاسي تهيمن السّ   ففي النّ  سّ  ته شريعية في   لطة التّ   ال

  .يادة عب صاحب السّباعتبارها الممثلة لإرادة الشّ،قليدي ظام البرلماني التّالنّ

  
  لطة السّفشل وانسداد في مهامّ.  4.2.2.1.1.1

           
ة  ، ةجامد بصفة عامّلطات بشكله الت مبدأ الفصل بين السّول التي تبنّ الدّ نّإ   عرفت صعوبات عملي

ر          ،آثيرة آانت سببـا في فشل معظم الأنظمة التي آخذت به          ة التي تعتب  باستثناء الولايات المتحدة الأمريكي

و النّ ذا المجال   ، اجحذج الأفضل و النّ م ي ه دة ف ذلك أصبحت رائ ذه التّ  ، وب ـاح ه ود نج ـى و يع ة إلــ جرب

ة     خصوصية هذه الدّ   ة من جه ى تجاوز مشكل الفصل ال        ، ول وع من       ا     المطروح نظريّ    دم جاوإل ة ن بإقام

         .الجامدي عقبات الفصل تخطّلاحية العمليــــة لطات مـن النّعاون بين السّالتّ
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ولو ى الق ر إل ي الأخي ي وجّ أنّ،نخلص ف ادات الت سّ الانتق ين ال دأ الفصل ب ى مب ي هت إل لطات ف

ك     ،  نظرا لما شاب هذا المبدأ من تأويلات و تطبيقات خاطئة            ،اءةغلبها هي انتقادات بنّ   أ ببا في ذل آانت س

ه آنفلإا شار إلي شل الم سداد و الف ضرورة ا أنّإلاّ ، أن ي بال دأ لا يعن ذا المب صل ال ه سّدمجالف ين ال لطات  ب

ة      تلك الانتقادات الموجّ   و بالتالي فانّ  ، الثلاث حّ        ،هة له جانبت الحقيق ان يل دأ آ ى        آون المب  في الأساس عل

سّ              ،شريعيةنفيذية و التّ   لطة التّ وازن بين السّ  ضرورة التّ  ين ال ة ب أثير متبادل وازن وت ة ت ة علاق ، لطتين   بإقام

ى وضع             مبرّ نّلأ، لطات   بين السّ  دملجاولم ينص بتاتا على الفصل ا      ا إل رات هذا المبدأ آانت تهدف أساس

سّ        لإ ل حدّ ـوء استعمال ال تبداد و سـ ائم الدّ    س ة  لطة و إرساء دع ة القانوني ة النطيم   و ت،ول سّ  علاق ين ال لطات  ب

يلة فنّ   ،ةل آامل بالوظيفة العامّ و تكفّ قصد أداء أحسن للمهامّ   ،الثلاث ـو وس ة   أو بعبارة أخرى ه ضتها  ي اقت

ل في مدى و جدوى      ىائد حول هذا المبدأ اخذ منح     قاش السّ  النّ نّإو بالتالي ف  ،ياســية    الحكمة السّ   آخر يتمث

نفس الأهمّ                  أو فعّ  هذا المبد  ا ب ا زال محتفظ ه أو مدى صلاحياته ، و هل م اهيم أم         اليت ـس المف ة و نفــ ه نّ أي

  . ؟جدواهعرف تراجعا وفقد مكانته و 

  
  لطات هيم المعاصرة لمبدأ الفصل بين السّالمفا. 3.1.1.1

  
ي أدّ الظّإنّ سّ روف الت ين ال صل ب دأ الف ريس مب ى تك ق  ت إل وك المطل ـم المل د حك ي عه لطات ف

فس  بسبب ميل النّ   آان، لـطة وســــوء استعمال السّ   ،فعسّ و ميلهم إلى الاستبداد و التّ      ،لطةواستئثارهم بالسّ 

  .302ص]16[موح  الطّ إلىاقة التوّالبشرية 

  
دّضعلوو دهتهمسلطل  ح ة وتقيي سّ ا  المطلق ين ال صل ب دأ الف ريس مب ة تمّ تك ن جه م و،لطات م دع

  257ص] 3 [، 302ص] 16[ من جهة ثانيةمرآز البرلمانات لمواجهة خطر استبدادهم 

  
د  ه لخّلق ك بقول سكيو ذل دة  ق الحرّلا تتحقّ:(ص مونت ة واح ـد أو هيئ ع شخص واحـ ين يجم ة ح ي

ـئة    ه يخشى أن يسنّ   نّأ ذلك   ،نفيذيةشريعية والتّ تّلطة ال السّ ستـبدّ    ، الملك أو الهيــ شريعات م ى   ة و ينفّ    ت ذها عل

تبدادي ه اس اك حرّ، وج ون هن سّ   ولا تك ضاة وال لطة الق ين س صل ب ق الف م يتحق ة إذا ل شريعية لطتين التّي

سّ      ت السّ  ضمّ انفيذية  فإذا م   التّو ى ال ضائية إل د ي    لطة التّ لطة الق ة ق ا       نفيذي ] 16[ )حوز القاضي سلطانا طاغي

  .302ص

  
سّ          ين ال دلول الفصل ب زة أساسية للدّ     وبذلك أصبح م ة لطات رآي زاول وظائف التّ     ،ول شريع  التي ت

ارة أخرى    ، نفيذ و القضاء   والتّ سّ  نّإ ف  ،أو بعب ة   ال دلولها الحديث      لطات الثلاث ين         بم دأ الفصل ب اج مب هي نت

   .ستقلال العضوي لإ الوظيفي و اصسم بطابع التخصّ أصبحت تتّ حيثلطاتالسّ
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  لطات  فصل السّبدللطات ص السّفكرة تخصّ .1.3.1.1.1

  
سّ         رة تخصّص ال رين      لقد أخذت فك ا آبي دا واهتمام سبب التطوّرات الحاصلة في شتى          ،لطات بع ب

  .جتماعيةلإبات اوالمتطلّ،ياسية والاقتصادية والعلمية السّ، المجالات ومناحي الحياة

  
  ستقلال العضويّلإا. 1.1.3.1.1.1

  
ستقلّ  هـا واختصاصاتها المحدّ   هيئـة أو سلطة تقــوم أثـناء أداء مهامّ        آلّ ومفاده أنّ   عـن  دة بشكل م

سّ    ،لطات الأخرى السّ سّ    لطات الأخرى أن تمسّ     بكيفية لا تسمح لل تقلاليتها فال ـنال من اس ة  لطة التّ أو تـ نفيذي

ة    ـية هـي من اختصاص البرلمان والسّ     شريعلطة التّ  والسّ ،ولةمن اختصاص رئيس الدّ    لطة القضائية المتمثل

ذا ا   صاحبة الفصل في المنازعات و تفسير التّ  هي  ،في المحكمة العليـا   ق ه ـن طري ت لإشريعات وعـــ لال قس

ضويّ ضـويّالع صل الع سمح لأيّ، أو الف ذي لا ي صب ال شغل من ي أنّ، آخر ا شخص أن ي ن بمعن ه لا يمك

ة       وت  في نفس الق    نفيذية  وظيفة التّ  وال لبرلمان ا  في ةعضويّ ال الجمع بين  وزير في الحكوم اك حضر     .آ  فهن

ا نصّ   ،اا أو قضائيّ أن يشغل منصبا تنفيذيّ   لعضو برلمانيّ  آليّ ذا م ه الدّ  وه تثناء     علي ستور الأمريكي  باس

ساوي الأصوات     إلاّ،صويت التّ  يوخ دون حقّ   ذي يترأس مجلس الشّ   منصب نـائب الرئيس الّ    ة ت  ،  في حال

شّ        جان المشكّ   ولا يمكن له المشارآة في عضوية اللّ       ذا استطاع الدّ     . يوخلة من طرف مجلس ال ستور  و به

ة  أ دون ،لطات في الدولة  بين السّد الاستقلال العضويّ  ن يجـــسّ أالأمريكي   ن يقــــع في خطأ فرض العزل

ا يتعلّ   يه موقفا ذآيّ  سلطة بتبنّ عن آلّ  ة  فيم و  ا للغاي صـــل ال امّ  ق بالف ين مه سّ  ظيفي ب ذه ال ثلاث   ه  ،لطات ال

الأخصّ ا يتعلّ وب امّ فيم سّ ق بمه ائف ال سّلطــة التّ و وظ ة لطة التّشريعية وال ف تمثّ ،نفيذي ذا الموق ي ه ل ف

سّ  منعها من الاستبداد  ل،لطة الأخرى  سلطة في أداء بعض مهام السّ      ماح بالمشارآة من طرف آلّ    السّ  لطةبال

  .259ص ] 3[

  
ا من ا  وفي نفس الوقت    سّ   لإمنعه ى ال داء عل ا نصّ   ،لطات الأخرى عت ه   أي  دون الإخلال بم  علي

ـرن في وظائف الدّ       اسة الأمريكيون خلـق نوع من الاتّ     وهكذا استطاع السّ  ، ستور من توازن  الدّ ة  جاه الم ول

  .ص بدل الفصلينحو منحى التخصّ

  
  الفصل الوظيفي. 2.1.3.1.1.1

  
ـي الدّ  ائف ف سند الوظ ـلا ت ـى ثـ ة إل ات متخصّ ول ط بمهامّ ث هيئ زم فق ام  صة تلت ا  دون الاهتم ه

سّ   الأخرى ، بحيث تتخصّ      ولة المهامّ ابمز ة التّ   شريعيـة بمهمّ لطة التّ  ص ال ة الوظيف يس  ،شريعيةة مزاول و ل

ة أو الرّ شارآة الجزئي دم  الم ذا ع ى ه ام أيّ معن ـض قي و رف صود ه ل المق ا،  ب ة بينه ة المتبادل لطة قاب  س
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ى و  تيلاء عل سّ بالاس ة ال سّ  ظيف لطات ال رة س رى أو بمباش رىلطة الأخ وم  لإافب .لطة الأخ ى مفه ـتناد إل س

ضوي ، والتّلإا تقلال الع صّس سّخ ين ال صل ب دأ الف ون مب ن ص الوظيفي،يك د م رف العدي د ع لطات ق

  .121ص] 17[رات الحاصلة  في المجتمعاتياسي الحديث نتيجة التطوّفسيرات في الفكر السّالتّ

            
ة    ، لم تعمر طويلا   لطاتفسير الحديث لمبدأ الفصل بين السّ     التّو     ة النظري رة الفصل     ،من الناحي  فك

سّدمجاال ين ال دلول ، ممّ ،لطات ب ذا الم ة  ه ور محدودي ة ظه د يتمثّنتيج وم جدي ال لمفه سح المج ي ا ف ل ف

سّ    الفصل النّ   ين ال رة وحدة الدّ            سبي ب ى فك ـد عل ذي يعتمـ ة لطات ، ال ة التّالتي لا تعرف      ،ول ا   ،جزئ باعتباره

ة محدّ      آلّ تختصّ،عة على هيئات  ثلاث    وظائف موزّ  ا أدة ، تباشر     هيئة بوظيف لا بوصفها سلطات     ،عماله

ـثّ صلة تم لّمنف سّل آ ـن ال سطا م ـنها  ق دة م رها  واح ل تباش ايادة ، ب اس أنّه ى أس ن عل ة م  مجموع

ا يتطلّ                 الالاختصاصات   ة ، مم ى           صادرة عن سلطة واحدة هي سلطة الدول ا  ، إل ـا بينه سيقا وتعاونـ ب تن

ا لدرجة أنّ               ا بينه داخل فيم ق           جانب آون هذه الاختصاصات تت شكل مطل ا ب ـن الفصل بينه الأمر  ،ه لا يمك

  .123ص] 17 [لطات الثلاثالذي يفرض نوعا من المشارآة بين السّ

  
واقعي  على الصّ و دّ ،عيد ال سبيّ      تع رة الفصل الن ة للتّ        فك رة القابل ق    هي الفك سائد وا،طبي ه     ةل  في الفق

صنّ     ذالّ،المعاصر ة  اللّ      ي على أساسه ت ة الديمقراطي ة ف الأنظم تثناء ،يبرالي ة    باس ذي يجهل   الّ ، نظـام الجمعي

سّ     سبيّ        نّإ.لطات مبدأ الفصل بين ال دأ الفصل الن ى مب ان عل اني والرئاسي يقوم المنصوص  ، النظام البرلم

ا    ،ساتير بالنّسبة للأوّل  عليه في الدّ   اني          والمطبّق عمليّ سبة للث ك صراحة الدّساتيربالنّ نصّ عن ذل  .دون أن ت

ر   شريعية والتّ لطة التّ تمارس فيه السّ  ،لبرلماني الإنجليزي  ا ظامفالنّ ال  من     هي أ  ،نفيذية اختصاصات تعتب عم

  .123ص] 17[لطة الأخرى اختصاص السّ

  
ة       ذي تمثّ ظام الرئاسي الّ  ــا في النّ  أمّ ات المتحدة الأمريكي ه الولاي ال        لتّ  ا نّإف ـ،ل ـين أعم ـم ب داخل  قائ

تي يصدرها  القوانين الّ عتراض علىلإ اع رئيس الجمهورية بحـقّ   شريعية ، حيث يتمتّ   نفيذية والتّ لطة التّ السّ

شّ         لطة التّ الكونغرس ، وفي مقابل ذلك  تجد السّ        شارة مجلس ال  آلّ  في    يوخ    نفيذية نفسها مجـبرة على است

ة      الّ،فاقياتتّلإافقته على المعاهدات وا   ياسة الخـارجية ،ومو  ق بالسّ ما يتعلّ  يس الجمهوري دها رئ ادة  ،تي يعق زي

  .  ولة و قضاة المحكمة العليافين في الدّالموظّ على حصوله على الموافقة على تعيين آبار

  
دأ الفصل             ظام البرلماني والرّ  ن النّ  م  آلاّ ضح أنّ ومن هذا يتّ   ى مب تثناءات عل ـدة اس سمح بع ئاسي ي

سّ               لكن الفرق يكمن في آون النّ         ،لطاتبين السّ  سامحا وأوسع مدى بال ر ت اني هو أآث ذه   ظام البرلم ماح له

ي النّ ه ف تثناءات من ام الرئاسيالاس ن التّالّ،ظ وع م از بن ي وصف  ضييق،غـير أنّذي يمت ؤثر ف ك لا ي ذل

ذا لكون منطـق الف               أوالجامد    المتشدّد سبيلطات بالنّ الفصل بين السّ   ق    في النظام الرئاسي، وه صل المطل

  .تعاونر معه قيام ستثناءات مما يتعذّلالطات يستبعد تلك ابين السّ
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سّ       يتجلّ ،على الواقع  واعتمادا   احية العملية من النّ ف ال ال داخل أعم ة في    شريعية و التّ  لطة التّ  ى ت نفيذي

دة              حيث،ئاسيظامين البرلماني والرّ  النّ د مدى ،نتيجة تظافر عوامل عدي اظم تع   خصـوصا  ، ذهب إلى أبع

ـدة     ،لطاتى بمبدأ الفصل بين السّ     أدّ الذي،لطة التنفيذية دور السّ  يلة فنّ    أن يصبح قاع ة      ووس ا الحكم ة تمليه ي

  ].520ص1[ السياسية

  
انونيّ     دأ الق ك المب د ذل م يع دّ  الّ،ول ان يع شغلذي آ شّ   ال سّياسيين  اغلال رين وال رة   للمفكّ ول فك  بحل

  .136ص] 17 [ياسية الجديدةة السّتي أملتهـا ظروف الحيالطات ، الّص السّتخصّ

  
ر  هذا المبدأ    لقد أصبح  ادر    غي ل بالتّ    ، ق سدّ       لإصدي ل أو آفي ام وصول أحزاب سياسية ل تبداد أم ة س

اغطة تأثير الجماعات الضّ   و ،نفيذية معا شريعية و التّ  لطة التّ ستيلاء على مقالــيد السّ   لإ من ا  تمكّنتو،الحكم  

يّ  أصبحت ترسم توجّ  رآات العابـرة للقارات ، التي      و الشّ  ا يتعيّ  ا معيّها سياس سّ  ن ى ال شريعية و لطة التّ ـن عل

ه التّ ة مراعات ذه التّ .نفيذي ام ه وّ و أم صّ ح ن ال ـح م سّ  لات أصب ـن ال صل بيـ دأ الف صمد مب لطات عب أن ي

يادة الدّ   ت محلّ  تي حلّ  الّ،وقالمتمثل في حلول سيادة السّ    و ،هوجّقليدي أمام هذا التّ   بمفهومه التّ  ة  س  نتيجة   ،ول

سّ    اة ال صب الحي صاد ع ات الاقت ار آلي ك أنّ احتك ى ذل سّ ياسية ، ومعن تقلالية ال دأ اس ي اتّ مب اذ لطات ف خ

ول أنّ      ،ياسية لم يعد بمـنأى عن هذا التأثير      قراراتها السّ  ـن الق ا           بل يمك ة من إرادته ـد نابع م تعـ ا ل  قراراته

دا و     هذه العوامل أصبحت تشكّ     آلّ ،اتية  الذّ ا عرّ     ل ضغطا متزاي ـدا لاذع سّ        نق ين ال دأ الفصل ب لطات ض مب

   .لطات بدل فصل السّلطاتص السّ أمام  ظهور فكرة تخصّاهتهإلى فقد مكانته ووج

  
  تراجع مبدأ الفصل .2.3.1.1.1

  
دّ      ،لطاتص السّ لطات تراجعا أمام ظهور فكرة تخصّ     عرف مبدأ الفصل بين السّ       التي أصبحت تع

ستجدّ   وأ،  ياسية  السّيــة اقتضتها الحكـمة    وسيلة فنّ  سّ    ملتها المقتضيات الم ات ال د       .ـاعةة لمعطي م يع  وفعلا ل

سّ  ين ال صل ب دأ الف اظم مب ام تع را أم ا آثي ر اهتمام سّلطات يثي سّ لطة التّ دور ال اة ال ي الحي ة ف  ،ياسية نفيذي

التي رسمها   لحدود  واور   بتجاوز  الدّ   ،لطـــة التشريعية ستيلاء على اختصاصات السّ   لإوازدياد دورها في ا   

سّ ين ال دأ الفصل ب ـولاتهمب ـر مدل ي أآث ةلطات ف ه ، مرون د مكانت ه فق د أنّ ا يؤآ ذا م يلا لا ،وه د آف م يع ول

سّ        لإصدي ل بالتّ وازن ال ى ت ا من ا     ستبداد ولا المحافظة عل ى اختصاصات بعضها        لإلطات ومنعه داء عل عت

  .45ص] 15[ آنفار إليهااشملأسباب الل البعض
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  ياسية على المبدأالأحزاب السّ ثيرتأ. 1.2.3.1.1.1
  
دّ  الرّإنّ ى س ي الوصول إل ة ف لّغب ي  ظ م ف قّة الحك رار ح املإ ا إق راع الع ـا أدّ،قت رعان م ى  س

ة اتّ        عات غير منظّ  ل من تجمّ  ياسية إلى أن تتحوّ   بالأحزاب السّ  وى جماهيري ى ق ة إل التّ م نظيم وحسن  سمت ب

ة في ا       للحصولالتأطير ى الأغلبي ات ا  لإ عل ولّ ف ،ةلعامّ نتخاب سّ          يت د ال ذه الأحزاب مقالي ادة ه ذلك    ى ق لطة  وب

ـخاص        اتّ ياسية لدرجة أنّ  مة التي لازمت الحياة السّ    أصبحت هذه الأحزاب السّ    م والأشـ ة الحك جاهات أنظم

ة  ،ون الإشراف عليها ذين يتولّ الّ القوى الحزبي ـلّ تّخذ  التي ت ، أصبحت مرتبطة ب رارات    آـ  الإجراءات والق

ة   بالشؤون العامة للبلاد  في النّ       لةذات الصّ  ذه الأحزاب          ،وادي الحزبي ادة ه ل أن تعرض      ، من طرف ق  قب

  .326ص] 18 [نفيذيةشريعية والتّلطتين التّوتدرس من طرف السّ

  
سّ         وأن تعكس اتّ    القرارات لابدّ   آلّ بمعنى أنّ  ه ال د حصل عـلى         جاه  الحزب و قناعت ادام ق ياسية م

ـز     ونتيجة لهذا الوضع المعقّ  ، تشكيل الحكومة نحه حقّ التي تم ،الأغلبية البرلمانية  د ، يفرض الحزب الفائـ

سه يتمثّ  السؤال الّو. لطتين نفيذ معا ، ويبسط هيمنته على السّشريع والتّسياسته في مجال التّ  ل ذي يطرح نف

 المبدأ في ظلّ    سبية لهذا    ما هي القيمة النّ    ، أو على الأقل   ،لطاتفي مدى فائدة وجدوى مبدأ الفصل بين السّ       

ه التّ        ادة الأحزاب دو     نظيم الحزبيّ   وضع سياسي يلعب في ذا     لا ريب أنّ   .ة الوصاية الأبويّ    ر وق  وضعا آه

ـجرّ سّ ي ين ال صل ب ـدأ الف رّ د مب ه مج واه ويجعل ضمونه ومحت ن م ريّلطات م دأ نظ ـل لا د مب ر آفيـ  ، غي

سّ        لإصدي ل بالتّ وازن ال ى ت ا من    ستبداد ولا المحافظة عل ى اختصاصات بعضها        لإ ا لطات ومنعه داء عل عت

  .البعض
  

  الحزبية الأحادية في ظلّلطات بين السّمبدأ الفصل. 2.2.3.1.1.1

  
ت به  الولايات المتحدة   زالذي تميّ ، على الثنائية الحـزبية   ياسي المبنيّ نظيم السّ  انتشار ظاهرة التّ   نّإ

را  ة و إنجلت ن التّ ،الأمريكي ف ع بح لا يختل سائد  أص ي ال يم الحزب ي دوّنظ ة   ف ث والمنظوم الم الثال ل الع

تراآية ذا ،الاش ضّوه ن توجّ النّبغ ر ع سّظ ا ال ري، هه ة النّفياسي و الفك تثناء درج وعي باس ضج و ال

دة         والتقاليد الدّ ،ياسيالسّ سبة من تجارب عدي ان         تي   والّ،ستورية الراسخة والمكت ة صمام  أم أصبحت بمثاب

وم  التي  ،ستورية عوب عريقــة الأعراف الدّ  لشّوهي صفة ا  ،لل تمنعها من  الزّ    ،عوبلهذه الشّ  ذه    تق ا ه  عليه

سّ       تبنّبتي اعتمدت الأحادية الحزبية     دّول الّ الف.ولالدّ ين ال وم       ي وتطبيق مبدأ الفصل ب ى أساس مفه لطات عل

رة  لإ ا( من والهدف من ذلك هو الحدّ    ،لطاتلطات بدل الفصل بين الس ـّ   ص السّ تخصّ دفاعات الخطي تي   والّ،ن

  .520ص] 1 [)لطات العامة بحسن نية أو سوء نيةيها إحدى السّتنساق  إل
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سّ  ي مبدأ تخصّ   تبنّ نّإ   دّ      ص ال ذه ال ستمدّ ،وللطات في ه رّ  ي سّ           مب رة ال ذه الفك ائدة رات وجوده من ه

شاريع الدّ    ،وجهتي تعتبر في رأي أصحــاب هذا التّ      الّ،لطةحول توزيع السّ   شطات وم ة  بمثابة عــرقلة لن  ،ول

ات العصر   ستجابة لمتطلّ  لإا مننها  مكّتلا   سّ  ضيت قذي ي  الّ  ،ب دّ           .رعة ال دى ال دأ ل ذا المب ول ذات  و يعرف ه

ة  خلّنمية وصور التّ مشاآل التّ ية الكفيلة بحلّ  ة باعتباره الوسيلة الفنّ    الأحادي أهميّ  نظيم الحزبيّ التّ ف المختلف

زّ             و سابقة ال دة لم دا  ،منالمكتسبة عن الحقب الاستعمارية وضمانة أآي ا ف    وت ا من فرص للقضاء        ارك م ته

ر أنّ ،حاق برآب الحضارة الغربيةتل للإ فخـلّ مظاهر التّ  على آلّ  ردي        غي ببا في ت ـان س ار آ ذا الاختي  ه

ـدّ  تي جعـلت جــلّ الّ،ساع فجوة المخاطرتائجها اتّنالأوضاع وارتكاب أخطاء جسيمة آان من        ـذه ال ول  هــ

رّ       لإتي  ساد فيها ا    الّو ،ولة نفسها د آيان ووجود الدّ   امية فـي وضع يهدّ   النّ وع من ال ة  ستبداد و ن  ،ق والعبودي

سّ            الّ ة ال ه وسكوته           تي اآتست طابع العصر ،حيث أصبح الفرد تحت  رحم ل ولائ ه مقاب لطة لتحصيل رزق

  .538ص] 1[تي تليق بالإنسان الّ،يات والحقوق الأساسيةوغياب الحـرّ،عن الفساد

  
ـة     أنّ ،ذآيرمن نافلة القول التّ     ولعلّه سّ              الّ ، الأسس الفكري ين ال دأ الفصل ب ا مب ام عليه لطات ،  تي ق

مّ           ق هذا المبدأ في ظلّ     ولا ضير أن يطبّ   . د الأحزاب   آانت في آنف تعدّ    ا ت ة ، إذا م ة الحزبي   نظام الأحادي

ي نطاق   عه ف سليـــم هوض ة    ،  ال ـن جه ات م ـع الاختراق سّ ،لمن اء ال ا الفنّ وإعط ثلاث وظائفه ة لطات ال ي

  .196ص] 4 [ول من جهــة ثانيةتي ترسمها الدّ الّ،ياسيةطـــات السّـصة  ضمــن المخطّتخصّالم

  

سّ لأنّ ـتقلالية ال ثلاث ه اسـ سّ يلطات ال ين ال صل ب دأ الف رة مب از  ثم ا وإنج لطات  لأداء وظائفه

وفّ      في ظلّ   ى إلاّ أعمـالها بشكل متقـن وهذا لا يتأتّ      م  تت اخ ملائ شّ   من ه ال وغ الأهداف    روط المنار في سبة لبل

  .ة ـرالمسطّ

  
                    ظام الإسلامي في النّلطاتمبدأ الفصل بين السّ .2.1.1

  
ا النّ       الّ ،لطات أحد المقومات الأساسية      مبدأ الفصل بيــن السّ    يعـدّ وم عليه ديموقراطي   تي يق   ،ظام ال

سّ        ين ال ة ب صيانة حرّ  نتيجة فرضه رقابة متبادل ل ب ات و لطات ، وآفي ى جانب ضمانه      ي راد ،إل وق الأف  حق

يادة الدّ  ياسية ،الّرعية السّقيام دولة قانونية مبنية على الشّ     ا س دأ الفصــل     تـي تحكمه ـر مب ستور،وبذلك يعتب

سبة  فما هو الوضع بالنّ   ،اه الفكر الوضعي  ة، فإذا آان ذلك ما تبنّ     ستورية الهامّ لطات من المبادئ الدّ   بين السّ 

ه يتّ           ؟ وآ الإسلاميظام  للنّ ا هي الأسباب التي جعلت ذا      يف  تعامل مع هذا المبدأ وم ـن ه ذا الموقف م خذ ه

  ظامين؟تباين وتمايز النّ  بسبب  أمولة الإسلاميةالمبدأ؟ وهل يعود ذلك إلى خصوصية الدّ
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  رها وتطوّ ولة الإسلاميةخصوصية الدّ  .1.2.1.1
   

ع تنظيم    دويع       سّ  وتوزي ثلاث ال شكله لطات ال ين   ، ا الحديث  ب دأ الفصل ب سّ لمب ـرن  اذي  الّ ،لطات ال قتـــ

ذه      فكيف حدّ  ،قليديةظام الإسلامي عرف هذه الوظائف التّ      آان النّ  اطي، وإذ ايموقرالدّبالفكر   د العلاقة بين ه

   ؟الطــات ؟ وآيـف تم تحديد نطاقهالسّ

  
م         لم تعمد الشّ   ة الحك ادئ العامّ    ب ،ريعة الإسلامية إلى وضع مناهج تفصيلية لمزاول ة ل اآتفت بالمب

ة ، بت   ة بوضع هذه التفاصيل عبر مراحلها التّ      تي سمحت للأمّ  الّ ة  وظائف الدّ   عي وزاريخي سّ    ول ى ال لطات  عل

سّ          من تنفيذ و تشريع و قضاء ،       ،الثلاث ق طرّ  التّ أو،لطاتلكن ليس على أساس مبرّرات مبدأ الفصل بين ال

  .230ص]19[مبدأال لهذا

  
سّ      للسّ مج العضويّ غم من الدّ  بالرّ وهذا ة لطة التّ لطة القضائية في ال اك        ،نفيذي لكن دون أن يكون هن

سّ    أيّ ين ال وظيفي ب ة ،    تأثير على استقلالية القضاء أو القاضي لاعتماد ما يعرف بالفصل ال لطتين من جه

ة التّ ستقلّو طبيع سّشريع الإسلامي الم ى ال ة ، ممّ ة عل ة ثاني ن جه ة م ا اتأا لطة التنفيذي ذه ح تعاون ين ه ب

  .لطاتالسّ

  
  .681ص] 1 [ولة الحديثةستقلالية تعدّ فريدة من نوعها مقارنة بالدّلإإنّ هذه ا

  
دّ        هذاو وازع ال ة ال ى النّ    نظرا لهيمن ة       يني عل اد النّ  ، فوس من جه دأ     واعتم ى مب ظام الإسلامي عل

ات وضمانة    لى آفالة الحرّ  ع فضلا.من جهة ثانية  ة دون تمييز  ذي يكفل ا لمساواة بين أفراد الأمّ      العدالة  الّ   ي

ه الدّ    الّ ،لطات على نفس المنوال   لم  يتم اعتماد مبدأ الفصل بين السّ       ، ولةة الدّ شرعيّ ة في الفكر      ذي عرفت ول

عي  ت مبرّ،الوض سبّ  مادام ة م ه مكفول ار أنّ، قارات دّ باعتب اس ال دّ الطّ  الأس وهريّيني يع ام  للنّابع الج ظ

  .ميةولة الإسلاة الدّ أو خاصيّ،الإسلامي

  
يلة تنظيميّ        الم آوس ضاء المظ تحداث ق مّ اس وازع ت ذا ال ضعف ه ن ب رّ ا تّلإة لك اء ش تبداد لإق س

 توزيع الوظائف على ضح أنّولة و القائمين عليها ، و بهذا يتّ  ذي دبّ في أوصال هيئات الدّ     الّ، نحرافلإاو

اة الأسس العامّ     شريطة مرا ،ظام الإسلامي ة لا يتنافى مع طبيعة النّ     صة و مستقلّ  هيئات متخصّ  شريع ة للتّ  ع

  .162 ص] 7[شريععتماد على المصادر الأساسية للتّلإ لباعتبار المشرّع مدعوّ،الإسلامي 

  
إنّ      ه ف ستجداته ، و علي صر و م ام الع ستجيب لأحك شريع ي ب بوضع ت ت مطال س الوق ي نف و ف

سّالنّ سنّها ال ي ت ة الت سّشريعية و المطبّلطة التّصوص القانوني ن طرف ال ة م ن لطة التّق ستلهمة م ة م نفيذي

  .334ص] 19 [، 230ص] 1[ وهذه ميزة الدولة في الإسلام،ريعة الإسلامية ة للشّالأصول العامّ
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  ولة الإسلامية خصوصية الدّ .1.1.2.1.1
  

ا تتميّ إنّ   ه الدّم ن الدّز ب لامية ع ة الإس ي   ول صه ف ن تلخي ر الوضعي ، يمك ي الفك ة ف ة الحديث ول

  .الخصوصيات التالية 

  
   ينيّ والدّابـع المدنيّالطّ. 1.1.1.2.1.1

  
تمّ  ولة الإسلامية بطابعها الدّ  ز الدّ تتميّ سّ   يني ، فهي لا ته اة ال ا ينجرّ   فقط بالحي ا من   ياسية و م  عنه

دّ             متطلّ ة للجانب ال ولي نفس العناي ة ، و لكن ت صادية و ثقافي ة و اقت ا ينجرّ  ،ينيبات اجتماعي ه من    وم  عن

  .تهدف إلى تحقيق الاطمئنان وراحة البال للإنسان في حياته و آخر ته حيث تسعى و ،عبادات

  
  الفصل الوظيفي للسلطات  .2.1.1.1.2.1.1

  
ذي يسمح بخلق قدر آبير من     الّو،لطاتولة الإسلامية على أساس الفصل الوظيفي بين السّ       تقوم الدّ 

  .ولة ياسية للدّعاون بين الهيئات السّالتّ

  
  لفصل العضوي غياب ا. 3.1.1.1.2.1.1

  
سّ             الدّ إنّ     ين ال ل    ،لطاتولة الإسلامية تجهل الفصل العضوي ب ى الأق ر           ،أو عل ا عب ه تطبيق م تعرف ل  ل

شّ  هارمراحل تطوّ  د   الّ  ،كلبال ة   اه في الدّ   نذي عه ة الحديث ا لكن،ول ز با  ه م     لإ تتميّ شكل ل ستقلال الموضوعي ب

  .يعرفه الفكر الوضعي لحدّ اليوم

  
  شريعيةالوظيفة التّ لاستقلا. 4.1.1.1.2.1.1 

  
ق             لإها أهل ا  شريعية يتولاّ تّلطة ال أو السّ ،شريعوظيفة التّ  إنّ ة ذات استقلال مطل اد ، و هي هيئ جته

ـكر الوضعي ، لأنّ ة بالف ضغوط التّمقارن ا لا تخضع ل سّه ـولاء لل ين و ال ى لطة التّعي ة ، بالإضافة إل نفيذي

ـول     الّ ،فوةون مـــن الصّ  الهيئة تتكّ اخبين ، لأن هذه      من ضغوط النّ   رها الكليّ تحرّ  تي اآتسبت دراية بأصـــ

شّ                    ريعة  الشّ ام ال ى استخلاص الأحك درتها عل رعية  الإسلامية و بلغت درجة عالية من العلم ، إلى جانب ق

ا هو معمول               شريعية تتمتّ لطة التّ  السّ و بهذا فإنّ  .من مصادرها الأصلية   ة بم ا مقارن ل له ع باستقلالية لا مثي

  .164ص] 7 [للوحي بكيفية غير مباشرة و تعدّ  امتدادا.ولة الحديثةـي الدّبه ف
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  ة دنيوية و دينية المصلحة العامّ. 5.1.1.1.2.1.1

  
ه الدّ الأساس الّإنّ وم علي ة الإسلاميةذي تق ق المصلحة العامّ،ول و تحقي قّ،ة ه ي ش ة ف يها  المتمثل

ادي دنيوي(  الم دّ)ال دي (يني  و ال دافأي تح،) التعب وغ الأه ق وبل ـر   الّ،قي سان توفي ضمن للإن ي ت ت

ة      ق الأسباب     ،احتياجاته اليومية من جه ذا دون أن                الّ ، و خل يم أي  تتي تضمن سعادته في الآخرة ، و ه ق

سّ الي الغياب الكليّنة ، و بالتّ اعتبار للأسس الإيديولوجية أوأنماط سياسية معيّ      تي رأى   الّ،ياسية للمذاهب ال

  .ولة بشكل عام ياسية المطروحة على الدّحلولا ناجعة للمشاآل السّضعي الوفيها الفكري 

  
  ولة الإسلامية على دعائم واقعية قيـام الدّ. 6.1.1.1.2.1.1

  
ة و        ،ةولة الإسلامية على أرآان الإسلام ودعائمه العامّ      الدّقامت    بالارتكاز على أسس وقواعد ثابت

ة خلاف     سم   فهي تتّ  ،لتحقيق رغبات الأفراد و المجتمع    ، ر بعاملي  الزمان و المكان     لا تــتأثّ  مرنة  بالواقعي

عي   ر الوض ـي الفك ة ف ـكرين و        الّ،الدول ال المف سج خي ن ن ة م ة وهمي س فكري ى أس ت عل ي قام ت

  .10ص] 20[الفلاسفــة

  
  ولة الإسلاميةر مفهوم الدّطوّنشأة وت .2.2.2.1.1

    
ى       بوية المناخ المن  بعد الهجرة النّ  ) ص(الرسول جدو   ة الإسلامية الأول شاء الدول د بمجرّ ف، اسب لإن

تقراره ف ةاس وفّ، ي المدين شائها ت ية لإن ان الأساس ه الأرآ ل حرّ ل،رت ل ة بك شعائر الديني ام بال ة لقي ] 21[ي

  .15ص

  
دّ       دولة قادرة على تدبّ     وجبتس آان ي  ذي الّ ،ين الجديـد و نشر الدّ   د  ـر شـؤون المجتمع ال  ،يني الجدي

ة الثّ       بعد أن تمّ   ،عمليّ آتنظيم سياسيّ ) ص(الذي أقامه الرسول     ة العقب ة ت له بيع إعلان  توّجت    التي    ،اني ب

  .156ص] 22 [بوضع معاهدة أو دستور المدينة ميـلاد الدولة الأولـى للعرب والمسلمين بالمدينـة

  
 ومن تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم إنهم أمة         ذي يؤاخي بين الأنصار والمهاجرين    الّ، الدّستور هذا

  .17ص] 21[، 40ص] 23[واحدة من دون الناس  من جهة

  
ى التّ     ود إل ايش و التّ و دعا فيه اليه داء   ع اون وعدم الاعت رّ    ،ع ـيهم شروطا وأق ى  واشترط عل هم عل

   .ة جديدة قائمة على أساس نظام دولة نت أمّو بذلك تكوّ.دينهم من جهة ثانية 
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اد النّ االله و سنّ م على مرجعية أساسية هي آتاب       انظيم ق هذا التّ      ي   ة رسوله ، بعد أن س ام  .ظام القبل و بقي

ه الإسلام من قواعد و أسس        ، واحد تي أصبح يحكمها دستور مرآزيّ     الّ ،دولة المدينة  ا جاء ب استجابة لم

  .158ص] 22[ـةتفرض قيام سلطات عامّ

  
ذا التّ           د   هدفها تنظيم المجتمع ضمن إطار ه ام م        الّ  ،وجه الجدي تلزم ضرورة قي ذا   ؤسسات تمك ـّ  ذي اس ن ه

دّ داف   ال وغ الأه شار و بل ن الانت ـيام الدّ  .ين م ار قـ ن اعتب ذلك يمك ة ا  و ب لامية بمثاب ة الإس تجابة لإول س

  .عوى الإسلامية لحمايتها و ضمان تطبيقها و استمرارهابيعية للدّالطّ

  

ة   ولة الإسلامية مرّ   قيام الدّ  إنّ     سها     حتّ  ، بمراحل عملي د   ا، ى اآتمل تأسي وافر       لمعتم ائم و ت ى دع عل

شائها روط إن مّ ،ش ن أه ث م صها حي د  أنّ، خصائ ى عق تنادا إل شأت اس ا ن ة-ه يّ- البيع يس،  واقع د ول  اعق

ين  يضمن  يرادتين ، والتزام بين طرفين حقيقإ عبارة عن توافق بين -البيعة -ويعتبر هذا العقد  ا ، افتراضيّ

د              ب عليه واجبات ، وذاك ما تفتقر       طرف حقوقا و يرتّ    لكلّ ى تعاق ة عل اعي المبني د الاجتم ة العق  إليه نظري

ة    افتراضي لتقييد سلطات الحكّ    دّ يو   .ام المطلق ذه ال     المسجد أوّ ع ام ه ان    ل مؤسسة ظهرت بقي ة حيث آ ول

رّ رارات الهامّا لاتّمق اذ الق اليب التّة و تلقّخ شرت الأس ه انت صلاة ، و من ة ال ات و إقام شريعية ي المعلوم

  . التي أنارت الكون بضيائها،ل آانوا من صنع هذه المؤسسةالجديدة بقيادة رجا

  
ن    ا ع ؤون الدّأم سيير ش ة ت ول طريق ادة الرس ة بقي ا )ص(ول دأ  فإنه اس مب ى أس ة عل ت قائم  آان

شّ لّال ي آ اةورى ف ور الحي صّ الّ، أم ا ن رد فيه م ي ي ل ذا ات ا  ، و ه دّم د مميّيع ة الإسلاميةزات الدّ أح  ،ول

شأتها اع ن ن ا م شّوانطلاق دت ال اتم ين النّ،ورى آأساس له ساواة ب ة اتيرّح وصيانة ال،اس والم  و قداس

نّ  العديد من  ما آانت تفتقر إليه   والكرامة الإنسانية، و ه    سّ  ال ى ا   ظم ال ة عل تبداد و  لإياسية الوضعية القائم س

ةسلّالتّ ان  ط و العبودي ب الأحي ي أغل وهريّ   ف لاف الج ن الخ ا يكم ين النّ ، وهن لامي  ب ام الإس ر ظ  والفك

عي  ة بالنّ فالدّ .الوض لامي سبة للنّول ام الإس ن مهامّ،ظ وق و الحرّ   م اة الحق ا مراع ة روح  ه ات و تنمي ي

اونالتّ ا تبنّ، و حسن الجوار،ع ذا م ه الدّ و ه لطة الرسول ت ى تحت س ة الإسلامية الأول اآم ،)ص(ول  آح

نّ     فإنّ، خلافو عند حدوث أيّ  ،لها اب االله و س ذه النّ   ، هة نبيّ  المرجع الأساسي هو آت ا من ه ظرة  وانطلاق

سلطات               آان من البديهي أن يكون موقف النّ        ،لحكملصور  وهذا التّ ، ين ال دأ الفصل ب ظام الإسلامي من مب

  .مغايرا ومختلفا عنه في الفكر الوضعي

  
  ظام الإسلامي في النّلطات مبدأ الفصل بين السّحقيقة .2.2.1.1

  
وق  لك دة آضمانة  متعدّ لطة على هيئات   عملية توزيع السّ   تعدّ ات و صيانة الحرّ   ،فالة الحق د    ،ي  و تقيي

ذه الأهداف آانت       .لطة القائمة رعية على السّ  ستبداد ،وإضفاء الشّ  لإ للحيلولة دون ا   اام ،دافع سلطات الحكّ   ه
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ع       عب ، و بالتّ    دة و تضحيات جسيمة حتى تبلورت فكرة سيادة الشّ         ثورات متعدّ  ةجينت دأ توزي الي عرف مب

  .680ص] 1[ وأصبح يعرف بمبدأ الفصل بين السلطات،ارا هامّتطوّلطات السّ

  
ة في الفكر الوضعي        سبة للدّ  فإذا آان ذاك هو الوضع بالنّ      ا ه    ،ولة الحديث ة     فم دأ     ي حقيق ذا المب   ه

ي النّ لامي ؟ ف ام الإس د ظ سّ لق ت ال ول  لطة مرآّآان د الرس ي ي شأة الدّ ) ص(زة ف د ن ةعن وّر  ،ول ن بتط لك

ولة ، و الإقبال على     ساع مساحة الدّ  ام ، و اتّ   أصبحت مطروحة أمام الحكّ   تي  الّ، مشاآلالتعاظم  و،الأوضاع

دّ  اق ال د ، اعتن ع ين الجدي مّ توزي ائف الدّت ة وظ لطات ول ى س ي  عل لاث ه سّ، ث سّ  ال ة وال لطة لطة التنفيذي

رّرات  تطبيق  ل  لم تكن نتيجة    ها  غير أنّ .لطة القضائية التشريعية والسّ  ين ا    مب دأ الفصل ب سلطات مب ة  ،ل الكفيل

وقلل اتو الحرّ حق شّ ي دّعائم الّ، رعيةو ال رّو هي ال دأ آمب ذا المب ا ه ام عليه ي ق ودهت ذه .ر لوج  و نفس ه

رّرات يالمب ي النّ ه سبّقا ف ة م ام الإسلامي مكفول يم مؤسّ ،  ظ ة لتنظ يلة فنيّ ا وس ة الدّاتسباعتباره  و ،ول

ين           ، ظام الإسلامي في النّ لطات  ند الأساسي للسّ  فالسّ. رعية عليها   إضفاء الشّ  ائم ب ك الفصل الق يتمثّل في ذل

لطة التّسلطة التّ ذشريع وس سبب مصدر التّ، نفي سهب ستقلّ،شريع نف ا والم ا مع ذا هو الخلاف ،   عنهم وه

ة الإسلامية   ة للدّ ية ذاتيّ  ة و خاصّ   ذي يعتبر نتيجة حتميّ    الّ،  فبفضل هذا الفصل   .ظامين بين النّ  الجوهريّ ، ول

صدر ا  سبب م ستقلّلتّب سّ شريع الم ن ال لّ ،لطتين ع اره الله ج ه ، و بالتّ  باعتب إنّ جلال د  الي ف نّ القواع  س

ة         والقواعد التّ ، شريعيةلطة التّ شريعية من طرف السّ   التّ سلطة التنفيذي ة من طرف ال ستلهمة    ، نظيمي تكون م

  150ص] 22 [من المصدر الأساسي ومطابقة له

  
ة خاصّ        شريع هو   فإنّ التّ   ،و بالإضافة إلى ذلك    اد و الّ         من اختصاص فئ تي  ة تعرف بأهل الاجته

سّ     ةتحرّرمستقلالية المطلقة و  لإع با تتمتّ ة والنّ   لطة التّ  من ضغوط ال ا    نفيذي اك    إذ .اخبين مع ين    لصف ن هن   ب

سّ الّلطةالسّ شريعية و ال سّ لطة التّت ة ال ة بمعي ضائية نفيذي يرو.لطة الق د أنلا ض ة   يجته رح والخليف يقت

شك شريعالتّ  امات ب شكل خاصّ  ويصدرالمراسيم التّ ،ل ع ة ب ي    في المجالات التّ نفيذي ة الت ة والإجرائي نظيمي

ة  ليسلكن،ةولة ومرافقها العامّسات الدّ بها مقتضيات مؤسّ  تتطلّ ة    أ باعتباره رئيس دول يس سلطة تنفيذي  ورئ

ضا هاد  ترت فيه شروط الإج    بل بوصفه مجتهدا توفّ    ،فقط   ى القاضي أ            أي ق عل ا ينطب دما     ، وهو م ضا عن ي

ه  فإنّ  ،زاعات المعروضة عليه   نزاع من النّ   على قصد تطبيقه    ، من مصادره الأصلية   يقوم باستخلاص حكم  

اره  -شريع  التّ -يقوم بهذه الوظيفة     سلطة تقديريّ    يتمتّ ، قاضيا  باعتب  هوصف ب وفي نفس الوقت     ،ة واسعة    ع ب

  . 6137 ص] 24[  الفكر الوضعيعلى غرارما هو سائد في جتهاد القضائيلإا مجتهدا يساهم في إثراء

  
 لأنّ،نفيذية لطة التّ ولا يخضع للسّ   ،ة في عمله  ع باستقلالية تامّ   القاضي في الإسلام يتمتّ     فإنّ ،وهكذا

سّ           لطة التّ قها ليس مصدرها السّ   تي يطبّ  الّ ،القواعد القانونية ّ ة   لطة التّ نفيذية ، رغم دمجه ضمن إطار ال نفيذي

 القائم على أساس الفصل ،ظام الإسلامي  المعتمد في النّ   أساس الفصل و رةصوضح   تتّ ،و من خلال ما سبق    
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ذا الفصل العضوي               . عضوي   ذلك الفصل ال   وليس،وعي  نّالوظيفي أو ال اب ه بعض عن غي و قد يتساءل ال

   .اتلطسّالاستقلالية  خصي مما قد يؤثر علىوالشّ

  
  وعي والعضـويّالفصل النّ. 3.2.1.1

  
وظيفي   لإ ،ولا ادامجظام الإسلامي على أساس الفصل ال النّىف لطات الثلاث  السّ لا تقوم  ـاج ال ندمـــ

  .6138ص] 24[ سلطة من استقلالية في اختصاصاتهاع به آلّغم ما تتمتّرّبال،

  
ولة تخضع في الأساس لأصول شرعية سماوية ،           الدّ عاون القائم على أساس أنّ    مع وجود ذلك التّ   

ة خصية وتنازع المصالح الذّ   رات الشّ عتبالإ ا ق آلّ شريع فو ا يجعل التّ  ممّ ه .اتي ين      إنّ    ف   وعلي دأ الفصـل ب مب

سّ  دّال ي الإسلام لطات يع م ف ذا . 51ص]25[ أساس نظام الحك ا نتيجة  وه ة التّبزتميّتم شريعية ه المنظوم

رة الدّ   والإسلامية من استقلال عن سلطات الحكم في المجتمع      ا التّ   حصر فك ة في جانبه رك   ول ذي، و ت نفي

سّ      لطات ،وهنا تكمن جديّ    مصدر جميع السّ   ةصات الأخرى للأمّ  ختصالإا ين ال  فاستقلال   ،لطات  ة الفصل ب

سّ         الشّ ا ال ة وعن هيئاته ة  ريعة عن الدول دّ ،ياسية الحاآم مّ    يع شّ     من أه ا ال ا النّ  تي الّورى ،  مزاي وم فيه ظام   يق

  .وعيو النّ الإسلامي على الفصل العضوي

  
   الفصــل العضوي. 1.3.2.1.1

  
د أ بحتلق الس النّص ة المج ابعيابي ديمقراطي ذات الط عي   ال ر الوض ي الفك ى ،  ف يمن عل ته

صاص التّ  سّ الاخت شؤون ال د شريعي و ال ي آن واح ة و اتّ ،ياسية ف د القانوني ع القواع رارات   بوض اذ الق خ

ة تمثلت     ،ظام الإسلامي   في النّ    المنظّمة غياب مثل هذه المجالس   في   و .بالأغلبية في   نتيجة أسباب تاريخي

ـة  سة دينية على غرار الكنيسة تحتكر ممارسة التّ  تفادي قيام مؤسّ   اع العامّ  ،شريع من جه ة بوساطتها   وإقن

شاء مجالس التّ        ل سلطات الدّ  جانب تفادي تدخّ  إلى  اس من جهة ثانية ،      بين االله و النّ    سبب  شريع  ولة في إن ب

ا  لإريعة و ا  الشّ طبيق ت على تقتصر وظيفتها    تيالّ، ظام الإسلامي ولـة في النّ  الدّطبيعة ب  قصد تجنّ    ،لتزام به

سّ    راض ال دم أغ شريعات تخ صـــدر ت الس ت داث مج ةإح ات ا .لطة الحاآم شابك العلاق ن ت ة لإ لك جتماعي

اة العصرية     ستجيب لمتطلّ          ا ،وتعقيدات الحي ة ت ات تنظيمي دأ         ستوجب إحداث هيئ تنادا لمب ات العصر ، اس ب

وم    .مية ورى وحفاظا على حماية الشريعة الإسلا   الشّ اد يق هذه الهيئات تتمثل في إمكانية إنشاء مجلس اجته

د   "و مجلس شورى سياسي   ، القوانين و استنباط الأحكام    بسنّ اك فصلا     " أهل الحل و العق  بحيث يكون هن

  .65ص] 26[امها ها على الدولة و حكّريعة وسموّلضمان استقلال الشّ،ا بين الهيئتينعضويّ

  
صل العضويّإنّ   ة الف ين هيئ تصّ الّ،شريع التّ ب ي تخ اد الفقهي ، و إصدار التّت شريعات  بالاجته

شّ    ستجدّ          المستمدة من ال ضيه روح العصر و م ا تقت سّ  هاتريعة الإسلامية بم ة ال ة في     ، والهيئ ياسية المتمثل
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ى  ياسية والقيام بدور الرّها بالمجالات السّ  مهمّتنحصر  تتي   الّ " أهل الحل و العقد      "مجلس الشورى    ة عل  قاب

ل الدّ     تنفيذ الأهداف المسطّ     أنه ضمان استقلال التّ            رة من قب ة ، من ش ا            ول ذا نتيجة م ه ، و ه شريع و هيئت

ظم الوضعية،   النّم تعرفهلطات بشكل لالفصل بين السّب  أن يسمح   يمكن ،ورى من مرونة  ز به مبدأ الشّ   تميّي

 ضمن ،ت الإسلاميةمجتمعاالاور داخل   شمرحلة تنظيم و تقنين الحوار و التّ      فكير في   التّو بهذا يمكن أيضا     

وا                     إنّ .مة من خلال هذه الهيئات    أطر منظّ  د أن يكون اد و أهل الحل و العق سمح لأهل الاجته  هذا الفصل ي

ا بكلّ       و يسمح آذلك للأمّ    ،ام و تأثيرهم  ين عن الحكّ  مستقلّ ا صاحبة الحقّ        حرّ ة أن تختار ممثليه ة آونه  و  ي

سيادة زام ا والّ،ال ستطيع إل ي ت سياسيةلإاس بالنّت شريعية و ال ور الت ع الأم ال لجمي  118ص] 20[.متث

  .185ص]26[،

  
   وعــيّالفصــل النّ. 2.3.2.1.1

    
شّ      الدّإذا نصّت      دأ ال إنّ      ساتير الوضعية على مب انون ، ف يادة الق ـلامي تميّ    النّرعية وس ز ظام الإســـ

ي    سموّب لامي ف ع الإس ى المجتم ا عل ة وهيمنته دة القانوني سياسية    القاع صادية وال ة والاقت ه الثقافي  جوانب

ام و  سقلالية عن الحكّ   بقدر وافي من الإ   ع  ظام الإسلامي يتمتّ  شريع في النّ   التّ  فإنّ ، أآثر من ذلك   بل.وغيرها

ا   تي تتكفّ    الّ ، أو الوظائف   شريعات من المهامّ  ذي يعتبر التّ   الّ ،  بخلاف الفكر الوضعي    ،الأنظمة القائمة  ل به

  .عب لإرادة الشّاها تجسيدولة باعتبارالدّ

    
ا يتعلّ     وخاصّ  ،زة ببعضها  لطات أن تقيم علاقة متميّ      سمحت للسّ  ،ظام الإسلامي  مرونة النّ  إنّ   ق ة م

ة التّ  ة التّبوظيف التّ     شريع ووظيف زة ب ذه المي تغلال ه ن اس ث يمك ذ ، بحي ن   نفي وع م فاء ن ى إض رآيز عل

سّ  التّ سلطة من جهة ، وعدم الإخلال الفادح ب     ص لكلّ خصّالتّ ين ال ة   لطات وازن ب ة ثاني ذا .من جه ـن  وه  مــ

شريعية     ة ت ة ووظيف ة تنفيذي ين وظيف صفة رسمية  ،خلال حضــر الجمع ب ضائية ب ي نفس الوقت   وأو ق  ف

ردي   لإبا مجتهد من إثراء المنظومة القانونية في إطار ما يسمى       وهذا بطبـيعة الحال لا يمنع أيّ     . اد الف جته

زم ، ر المل نحتّغي ةإقا ى يمك وعيّ فصل موضوعيّم ـادئ الإسلامية ون ي إطار المبـ  ووضع أسس ، ف

 ،ع بمواصفات الدولة المعاصرة في نفس الوقت      س مؤسسات تتمتّ  يأست قارة ومستقلة ، و       وإجرائية تنظيمية

سفته        آنظام متميّ  ،تحافظ على خصوصيتها   لوبه وفل ذلك تطرح ضرورة الفصل النّ          .ز له أس ين   وعيّ وب  ب

ام للنّ            ووظيفة التّ  شريعوظيفة التّ  ل هو من     ،ظام الإسلامي   نفيذ،آون هذا الفصل لا يتنافى مع الإطار الع  ب

 ـفه مع الأوضاع دون المسّز بخصوصيته ومرونة تكيّ مكان لإرساء نمط الحكـم الإسلامي المتميّ      ب يةالأهمّ

الجوهر ل للنّ   .ب رّد رأي قاب راح مج ذا الاقت ى ه ك يبق ع ذل ة  وم ن جه ه م اش لإثرائ ت،ق ام وف ال أم ح المج

  .أطروحات بديلة من جهة ثانية
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   ياسيةالأنظمة السّخصائص . 3.1.1

  
سلطات             ة المطبّ يياس الأنظمة السّ  ترتبط ـين ال ا   قة ميدانيا ، ارتباطا وثيقا بتطبيق مبدأ الفصل بـ وفق

سمت  أو اتّ  ،مانيظام البرل وهو ما يعرف بالنّ   ،عاونتي طبعت هذا المبدأ بنوع من المرونة والتّ       الّ،فسيراتللتّ

سّ      أمّ  .ظام الرئاسي  ذي أصطلح على تسميته بالنّ     الّ ،بنوع من الجمود   سّ      ا إذا آانت ال لطة لطة مندمجة في ال

ذا النّ  التّ  ـوع بالنّشريعية فيعرف ه سي اظام  ــ م    .لمجل اط الحك ك هي أنم ا النّ الّ، تل ي عرفه  ،ظام الوضعي ت

ه        لكن هذا  .لطةفر بالسّ محتدمة للظّ دة و صرا عات     نتيجة ضغوط شعبيـــة و ثورات متعدّ      م يعرف  الوضع ل

ة     وغنتيجة حتمية لبز   ن ن آا ما و إنّ  ،ذي لم ينشأ من فراغ     الّ ،ظام الإسلامـــي النّ  ، الإسلام في الجزيرة العربي

ر ب في صوّتلتها قرون  جعلت نظام الحكم يتقلّ      ) ص(ل دولة إسلامية بقيادة الرسول      عرفت ميلاد أوّ   تيالّ

دّ  ي الإسلام  .دة متع م ف شّ  ،فأسس سياسة الحك ق ال ى وجوب تطبي وم عل ام ريعة الإسلامية وعدل الحكّ تق

انون          و ورىمتى التزموا بطاعة االله و تطبيق مبدأ الشّ       ،ام  وطاعة المحكومين للحكّ   ساواة في تطبيق الق  الم

الم و شكل النّ         الّ هي، هذه المبادئ .على جميع أفراد المجتمع    سّ   تي رسمت مع ذي  الّ  ، الإسلامي  ياسيظام ال

  .يربط بين الحاآم و المحكوم 

  
  الفكر الوضعي ياسية فيالأنظمة السّخصائص  .1.3.1.1

    
د  ظام السّحسب نمط النّ، لعـلاقات بين الهيئات   ختصاصات وا لإ ا تختلف   وم ياسي القائم ، فق ذه  تق  ه

افؤ العلاقة على أساس من التّ     سّ    تّ الو ك ين ال ز  ي وه  ،لطاتوازن ب د       ظام لنّاة   مي اني ، وق ا  تنظيم تمّي  البرلم  ه

ان  ى أساس رجح صالحالكفّعل سّة ل ا يميّ ال و م ة وه ام الرئاسي ز النّلطة التنفيذي ت الكفّ أمّ.ظ ة ا إذا مال

  .يابية لمجلسي أو نظام الجمعية النّاظـــام شـريعية نكون بصدد النّلطة التّلصالح السّ

  
  هأرآانو ظـام البرلماني النّ .1.1.3.1.1

  
ببا في وجوده و وضع أسسه             ،ظام البرلماني هو نتاج ظروف اجتماعية وسياسية       النّ نّإ   آانت س

داء من     لقد. رهظام و تطوّظهور هذا النّ  إنجلترا مهد و تعدّ  .وتحديد ملامحه الرئيسية   ان ابت ـبح البرلم  أصـ

تقرار ويحدّ            ة        القرن الثالث عشر ، يعرف الاس ة المطلق د بو   ف ، من سلطات الملكي م يع ك سع ل  فرض   المل

شارآا         إذا نال موافقة البرلمان ، وبمرور الزّ       ضريبة إلاّ  ان م اره      لمن أصبح البرلم سيادة باعتب ك في ال لمل

  .212ص]9[، 438ص]13[ ممثلا للشعب

  
سّ      العرف الدّ   استقرّ 1873و بانتهاء حكم أسرة هانوفر سنة        ى وجوب     ستوري والفكر ال ياسي عل

سه         ئوزراممارسة الملك لسلـطاته من خلال       ه مباشرتها بنف ذلك ظهر النّ    ، ه، ولا يمكن ل اني    وب ظام البرلم



 41 

شّ           ر حتّ وتطوّ يادة ال سيادة   ،عبى وصل إلى جوهر الديمقراطية المبنية عـلى س ذه ال سند    الّ،ه تي أصبحت ت

  .123ص] 6 [ خصائصه وسماته العامةتهآسبأ، والمهامّ

  
 مع   ،شريعيةتّ نفيذية وال لطتين التّ  من السّ   آلّ استقلالية توازن و  على أساس  ظام البرلماني يقوم النّ و  

ا    إقامـــة تعاون و تبادل الرّ     ر النّ  .قابة بينهم ين النّ      ويعتب ا وسطا ب اني نظام ئاسي المبني   ظام الرّ ظام البرلم

سّ           جامد  على الفصل ال   دماج ال ى ان ذا النظام هي       ،لطات، ونظام حكومة الجمعية المبني عل ـائز ه ] 6 [ورآ

   ]213ص9[، 530]ص1 [126ص

  
  نفيذيةلطة التّ ثنائية السّ.1.1.1.3.1.1

    
ة  رئيس الدّ ولة ورئيس الوزراء ، مع تقرير مبدأ عدم مسؤولية        قوم على الفصل بين رئيس الدّ     ت    ول

شأت     سياسيا ،    ذه القاعدة الدّ    و بذلك ن را     ه ا يتمتّ      ،ستورية في إنجلت ك من حصانة ،          نتيجة م ه المل  لأنّع ب

سّ  ب المبدأ الديمقراطي يقرّ   ة                المسؤولية ال يس الدول ة من طرف رئ تها الفعلي ة ممارس ك أو   -ياسية في حال مل

يس رّكرّفت ،  -رئ ي تق شهورة الت دة الم م(رست القاع سود ولا يحك ك ي دة ،  ) المل ذه القاع ى ه تنادا إل  واس

سّ         روري أن يتحمّ  آان من الضّ  ، ة في    المتمث،ياسية  ل مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة المسؤولية ال ل

يّ     ه   ىحتّ و، اإمكانية مراقبته ومساءلته سياس ة محاآمت ا في       . إمكاني بعض   ونفس القاعدة أصبح معمولا به

 له  ن رئيس الجمهورية     أ  حيث ،يابية البرلمانية تي تأخذ بفكرة الحكومة النّ     الّ ،ظام الجمهوري ول ذات النّ  الدّ

ة   -رئيس الوزراء   حمل  الي يت وبالتّ،يسود ولا يحكم  الحقّ في أن     ة وزرا   - رئيس الحكوم ه المسؤولية   ئ  بمعي

سّ اال دّ  .ياسية وتبعاته اك بعض ال ن هن رّ ول ذات الطّ لك وري تق ـس  ابع الجمه ة لرئيـ سؤولية الجنائي  بالم

ة ة ،الجمهوري صرّ نتيج ة لل المفاتهت ن ذ    ناقي د م ى أبع ذهب إل دول ت اك بعض ال كقانون،وهن ا ل  بتقريره

  .443ص] 13 [نفسهة ياسية لرئيس الجمهوريالمسؤولية السّ

  
ه قاعدة عدم       آان نتيجة ما أقرّ    ،ة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء     لطة الفعليّ  انتقال السّ  إنّ ت

يس      -ولة  مسؤولية رئيس الدّ   ل  ب - ملك أو رئ وزراء آلّ      تحمّ اء    الأ  مجلس ال و المس   فالي  بالتّ و، عب ؤول ــه

ة الدّ ن سياس ؤونها  ع ى ش يمن عل ة والمه ث ،ول م يبحي ة لعد ــ ل يس  -رئيس الدول ك أو رئ لطات -مل  س

تي   الّ ،يموقراطي القائم على مبدأ الأغلبية البرلمانية     مبدأ الدّ طبقا لل  و .مجلس الوزراء   لانتقالها  بعد  يباشرها  

وزراء       آامل السّ  عب و سيادته ، فإنّ     عن إرادة الشّ   المعبّرةل منها الوزارة      تتشكّ لطة أصبحت بيد مجلس ال

يس الدّ    ت عليها الدّ  تي نصّ  الّ ، الاختصاصات  آلّ نّ فإ  و من ثمّ   . ة ساتير لصالح رئ  ، هي سلطات اسمية      ،ول

وزراء    ا مقرّ آونها واقعيّ  ه دستوريا                    النّ   ففي  .رة لمجلس ال ة يمكن أن يكون ل يس الدول اني رئ ظام البرلم

  .125ص] 6[ ممارستهاه لا يمكنةعملياحية المن النّسلطات واسعة ،لكن 
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  ياسية لمجلس الوزراء المسؤولية السّ. 2.1.1.3.1.1

    
سّ     ب ،ا أمام البرلمان  عبر مجلس الوزراء المسؤول سياسيّ       ي لل ة و   التّلطة  وصفه الممارس الفعل نفيذي

وزراء ت آثيرا ما تيالّ،المهيمن على مقاليد الشؤون السياسية ، تحت لواء رئيس الوزراء          ،عرف بحكومة ال

سّ     ف. 532ص]1 [لطة التنفيذية السّ  لّد مهامّ تقبور المنوط بالوزراء    نتيجة الدّ  لطة مجلس الوزراء صاحب ال

ل في ا     ،ةزات خاصّ  سم بمميّ  نفيذي ، يتّ  الفعلية في المجال التّ    سجام والتّ  لإ تتمث ع أعضاء      الّ  ،جانس ن ذي يطب

ا تكون مكوّ       الّ ،هذه الهيئة  ة من حزب الأغلب      تي غالبا م ا ا     الّ ،ةي ن ة       لإتي أفرزته ات البرلماني ة عدّ  أونتخاب

ا تتميّ  .دةحّ وأحزاب تجمعها أهداف مشترآة ونظرة سياسية م       ين أعضاء مجلس         التّ زبآم ل ب ضامن والتكاف

تطبيقها ، بعد مناقشتها و     ب وزير   ل آلّ تي يتكفّ  الّ ،ولةة للدّ ياسة العامّ  صاحب القرار في وضع السّ     ،الوزراء

ة لكلّ       د إقرارها من طرف مجلس الوزراء      لكن بمـجرّ  .الإعتراض عليها    وزراء   بالأغلبية تصبح ملزم   ال

ا و التقيّ  وا دفاع عنه ال رجّ   .د به وت م وزراء ص س ال رئيس مجل يس    مّم ،ح ول ن رئ ف ع ه يختل ا يجعل

ة     بذي له الكلمة الأولىو الأخيرة       الّ ،ظام الرئاسي الجمهورية في النّ   ة العام ذلك يصبح    و.شأن سياسة الدول ب

 ،نهقة م سحب الثّ سانحا لفرصة   ،ية فردية ومسؤولية تضامنية   مجلس الوزراء مسؤولا أمام البرلمان مسؤول     

  .128ص]6 [حسب نوع المسؤولية عنها الاستقالة الفردية أو الجماعية نجرّتي قد توالّ

  
   برلمان منتخب .3.1.1.3.1.1

    
شّ          لطة التّ السّىيتولّ   ل ال ان منتخب من قب ساهم   ،عبشريعية برلم وزراء  ي  بوصفهم أعضاء في       ، ال

ان  لّ  البرلم ي آ شارآة ف دّ    ه أعمالالم ى ال ة وحت داد الميزاني وانين ، و إع راح الق ة    و اقت ن سياس فاع ع

ا    البرلمان له حقّ فإنّ، و من جهة أخرى .الحكومة   ة فردي ـلّ  ، سؤال الحكوم ى تع ـر بتصرّ   مت فات ق الأمــ

ذا   . ة للحـكومة  ياسة العـامّ سّال ب  الأمر ق تعلّ إذا أو جمـاعيا    ، ضمن قطاعه  وزير ى حقّ       وه ؤدي إل ا ي   حلّ  م

سّ    سلاح مضادّ  آ  ،حلّ  ال شريعية ، حيث يعتبر حقّ     الهيئة التّ  ة     للمسؤولية ال ام ياسية للحكوم ان  أم  و  ، البرلم

  . عنها سحب الثقةتي ينجرّالّ

  
قّإنّ لّ ح أنه اللّ ح ن ش ان م ـوء  البرلم شّج ى ال دّ لإعب واإل زاع محت شأن ن ه ب ام إلي  ىتعطف، حتك

  .لطتين ذي نشب بين السّ الّ،زاعنّ للفصل في ال لهالكلمة
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  لطاتتعاون السّ .4.1.1.3.1.1

  
اني   النّيعدّ   ر صوّ    ظام البرلم دّ    أآث م ال الم      ر الحك شارا في الع رّه  من           ،يموقراطي انت ا وف سبب م ب

رص ل سّ     ف ين ال ادل ب اون متب وازن و تع ق ت ر أنّ،لطتينخل داث وتطوّ  غي سارع الأح ن    ت ل م ا جع ره

ـاية  ،نفيذية واضحالطة التّذي بات فيه ميل وثقل السّظ على هذا التوازن ، الّ     ــعب الحفا ذالص  ابتداء من نهــ

ة الثّ رب العالمي ةالح ة النّ،اني ة نتيج وم الديموقراطي دة لمفه رة الجدي ي  الّ،ظ دّات ا للحرّمت ات  مفهومه ي

ة ال   الدّ لة محلّ ولة المتدخّ ت الدّ وبذلك حلّ . الاقتصادية والاجتماعية  ا  ، سة حارول ـلّ مم ة   تط ارات علمي  ب مه

وفّوتخصّ ون مت ن أن تك ة لا يمك انصات تقني دى أعضاء البرلم الكنّ و.رة ل وفّ ه سّرةمت وزة ال ي ح لطة  ف

سّ       ،ة لصالــحها ذي أآسبها رجحان الكفّ   يء الّ  الشّ ،نفيذيةالتّ ى حسـاب ال شريعية     و عل حول  ذا التّ ه ف. لطة الت

ر الرّ   د العناص ان أح ام ا  آ ي قي سية ف ي لنّئي ام الرئاس م  الّ،ظ بح س رن     النّةذي أص ن الق اني م صف الث

شرين ى جانب النّ، الع شّإل ام ال ا النّ،به رئاسيظ ين مزاي ع ب ذي جم صّ ال اس ال ام الرئاسي باقتب لاحيات ظ

اني   وملامح النّ ، ع به   ذي يتمتّ فوذ الّ لة لرئيس الجمهورية والنّ   المخوّ ة      ، ظام البرلم ى ازدواجي بالمحافظة عل

  .556ص] 13[،523ص]1[ياسية الفردية والتضامنية أمام البرلماننفيذية ومسؤوليتها السّة التّلطالسّ

  
  ظــام الرئاسي النّ .2.1.3.1.1

  
تخلاص ن اس مات النّيمك ح وس ام الرّ ملام يظ سّ ئاس تقلال ال اهر اس ن مظ ة لطتين التّ م نفيذي

يتين   شريعية ، حيث يقوم هذا النّ    والتّ زتين أساس سّ   أ:ظام على رآي ة ال د    ذلطة التحادي ة ،والفصل الجام نفيذي

   .لطات بين السّ

  
  نفيذيةلطة التّأحادية السّ. 1.2.1.3.1.1

  
ستمدّ    سّت ة لطة التّال ا نفيذي شعب    ميزته ن طرف ال ة المنتخب م يس الجمهوري ن صلاحيات رئ م

ا املإب ك  يذيالّ ،قتراع الع ين وزرالطةسمل زلهم ئ  تعي هو، ه وع دة تنحصر في سّ وح ةطة التّل ال إذ ،نفيذي

امّ  وفي نفس الوقت يتولىّ،يادةتتمثل فيه السّ ، ولة ورئيس الوزراء   رئيس الدّ  يجـمع بين منصبيّ   ـم   مه  الحك

ك أنّ ،.عبالشّ ل تبعة أعماله أماما يجعله يتحمّ ممّ ـوري لا يمكن أن يطبّ     النّومعنى ذل   في ق إلاّظام الجمهـ

ـي ال      ،الجمهوريظام  النّ ـطّ   دّ ويستحيل تطبيقه ف ا يتمتّ       ول ذات الـ وك من حصانة       ابع الملكي ، لم ه المل ع ب

رّ  يهم ش سّ تق سؤولية ال ـة الم ـع ل ،ياسية والجنائي ها م دأتعارض سّ  مب ة ال شكل  ممارس يّلطة ب رئيس ف ،فعل

ة ال  من النّ  ل   يعتبر المسؤول الأوّ    ،الجمهورية ة قانوناحي ذي        ي ا يعبّ     ، عن ممارسة الاختصاص التنفي ر  أو م

  .233ص]9 [،134ص] 6[ ة السلطة التنفيذيةعنه بأحادي
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ذا النّ  وفي   ل   ظام ي  ه ة          متث رئيس الجمهوري شكل مباشر ل وزراء ب ه    بوصفهم آتّ ، ال ساعدين ل ا وم اب

سّ ذ ال ـي وضعها الّ،ةياسـة العامّلتنفي ا لو يتحمّ ،ت رده  تبعته شّبمف ام ال ذا أنّ.عب أم ى ه ـظام  النّـ و معن

ة النّ  الّ ، الوزراء ئاسي لا يعرف ما يسمى بمجلس     الرّ اني  ذي يعتبر دعام ـاك   و آلّ .ظام البرلم ا هن إنّ ، م   ف

ا       لإ حيث تقتصر هذه ا    ،ه بشكل دوري  ئوزرابئيس يجتمع   ذالر شة موضوع م ادل   ،جتماعات عـلى مناق  وتب

ائي        لإع و ينتهي ا   والآراء حول ذلك الموض    رار نه اع دون أخذ ق ه    ،جتم ة المط     لأنّ ر  في نهاي  من   اف يعتب

ة أراء وزرا    دون التقيّ   ،س الجمهورية وحده   اختصاص رئي  مّ  . هئ د بأغلبي إنّ ومن ث وزراء لا    ف  مسؤولية ال

ذ        لما تلمّ  ،ي هذه المناصب   لتولّ  ختارهما الذي   ، أمام رئيس الجمهورية   تكون إلاّ  سه فيهم من قدرة على تنفي

امج سياسته العامّ    اّ   التي ،ةبرن ر حق ره حتّ    تعتب ا  لا يجوز لغي ـان    مطلق ـو آ را أن  ى ول ه ي وزي  .شارآه في

وزراء      فـإنّ،لياور المنوط بالوزير هو تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية ، و بالتّ فالدّ ى ال ان عل  سلطة البرلم

ا و في نفس ال،قة منهم  إذ لا يستطيع مساءلتهم أو نزع الثّ      ،معدومة ى لا  ،ك استقلال عضويّ  وقت هن  بمعن

ك     .ا فــي نفس الوقت       يمكن لوزير أن يكون عضوا في البرلمان ووزير        د من ذل ـل أبع  حيث لا يجوز   ، ب

ان و ا        شاته     لإلرئيس الجمهورية حضور جلسات البرلم ـي مناق د الفصل            ،شتراك فـ ذا الوضع هو ولي  و ه

  .ظام ق في الولايات المتحدة الأمريكية  آنموذج لهذا النّبّظام الرئاسي المطلنّلزيّملطات المد  بين السّجامال

  
  لطات بين السّ الجامدلفصلا. 2.2.1.3.1.1

  
لّ وم آ صاصاتها بتق لطة باخت هكلش س تقلاليةلإ ا تطبع ل  يتجلّو ،س صل هياآ ن خلال ف ك م ى ذل

سّ    يهذا ما   و،ة عن الجهاز الثاني    بطريقة مستقلّ  ،هاعن بعض الأجهزة   ة التي     لاحظ في تشكيلة ال لـطة التنفيذي

تّ انلا تم ى البرلم صلة إل رئي، ب ار ال ث اختي ـن حي واء م ة،س س اب الدول وزراء - أو آت وم - ال ذين يق  ال

ة       ظام الرئاسي بخاصّ   يتميز النّ  ،الرئيس باختيارهم ، وإلى جانب هذا       حيث يختصّ   ،ية فصل وظائف الدول

ة معيّ از بوظيف ل جه دّآ ة و مح صّن رف بالتخ ا يع ولي أهمّالّ، وظيفيص الدة ، أو م ة ذي ي ة وعناي ي

صيا     ليتكفّ إذ   ،صهتخصّل ـيذها             البرلمان  فقط ب شارآة في تنف وانين دون الم ي ي   ف  ،غة و إصدار الق  نّأ نح

  و يختصّ .ته بتنفيذ القوانين دون تجاوز لصلاحياته للمشارآة في صياغتها    نفيذي تنحـصر مهمّ  الجهاز التّ 

ضاء  ـضّبالق صلاحياته بتدخّ النّف ـاوز ل ة دون تج ق العدال ـزاعات و تحقي ات هلـ صاص الهيئ ي اخت  ف

  .212ص]27[الأخرى

  
ائل التّ                 فهناك فصل فيما يخصّ    ،وإلى جانب هذا   اب وس سبب غي ات ببعضها ،  ب ة الهيئ أثير  علاق

ة                شهرها في مواجه أثير ت ائل ت بعض     المتبادلة، فالهيئات لا تملك وس شّ     بعضها ال ا هو ال ظام  أن في النّ آم

ة سلاح ح     لطة التّ ذي تملك فيه السّ   البرلماني، الّ  لّ    نفيذي ة        قّ ح ان في حال ا    البرلم زاع بينهم ه     أو،ن ا يملك م

ة          ة        وبالتّ ،البرلمان من تأثير بإشهار سلاح سحب الثق ة التنفيذي ـي إسقاط الهيئ ائل التّ    .الـ ة    فوس أثير المتبادل

ا ز حقّ ذي يتميّلّاو، ظريةاحية النّ من النّئاسيظام الرّ تماما في الن ـّ غائبة هي   ،ظام البرلماني في النّ والمألوفة  
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زة النّ          أو حتّ ،لهياآل والوظائف   ي سواء في ا   بفصل جدّ  ات وهي رآي  ،ئاسي ظام الرّ  ى في العلاقة بين الهيئ

  .لطاتالعضوي أو الوظيفي بين السّوالمتمثلة في مظاهر الفصل 

  
  لطاتمظاهر تعاون السّ. 3.2.1.3.1.1

    
نح    صل الم دأ الف دمب سّجام ين ال سّ  ب ائف ال ل ووظ تقلالية لهياآ ن ةقامبإ،لطات لطات اس وع م  ن

زة    ه من ب يتطلّ وما ،ياسي أملتها ضرورة العمل السّ    ، احية العملية ذ من الن   المتبادلة اتعلاقال  تنسيق بين أجه

ك الفصل     عن  ذي قد ينجرّ    الّ ،دادنسلإ لتفادي ا  ولة الواحدة  في الدّ  لطةالسّ ق مجالا     وبالتّ  ، ذل عامل   للتّ الي خل

ه              من   ، شريعيةلطة التّ  لطة التنفيذية والسّ  بين السّ المتبادل   وانين وحقّ توجي ى الق راض عل خلال حقّ الإعت

سّ    لطة التّ   السّ  ومقابل ذلك فإنّ   .سائل وإصدار اللوائح  الرّ ة من خلال حقّ    لطة التّشريعية تتعامل مع ال  نفيذي

وظّ ين الم ى تعي سّالمصادقة عل ي الدّيّامفين ال قّ اين ف ة ، وح دات لإول ى المعاه ة عل ي الموافق ختصاص ف

  .فصيل في الفصل الثانيعلى الميزانية ، و سنتعرض لذلك بالتّصويت والتّ، وليةالدّ

  
  ةيابيّلمجلسي أو نظام الجمعية النّاظام النّ 3.1.3.1.1

  
نّ   لمجلسي بخصائص تميّ  اظام  يمتاز النّ  صالح          ، ظم الأخرى  زه عن ال ى أساس تفضيلي ل ه عل بقيام

سّ صّ  ،شريعية لطة التّال ان ال لّ مك ي تحت ة الت فها الهيئ شّ  الّ،دارة ، بوص ا ال ي اختاره ن  ت رة ع عب والمعبّ

سّ            ، إرادته ع ال ة في الاختصاص التّ       وعلى هذا الأساس آان من اللاّزم أن تمارس جمي ذي  لطات المتمثل نفي

ا          لطة التّ أو بإسناد السّ  ، شريعي بنفسها والتّ ة و خاضعة له ة تابع سّ ،نفيذية إلى هيئ ذا       ند الّ  فال ه ه وم علي ذي يق

  :ظام هي خصائص هذا النّولة وعدم تجزئتها و أهمّة الدّظام هو فكرة وحدة سيادالنّ

  :نفيذيةلطة التّالسّ 1.3.1.3.1.1
  

سّ     ة لل ة تابع رّد هيئ ر مج ا أن   ى التّفهي تتلقّ  ، شريعيةلطة التّتعتب ا وبإمكانه وجيهات والأوامر منه

سّ   ل قراراتها دون أيّ   تلغي وتعدّ  ذلك فال ا آل   تّ لطة ال اعتراض على ذلك من طرفها ، و نتيجة ل شريعية له

صّ ة التّ  ال ضاء الهيئ اء أع ي انتق ةلاحيات ف الهم   ، نفيذي ن أعم ساءلتهم ع زلهم و م ة ذولا تتمت،وع ع الهيئ

ان ل      التّ اد   لإنفيذية بسلطة دعوة البرلم تثنائية أو فضّ            نعق ة أو اس ا أنّ   .ـهاسواء في دورات عادي سّ   آم لطة  ال

ة لا تتمتّالتّ قّنفيذي وانين أو حع بح راح الق ر اختلال التـلّ اقت ذا يظه ان،و به ـ البرلم سّـ ين ال لطتين وازن ب

   .468ص] 13 [ في هذا النّظامتي تهيمن على مقاليد السلطةالّ،لطة التشريعيةلصالح السّ
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  ر نظام الجمعية تطوّ .2.3.1.3.1.1

  
ة    ، نظام الجمعيةفرنساقت  لقد طبّ  ة الثالث م الجمهوري رة حك ـة    خلال فت ق   ،والرابع ا طب  في آلّ  آم

وم  من استونيا و ترآيا ، و لكن هذا النظام مازال مطبّ          دّ  والّ،قا في سويسرا إلى الي ذا النّ  تي تع دة ه ظام   رائ

ذا    ،ظـري عن الجانب النّ  تطبيـقه العملي في سويسرا يختلفنتباه أنّلإ ما يلفت ا و أهمّ  . بحقّ  حيث أخذ ه

رين أصبحوا   العديد من المفكّ   أنّرجة إلى د،روف الظّررورات العملية و تغيّعتبار الضّلإطبـيق بعين ا  التّ

ذا النّ     ى        ظام المطبّ   ينظرون إلى ه سرا عل د عن        نّ أق في سوي ه      اظام   نّاله نظام بعي ارف علي سي المتع لمجل

ار النّ           النّ  هذا فتطبيق.فكريا سرا هجر الأفك ة ليجعل من     ظام  في سوي ا يتميّ      هظري ا متوازن ة  نظام  ز بالواقعي

  .وام و الاستقرار سم بالدّى يتّرات الحاصلة حتّغيّرورات العملية ،والتّو الضّ عواملمراعاة مجمل الو

  
  ظــام الإسلامي وخصائصـهالنّ. 2.3.1.1
  
ى         الّ ،ى المجالات مة لشؤون الحياة  في شت ـّ     الأحكام القانونية المنظّ   إنّ وم عل تي جاء بها الإسلام تق

ى      ين الإسلامي،فالإسلام آأصل من أصول الدّ   نيــا والآخرة ،    أساس الجمع بين مصالح الدّ     وم فقط عل لا يق

ـلك       ف،ة لشؤون الحياةذية خاص بحت ، بل يولي أهمّ   يّـــأساس دين  ذ ت ي بتنفي ة تعتن وم دول ديهي أن تق من الب

ادئ العامّ   ي المب ة ف ام المتمثل صالأحك م ذة ذات ال ام الحك دة بنظ شّ لة الوطي دأ ال ساواة ، ،ورى، آمب  والم

ة  اون ،والتّوالعدال اع ام سياسي خاصّ  الّ،وغيره ام نظ توجبت قي ي اس ه أصولهت لوبه المميّ  ل ي وأس ز ف

   .57ص] 28[الحكم

      
 ذي الّ ،بيعية لمجيء الإسلام  ستجابة الطّلإتيجة المنطقية وا  آان بمثابة النّ   ،ولة الإسلامية  قيام الدّ  إنّ  

ا الأسس الدّ تورية العامّوضع له سّس ذ.طة لة لممارسة ال دي -خضعيه الأسس  ه تثناء الجانب العقائ  باس

ـامّ     ، ةأمر تنظيمها للأمّ  -وامبات و الدّ  ز بالثّ تي تتميّ والعبادات الّ  ضيه مصالحها الع ا تقت ظروف  وة حسب م

املي الزّ ـمع ان ــ يّبحيث لا تتقيّ،ن والمك اعي مع ام اجتم ل .ند بنظ ستجدّ تتكيّب ع الأوضاع والم ات ف م

الح العام  ضمن إطار مشروع         غايتها تحقيق الصّ   .الإسلامية   ريعةع العام للشّ  ابتعارض مع الطّ  يلا  بشكل  

  .683ص]1[، 57ص]28 [رة في الشريعةبتلك القواعد المقرّ ملتزم

  
ذلك                  لإفبا ستناد إلى هذه القـواعد ، يأخذ نظام الحكم شكله وفق مقتضيات الحاجة والضرورة ، و ب

ـة الطّ         ستجابة لإ لإة وا سما بالمرون ظـام الإسلامي يبقى متّ   فالنّ ة  هتمامات الأمة ، بعيدا عن نطاق الأنظمـ بقي

ـي ، حيث        الدّف ، جانب ذلك  وإلى  .أشكال الحكم الو راثي       بشكل من  أو يقــرّ  ولة الإسلامية ذات أساس دين

تي   الّ،زاعاته والمرشد والفاصل في النّع والموجّر والمشرّ رة من العلماء دور المسيّ    يّخبة النّ تلعب فيها النّ  

ا راد مجتمعه ين أف ة خلاف ب ي حال ا،تنشب ف راد وهيئاته ذا أنّ. أو الأف ى ه يس معن ر  ول ة تحتك ذه الفئ  ه
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ى تطبيق التّ       بل بالعكس هي الّ    ،لطةالسّ ادئ الإسلامية      تي تسهر عل اليم و المب ـق المصلحة      ،ع صــد تحقيـ  ق

د   وو.شهير بهم م و استبدادهم و التّ    اوتقف في وجه الحكّ   ،جاوزاتتدين التّ .ة للمجتمـع الإسلامي  العامّ قفهم عن

المعروف          اهر على تحقيق العـدالة و الإنصاف والنّ      هم بوصفها المرشد والسّ   حدّ  .هي عن المنكر والأمر ب

سّ    وإذا آان النّ   ين ال شّ ظام الإسلامي لم يعـــرف الفصل العضوي ب ق في الفكرالوضعي    كل المطبّ لطات بال

شريع لا لطات الأخرى ، آون التّ  شريعية وباقي السّلطة التّ الوظيفي بين السّو أوعيه عـرف الفصل النّ  فإنّ

  .  عن ذا و ذاكلّ فهو مستق،اميرتبط لا بشكل الحكم القائم ولا بالحكّ

     
ـيذي  ع بصلاحيات واسعة في المجال التّ     يتمتّ ،ولة الإسلاميةئيس أو الخليفة في الدّ وإذا آان الرّ     نف

ضائيى الشريعي و حتّوالتّ ذلك،ق سا   ف فه رئي ةلدّلبوص ه  ول وّل ل قّمخ وانين التّح راح الق ة  اقت نفيذي

ة    والتّ ؤهّ     ، نظيمية من جه ا م ه عالم د وملا  وآون ة التّ      من حقّ    اجته راء المنظوم ساهمة في     ه إُث شريعية والم

وىإ ةصدار الفت ن ا الفردي وع م تقلاللإ بن ي المنازعات ،س صل ف ى يف ه ، أو قاضيا أعل ل ل ذي لا مثي   ال

ه ـطروحة علي ون ،الم رافه   دون أن يك ى إش صبه  عل أثير لمن اك أيّ ت ضاء، لأنّهن ى الق شريع أو  التّعل

انون يطبّ الّ،الق لطة معيّ   ذي س ـهة أو س از لج ه انحي ون في ـن أن يك ات لا يمكـ ي المنازع ةق ف ذه لأنّ،ن  ه

سّ التّ ن وضـع ال ست م وانين لي ة أو حتّلطة التّشريعات أو الق سّنفيذي ن ال شريعية ـى م ا  وحتّ.لطة الت ى م

جوع إلى شكل   و بالرّ . زها لخدمة غرض أو هدف يخدمها     أو تحيّ ، فيه بصماتها    يسلطات ل   هذه السّ   هضعت

دّ   قته الدّ  الذي طبّ  ،ظامالنّ ا      امت تي ق   الّ ،عائمولة الإسلامية وال ائم   د شكل النّ   حدّ ي، عليه ى      ظام الق تنادا إل اس

ا يتمتّ    ،ع به من سلطان    وما تتمتّ  ،الحاآمةلطة  بط السّ رتي ت  الّ ،تلك العلاقة  رد من حرّ    ومدى م ه الف ة  ع ب  .ي

ي  ة ه ذه العلاق دّ  الّ،فه ي تح سّ ت كل ال رعيّ  د ش لطة ش ي س ل ه ة   لطة ، ه ي دول تورية أم ه ة دس ة أي دول

ى أسس              ن  أنّ  يّة رسوله يتب  استبدادية ؟  فمن آتاب االله و سنّ        وم عل ة دستورية تق  الدولة الإسلامية هي دول

  . 25ص] 29[ ورىالشّاسية تتمثل فيسي

     
ا الأمّ     تتولاّ  ،ورىولة الإسلامية القائمة على مبدأ الشّ     شكل الدّ  إنّ   ا    ه   أهل الحلّ    ،ة بواسطة ممثليه

شّ    آ ،كون مسؤولا أمامهالي ،هذا المنصبر من تراه أولى  ب    والعقد ، تختا   دأ ال ة لمب ا  ورى لأنّنتيجة منطقي ه

مّ و ،ى رعاية شؤونها  ذي يتولّ الّ ،لحاآماختيارا سلطة    صاحبة وهي .ة للأمّ حقّ ا تتّ    أه ه     م ك   سم ب ة  الدّتل عام

اّ  انتخاب اة أن تضع نظام     ة تسمح للأمّ    مبادئ عامّ  والّتي هي عبارة عن   تي تقوم عليها الدولة الإسلامية ،     الّ   ي

ا ضع و،يلائمه شّت ي النّروط الواجب توفّ ال ا ف شورى ى يتحقّ حتّ،اخب والمنتخبره دأ ال  و نفس .ق مب

سّ    يء بالنّ  الشّ ة     مظاهر الرّ  و أ ياسيةسبة للمسؤولية ال ة المتبادل ؤدي أهل الحلّ       و،قاب د النّ    آيف ي  ،صح والعق

ى          حتّ ،وترك التفاصيل لمقتضيات العصر والظروف      ق عل ا ينطب ا ، وهو م ى يمكن تحقيق الغرض منه

سح الإسلام الم       .زمة لها روط اللاّ ها والشّ البيعة ومن يتولاّ   ذه        جال للأمّ    و بذلك ف ة أن تضع التفصيلات له

ا وظروف         حتّ ،الأسس ذا  و .ها  ــ ـى تضمن مصالحها وفق أحواله ظام الإسلامي هو نظام         النّ ضح أنّ  يتّ  هك



 48 

رّ   ابي مق نّ    الأسس الّ  لأنّ،ر شرعا  ني ا ال وم عليه ي تق سّ ت توريةياسية الدّظم ال راد  هي ،س وق الأف ة حق  ، آفال

ة الدستورية     دّ ال ات  علام  وهي، والعدالة ،والمساواة ذلك بالنّ     .ول سّ   و آ سياسية سـبة لل ستمدّ   الّ،لطات ال  تي ت

ن الأمّ  صدرها م سّ.ة م ل ا شريعية يتولاّلطة التّ فال ا أه ادلإه ان  ذين تتمثّ الّ،جته ي بي صاصاتهم ف ل اخت

ضايا  بالنّام و فهمهاحكالأ صّ الّ،سبة للق ا ن ي ورد فيه تنتاج الأ ت اس و اس ق  امحك ، و قي ن طري  ع

دون  . أو التي لم يرد فيهل نصّ     ، يةنّسبة للقضايا الظّ  بالنّ ،اعتمادا على آتاب االله و رسوله     ،ادالاجته فالمجته

م ،              ة الأمّ شريع لم يمنعوا   طريقة التّ  همسنّب  من استنباط أحكام تتماشى و روح العصر في مجال نظام الحك

مّ  شريلطة التّ و تحديد اختصاصات السّ  ، يصبح لها قانونا انتخابيا    ىحتّ  أفضل سلطة   « ستكون  عية و من ث

  .46ص] 29  [»تشريعية في حكومة دستورية ولكفلت حاجات المسلمين في مختلف العصور 

ي ذ وف ل ه اب مث مّ التّاغي ادت الفوضى  و ت يم س و نظ ا ه ا بم وأ علاجه اب ،أس ق ب م غل  حيث ت

ة  ةمسّ  ال   صبحأذي   الّ ،ة للهدر وساد الجمود   ضت المصالح العامّ   فتعرّ ،جتهادلإا ظام  تي طبعت النّ     الّ ، الغالب

  .الّذي أصبح يتّصف بالجمود والتّحجّر،الإسلامي

  
ول أنّ تورية هامّ النّوخلاصة الق ادئ دس ى مب ائم عل ام ق و نظ ام الإسلامي ه دأ ظ ي مب ل ف ة تتمث

شّ امال وق والحرّ،ورى آأصل ع ة الحق ساواة ، و آفال ة والم دأ العدال ع  ومب ات بجمي كالها أي سّ.ش  لطة و ال

ة   ظام الإسلامي بمفهوم الدّ    النّ و بذلك فإنّ  . ة   مصدر سيادتها من الأمّ    ياسية تستمدّ السّ ة الحديث بيه    هو  ،ول  ش

ى تصبح أسسا لنظام       الخصائص لم تعرف العناية الكاملة حتّ        لكن هذه  .يـرئاسالابع  طّاليابي ذو نّالظام  نّبال

اد الّ         الإهمال موذج والقدوة ،بسبب   آان من المفروض أن يكون النّ      ،سياسيّ اب الاجته ق ب   آلّ  ذي سدّ  وغل

ة ة  عر ط الحكم الفردي المبني على النّ     غيان ، و تسلّ   ستبداد و الطّ  لإا ساد من الناحية العملية   ف.الأبواب    ،القبلي

شّ     ،قةيّزعة العرقية الضّ  والنّ دأ ال اة مب سّ       و ،ورىومجاف دأ توريث ال ول مب ى      ،لطةحل  جوهر    التي قضت عل

  .مبدأ الشورى

  
  يادة ومبدأ الخضوع للقانونالسّ .1.1.3.3

  
ع    حيث يتمتّ    ،ستورللدّذي يخضع حكمه    الّ،لطة العليا في الفكر الوضعي هي للحاآم         السّ إنّ ع بجمي

ة سات الدّ ه بكيفية تضمن حسن سير مؤسّ       نه من أداء مهامّ   تي تمكّ  الّ ،لاحياتالصّ ذا الدّ    و.ول ستور  واضع ه

 و فـي نفس الوقت لا يخضع          .ا لا يستـند إلى واقع    ذي يبقى افتراضيّ   الّ ،ولة الدّ  هذه يادة في هو صاحب السّ  

ه لا يمكن الطّ          آلّ و .دهيقيّ   قانون لأيّ وم ب ا يق ه    م شّ       ،عن في ه ال ظام الإسلامي     بخلاف النّ   .ك ولا يرقى إلي

ا  تي تؤهّالّو،ةمّللأ تي هي الّ ،يادة العملية تي هي الله وحده وممارسة مظاهر السّ       الّ ،يادةق بين السّ  ذي فرّ الّ، له

ستوفيّ  اا واقعيّ  ي بوصفها عقدا رضائ   ، عن طريق البيعة   - الخليفة –ولة  ختيار رئيس الدّ  لإ ول     ام شروط القب  ل

رفين   زم للط اب ومل د  .والإيج ذا العق ضى ه ة– فبمقت شّ -البيع صوص ال وم بن اآم والمحك زم الح ريعة  يلت
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ا لامية و أحكامه د أنّ،الإس ا يفي ذا م ي النّ الدّ وه ة ف ام اول ة ظ ة قانوني ي دول لامي ه  6142ص]24 [لإس

  .510ص]8[،

  
شّ      ، ويلتزم بها من جهة    ،ريعة الإسلامية فالحاآم يخضع لأحكام الشّ    ذي    ويستمد سلطته من ال عب ال

شّ     ا ة                ختاره على أساس مبدأ ال ة ثاني د رضائي حقيقي من جه دّ    . ورى بمقتضى عق ذا تع سّ  و به يادة في    ال

سّ     ا في ا   ظام الإسلامي عاملا هامّ     النّ ين ال ذي هو الله وحده      ،شريع نتيجة مصدر التّ      ،لطاتلفصل ب ا   ،ال  وم

ة ل انيادة أحد الأسباب الم إلى جانب آون السّ.التشريع  ذا وساهرا على تطبيق هذا    منفّ الحاآم إلاّ  تبداد  لإع س

  .6204ص] 24 [يادة آما هو الحال في الأنظمة الوضعية بوصفه لا يملك السّ،عب الشّ من غلوّوالحدّ

  
أى عن     ،ظام الإسلامي عن الأنظمة الوضعية  تي ينفرد بها النّ   هذه الخصوصية الّ   نّإ   ه في من  تجعل

ات كال ا،الأزم سدادلإ و أش رّ الّ،ن ي تتع لّ ت ي ظ ة الوضعية ف ا الأنظم ديمقراطيض له دأ ال ص ]8 [ المب

537.  

   
ذا يتّ   رئيس  ضح  أنّوهك ة – ال ي النّ - الخليف ضوعا آليّ       ف ضع خ لامي يخ ام الإس شّ ا ظ ريعة لل

شّ   ،الإسلامية ه النّ          و ال وم علي دأ أساسي يق ه          بحيث لا يتعرّ     ،ظام الإسلامي   ورى آمب اني من ا تع ى م ض إل

ات تقلّالديمقراطية من    ادّ  ب رة ح ين النّ     . ة وخطي رق ب ذا الف ى جانب ه ارق آخر   وإل اك ف ل في  ظامين هن  يتمث

دأ            ،ة دينية ولة الإسلامية بوصفها دول   ذي قامت عليه الدّ    الّ ،يجانب الإيمان ال ى مب وم عل ا يق م فيه  أصل الحك

شّ ؤون الأمّ ال سهيل ش صلحة ورى لت ة والم ق الحكم شّ.ة وف زائم     فال شريعة و ع د ال ن قواع ي م ورى ه

ة في النّ     وبهذا تكون المجالس النّ    .الأحكام يس بمشرّ     يابي ا   وإنّ.ع مبتكر ظام الإسلامي ل  بخلاف  ،كاشف بم

ة  ذي يمنح صلاحية التّ   الّ ،ظام الوضعي النّ سنّ  .شريع للمجلس النيابي استنادا لمبدأ الأغلبي وانين   حيث ي  الق

ة  الدّ قطعيّتي لم يرد فيها نصّالّو،نيوية  والدّ منهاينيةالقضايا الدّ ورى تشمل آلّ فالشّ.المبتكرة    وهي  .لال

سّ          م ، وال ة    ياسة العامّ  مطلوبة في إختيار الحاآم وإدارة الحك ة        .ة للدول ر الخلاف ذلك تعتب الإسلامية هي    و ب

ة الإسلامية    از طابع       حيث يتميّ    ،ستوري الحديث   وفق الفقه الدّ   ، رئاسيال ظامأِشبه بملامح النّ  نظام   لخلاف

شّ ة لل سّبخضوع الخليف صدر ال ا م لامية باعتباره ة   الّ،يادةريعة الإس ة ، ولرقاب ن جه ده م ي هي الله وح ت

ة  لل ايادة باختياره مارس مظاهر هذه السّ   ت تي الّ ،ةالأمّ سّ   ل دجسّ م ال ،خليف ة لطة التّ وحدة ال ، 525ص] 8[نفيذي

  .6205ص] 24[

  
ة   -رئيس دولةبوصفه سلطات واسعة ع به يتمتّز به الخليفة هو أنّ     ما يتميّ  وأهمّ ا مقيّ  لكنّو–خليف  دةه

سّ  تغلال ال ن اس ه م رعية تمنع ضوابط ش ة لأغراضه الشخصية، لطةب ب .خدم ى جان ال إل ن رج ه م آون

جتهاد الفردي  لإ صعيد ا  على،سواء خصيةشريعية بإسهاماته الشّ   في إثراء المنظومة التّ     المساهمين جتهادلإا

ذ شريع وسلطة التّ   ن مدى الفصل بين سلطة التّ        يتبيّ ، ضوء هذا  وعلى،أو الجماعي  ك هي خصوصية    .نفي  تل
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ه مميّ     الّ ، الإسلامي و سماته الأساسية      ظامالنّ ة الأخرى        تي تجعل امل  رغم     ،   زا عن الأنظم زمن و   ال  يع

  .6ص] 30[ر الفكـر الإنسانيتطوّ

  
  الإسلاميظام نّالفكر الوضعي وال في شريعيةالتّلطةالسّ واختصاصات نظام .2.1

  
ى ماعي تتجلّ  تجاياسية بشكل عام،تعتمد على أسس ذات طابع سياسي واقتصادي و          الأنظمة السّ  إنّ  

ات ك الهيئ ي تل ا ف ك النّ الّ،مظاهره ا ذل وم عليه ي يق سّت ام ال ضها ،يياسظ ات ببع ذه الهيئ ة ه  وعلاق

ذلك تختلف          هيئة، و مدى الرّ    تي تحوز عليها آلّ    الّ ، أو الاختصاصات  ،لطاتوالسّ قابة المتبادلة بينها ، و ب

   . والاختصاصات الممنوحة لها،شريعيةلطة التّياسية في آيفية تنظيم و تشكيل السّالأنظمة السّ

    
ان ، ودوّ  يع إلى مجلسين يشكّشرل أسندت وظيفة واختصاص التّ    فهناك دوّ    ل لان ما يعرف بالبرلم

ع        لكلّ و ،أخرى أسندت هذه الوظيفة والاختصاص إلى مجلس واحد        سياسية وتجارب     نظام أسباب ودواف

  .ذلك  تاريخية دفعته إلى

   
  الفكر الوضعي  شريعية فيلطة التّصاصات السّ واختنظام .1.2.1

  
سّ  يم ال مّ تنظ ا–شريعية لطة التّت ا -نالبرلم ة و قناع باب تاريخي ية تلأس ة وسياس ى إمّ، فكري ا عل

نظيم  يعتمد أنصار هذا التّ    و. عليه دساتيرها     أعضائه  وفق ما تنصّ     عب آلّ أساس مجلس واحد ينتخب الشّ    

ذا   الي فمن حقّ  يادة ، و بالتّ عب هو صاحب السّ   على خلفية فكرية و سياسية تتمثل في آون الشّ         ل ه ه أن يمث

ذا    ،ت نظام المجلسين  لأسباب خاصة      لا أخرى تبنّ   هناك دوّ   أنّ  إلاّ .ياسيةسّالمجلس إرادته ال    حيث سمح ه

ة             ،وفيقيةالتّظام بإيجاد المعادلة    النّ ـبادئ الديمقراطي ـقراطية والم  ،التي تمنح الانسجام بين المبادئ الأرستـ

تقراطية      –بلاء  سلطة النّ     من  لّف آ  تفادي تعسّ ل ة الأرس شّ     – الطبق ا     . بعضهم  ب ضدّ  ع و سلطة ال ذا م  وه

ذا النّ       مونتسكيوب ى  أدّ  نفس الغرض الّذي   وهو ،وازنسمح بخلق نوع من التّ     د ه ى تمجي  وجد   ذيالّ  ،ظام  إل

سّ             حافزا  دستور الولايات المتحدة الأمريكية    وفيه واضع  ه ، و أصبح من ال ة   مات المميّ   للأخذ ب زة للأنظم

  .راليفيدابع الذات الطّ

  
  راته و مبرّنظام المجلسين .1.1.2.1

  
  .مهد هذا النظام،آانت دافعا لنشأته في انجلترا،ظام لأسباب سياسية وتاريخية يعود قيام هذا النّ
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  نظام المجلسين .1.1.1.2.1

  
سّ        رن ال سين في الق را    ظهر نظام المجل شّ   ،ادس عشر في إنجلت اة   عب نتيجة دخول ال رك الحي معت

ان   ف ،   ةياسيالسّ شا ارف  ذي ع   الّ  ،تعاظم دور البرلم رن    واسعاارنت ة الق رن     التّ في نهاي ة الق اسع عشر وبداي

سلطات         - جعل منه مونتسكيو منطلقا لنظريته       ،العشرين ين ال ى البحث    آّ رتي     الّ  - مبدأ الفصل ب  ،زت عل

سجمة دون           لإيجاد علاقة مرنة ومشارآة تتّ      ة من وانين بكيفي سين لوضـع الق ين المجل ساواة ب سم بطابع المـ

رف ال ستع ن ط بلاءف م شّ ،ن ذي    أو ال ديات ال س البل رف مجل ن ط ل م ه اعب الممث ، 138ص] 6[نتخب

  .197ص ]31[

           
د إنّ   سكيو  تمجي رفتين لمونت ام الغ وافز الّ،نظ د الح ان أح ات  آ تور الولاي ي دفعت واضعي دس ت

ة دة الأمريكي ىالمتح ذا النّ تبنّ إل امي ه شّب،ظ س لل شاء مجل اتإن ل الولاي دويلا- يوخ لتمثي ب -تال ى جان إل

  .ابع الفدراليظام أحد سمات الأنظمة ذات الطّوهكذا أصبح هذا النّ، عبتي آانت تمثل الشّ الّ،الغرفة

           
سا ذاوإ   ت فرن د آان ة الثّ    ق ي بداي سين ف ام المجل تبعدت نظ دأ    اس ى المب ضاء عل سية للق ورة الفرن

درالي    و في نفس الوقت النّ      ،الأرستقراطي ذا ،ظام الفي سّ    بتر وه ز ال ة          آي ة الوطني د الجمعي  لكن   ، لطة في ي

ع بدستور     ممّ ،زت به ، أصبح ذو خطورة واضحة           ذي تميّ  الّ ،ابع الديكتاتوري فشل هذه الأخيرة والطّ    ا دف

سّ ةال ىنة الثالث ام تبنّ إل رفتين  ي نظ دامىةمجلس الخمس: الغ ة ، ومجلس الق ذه لكن   ، مائ ر له دون تبري

  .272ص] 14[حكمة مع الإبداعالثنائية سوى ضرورة تعايش ال

  
ا أيّ              والّ،د الغرف  لجأ بونابرت إلى فكرة تعدّ     ،ولإضعاف البرلمان    م يكن له ة الأمر ل  تي في حقيق

ل الطّ ئ  أنش1830– 1814ة من سلطة ، وفي الفترة الممتدّ    تقراطية  نظام المجلسين لتمثي ة الأرس ا  ،بق  آم

ابليون      ،م الغرفة الواحدة  زت على نظا   لكن الجمهورية الثانية رآّ    ،في إنجلترا  الذي أبقى عليه نظريا لويس ن

ذا إل ل دوره في حماية الدّ مثّتيوخ  نشأ مجلسا للشّ  أ مع ذلك ، و  ة  2ستور ومراقبة أخلاقية القوانين وه ى غاي

ى تحت        آغرفة ثانية تتمتّ،يوخ ، حيث أصبح مجلس الشّ    1870 ة الأول ى جانب الغرف شريعي إل ع بطابع ت

ة وشلّ        فالهدف من إنشاء الغرفة الثّ     .الثةلواء الجمهورية الث   ة هو عرقل ى     تصرّ  اني ة الأول تي   الّ ،فات الغرف

دّ  ندفاع والطّ لإز با آانت تتميّ  ة ا     هاعوخض ل في    تمث غوجي  الم  ايمابع ال ة لإ لضغوط الهيئ نظر   في     ،نتخابي

تور   عي دس ن.1875واض ار   لك ة   الدّ باعتب سيطةول انظام وب وري ه ن ال ، جمه ان م اد  إيجعبصّآ

 هلطة وطريقة انتخاب   إلى السّ  )قامبيطا(ول  ـــ و مع وص   . بذلك عبلشّا تي يمكن بواسطتها إقناع   بريرات الّ التّ

ش  ،رآيبية المناسبة استطاع أن يجد المعادلة و التّ    سا    ــ حيث أن ديات فرن ى لبل رّ ،أ  المجلس الأعل ك  مب  را ذل

ة       الجم وفة ، خب المثقّ النّوقليدية  تمثيل الأرستقراطية التّ  ب ا اعات المحلي شّ      .وغيره ان ال ذا آ سبة أن بالنّ   وهك

اتير الأوروبيّ للدّ رن التّ س ي الق شر ة ف ع ع سمبورغ   ،اس ان ولوآ تثاء اليون دة   ، بإس ات المتح ذا الولاي  وآ
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ة و دوّ ةالأمريكي ا اللاتيني تور  و وه.ل أمريك ي دس ر ف ه الجزائ دت إلي ا عم ام ذي تبنّ الّ،1996ا م ى نظ

سين  و: المجل شّطنيالمجلس ال ى ، و مجلس الأمّيعب ال ة أول ة  آغرف سبب الأزم ذا ب ة ، وه ة ثاني ة آغرف

سبب  ،1992 عامتي عرفتها البلاد  في بداية       الّ،ياسية  السّ ديموقراطي        ب ل العمل     ،وقف المسار ال  وتعطي

تور  امبدس شارية  1989 ع ة است رف هيئ ن ط لّ،م ت مح تورية حلّ ات دس ن التّ.هيئ ا م ة فخوف جرب

ةالدّ د  الّ، يموقراطي ي المه ي أجهضت ف ة ،ت ة ثاني اد غرف مّ اعتم ة-ت س الأم لّ أيّ -مجل ة وش دف عرقل  به

ة لا                -المجلس الوطني الشعبي  -إصلاح تقوم به الغرفة الأولى     ة من أغلبي ذه الغرف شكّلت ه ا إذا ت في حالة م

سّ           د من طرف ال ة  تتبنّى نفس الطرح المعتم سّ       بغضّ النّ  ، لطة القائم ه ال راد   ياسي لأ ظر عن التوجّ ة أف  غلبي

  . المستقبلية واختياراته، السّياسية وطموحاتهعبالشّ

  
  نظام المجلسين  اتمبررّ .2.1.1.2.1

  
اآس   إنّ ل مع ق ثق دافع خل ان ب اني آ س ث تحداث مجل ن    اس س الأول  المنتخب م صدى للمجل يت

ة مباشرة         شعب بطريق ه ر عن إراد   بّ ، والمع طرف ال ه       ولكنّ  ،ت ه أنّ أثيرا   حسّ   يأحذ علي ت وضغوط   اس للت

ة ا ةلإالهيئ مّ .نتخابي ذا ت اد    له صد إيج ة ، ق ج تقني تحداث حج ذا النّشّال اس ادئ   رعية له ل المب ي ظ ام ف ظ

يح فرصة تطويروتحسين          فالفحص و التّ  .الديمقراطية وانين يت ة  النّ  محيص المزدوج للق  و  ،صوص القانوني

دّ     وتجنّ ،لمصادقة عليها لرعة  في نفس الوقت تفادي السّ     أثير ال ابرة    وافعب ت دّ       . الع اح م ذلك تت ة    و ب ة ملائم

 .شريعيةلطة التّ نفيذية و السّلطة التّل العلاقة بين السّ    نظام المجلسين آمعبر يسهّ    آما يعدّ . روي  فكيرو التّ للتّ

شوب  ،اندفاع الغرفة الأخرىنفيذية احتمال استنادها إلى إحدى الغرفتين في حالة          التّ لطةفهو يمنح للسّ    أو ن

لاف  سّ خ ين ال ة لطة ب دىالتّنفيذي رفتينوإح ذه الحجّ  . الغ ن ه دليل أنّ  ج التّلك ة ب ر مقنع ة غي  الفحص قني

وانين  وفي نفس الوقت        الّ ،فكيرالمزدوج للقوانين من شأنه آسر مصدر الإلهام والتّ        إنّ ،ذي طبع هذه الق   ف

سّ   الخلاف والنّ  ان يمكن أن تصبح مزدوجة في حال            لطة التّ زاعات بين ال ة و البرلم ة إرضاء  نفيذي  ة محاول

دى دة إح دل الواح رفتين ب ذا يتجلّ ، الغ سّأنّ،ى واضحا  وهك و    بب الرّ ال اني ه س ث شاء مجل ن إن سي م ئي

ق وضعه التّ           من  عبية و طموح الشعب ، و منعه      صدي للإرادة الشّ  التّ سود مباشرة عن طري شريعات  أن ي

ا             ،اسيةيشكيلات السّ ياسي وقيام التّ  ا في المعترك السّ   عب فعليّ فدخول الشّ . ه آانت دوم ا ل ادت بتمثيله  التي ن

دّ    ع ح ى وض سعى إل رفتين ت ام الغ ان يمثّ  الّ، لنظ شّ    ذي آ ه الإرادة ال ي وج ا ف اجزا منيع ي  ل ح عبية ف

  .الديمقراطيات الغربية

  
ستحيل الحدّ       ،ظام تبريرا له  ول الفيدرالية وجد هذا النّ    لكن في الدّ   ان من الم ذلك آ  من سلطاته    و ب

  .الملموسة
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في رتباط أغلبية الرأي العام لإ خلافاوهذا ظام أآثر هشاشة ، هذا النّول البسيطة يعدّي الدّ فأما

 بحصر بالحفاظ على نظام المجلسين في أغلب بلدان أوربا،ت سمح التي،يبراليةقاليد اللّالتّالدّوّل ذات 

لقة على الأفكار يمقراطية المطبت الدّتغلّف ائه ،على اختيار أعض سلطاته وإضفاء طابع ديمقراطي

 الأيام رت على مرّو تطوّ، تي ولدت بشكل عفويّالّ،شريعية التّنائية نت الثّ وتمكّ.تي اختفتالّ،يبرالية اللّ

  .137ص] 6 [بريطانيا في 1911ست دستوريا سنة كرّى تحتّ

  
د مجلس اللّ       لاحيات بحيث الصّص في   ر صحبه تقلّ  طوّ هذا التّ  إنّ شكّ   لم يع ى   وردات ي ل ضغطا عل

ة   نخلص في النّ   و.ة أصبحت من صلاحيات مجلس العموم      هذه المهمّ   و لا يقوم بمراقبتها لأنّ     ،لحكومةا هاي

ادئ      وجود مجلس ثاني يختلف في ترآيبته و طرق انتخابه عن المجلس الأوّ             أنّإلى   افى مع المب ل ، لا يتن

ةالدّ اره  ،يمقراطي ن اعتب لّ    ب ولا يمك ه ش صد من ل أو الق ة المعرق شريعية  المنظومثاب ة الت كّ.م   أنّولا ش

بلاد ،           ذي يتمتّ  الّ ،اخبعبير عن رأي النّ   الاقتراع غير المباشر ، سمح بالتّ      شؤون ال رة ب ذا  فع بدراية و خب ه

ذلك يعبّ   و،عب الشّ هنتخبااخب  النّ ام المباشر          ب راع الع ة تختلف عن الاقت ه بكيفي سّ علّ ل و .ر عن إرادت  ن ال

رة و الدّ        لعضوية في المجلس الثّ   لتي تشترط   الّ اس الخب ة  للحدّ   اني  تراعي مقي ة والحكم وح و   راي  من الجن

دّ          وإن آان يعدّ   حتى،الإفراط في الإصلاحات غير المدروسة     دأ ال ة للمب يمقراطي في    بمثابة إقصاء ومخالف

دّ            ما أدّ  هت وهذا بطبيع  ،نظر البعض  دة أو م المجلس الثّ     ة النّ ى إلى أخذ القرار أن تكون عه اني أطول   ائب ب

العكس   ة لا يبعده عن الشّ   فطول هذه المدّ   .سبة للنائب بالمجلس الأول   ها بالنّ من ل ب سمح للنّ ،عب ب ائب من    ي

تّ أثير وضغط النّ ال ن ت ن اي و،اخبينخلص م وع م هلإشعر بن ي أداء مهام تقلال ف ف ذه هه و ،س ي مختل

     .الأفكار المتعلقة بالجانب لشكلي 

  
ر التّ د ويعتب رر جدي ة الومبالمتك ة وثاب دّقاي اء الح ن الأخط ا المجلس الأوّ، م د يرتكبه ي ق و  ل الت

سّ   ي  هذا التغيير الجزئي اخبين ، آما أنّ اني من النّ  ب المجلس الثّ  بذلك يتقرّ  تقرار ال ة ياسة العامّ ساهم في اس

ة   دّلأنّللدول اني يح دّ من وجود مجلس ث صّ ش دام ال ة واحت ة و المجلس الأول ة المواجه ين الحكوم راع ب

وانين الّ     اخبين وميله إلى التّ   ة وطأة ضغط  النّ    نتيج ى الق ا ا      صويت عل شّ   تّلإتي يراعي فيه اه ال  نتيجة   ،عبيج

شكيل ه ااخ الل المجلس الأوّةت ة ذات الإضع لقاعدت ساري أو اليمتّلإنتخابي اه الي دة يج ع القاع ا يطب ي ، مم ن

  .140ص] 6 [ميزة التجريد و العمومية يةتفقد القاعدة القانونفابع الفئوي ، و الطّذون القانونية بهذا اللّ

  
ود المجلس الثّو رّبوج ة ااني المتح ن ضغط الهيئ ا م ا م ان آفّلإر نوع ة ورجح دال نتخابي ة الاعت

ع،زانتّلإوا ي تطب سّ،هءأعضا الت املي ال ة ع شؤون الدّ نتيج رة ب ةن والخب ك  ،ول أى عن ذل ي من ه ف  تجعل

شّ      ب في خلق أزمة سياسية     ذي قد يتسبّ  الجموح ، الّ   ول         فإنّ ، عب داخل أوساط ال ى الوسطية والحل أ إل ه يلج

صوصا وأنّ    ام ، خ صالح الع ة ال بة لخدم ام  المناس شكل ع س ب ذا المجل ة    يتميّ، ه ضائه مقارن ة أع ز بقل
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وانين          صة مما يتيح فر ،  بالمجلس الأول    ة فحص وتمحيص للق ام بعملي شكل وافي والقي وانين ب  دراسة الق

  .141-140 ص] 6 [لامةسانة والسّسم بنوع من الرّتّي ،يتشريععمل حتى يمكن ضمان 

  
إنّ  هوم ا ، ف وانين  و تأخيره ي إصدار الق ة ف ج المماطل ت حج ا آان ل الغموض و م ة عوام  إزال

ر ، تكون عامل   زاع سياسي خطي ي يمكن أن تكون مصدر ن ام الت ة  الإبه دة لحماي تقرار وضمانة أآي اس

ائم بفكّ       المجلس الثّ    يعدّ آما.تغيير   و سرعة ال   كالقاعدة القانونية من الانتهاآ    ة الق ل النّ   اني بمثاب زاعات  فتي

تقالة         .ل  نفيذية والمجلس الأوّ   خلاف بين الهيئة التّ    وتسوية الأمور التي تكون محلّ     ادي اس  و بذلك يمكن تف

ى ا         الحكومة أو حلّ   ؤدي إل تقرار لإ المجلس الأول ، مما ي سّ     تجنّ  وس ذا   ي حيث   ،ياسية  ب الأزمات ال سمح ه

سّ    وازن والتّ وإقامة التّ ،شريعية  لطة التّ ستمرارية السّ باستقرار  لإا ين ال ؤمّ   عاون ب راغ في   سدّ  نلطات و ي  الف

ة الدّ  سات الدّ  حفاظا على مؤسّ   ،حالة شعور الغرفة الأولى    سّ  سيطرة ستورية ، من   ول ة  ال تي   الّ،لطة التنفيذي

 خطر   آما أنّ.ذي هو في حالة شعور  الّ،قابة المفروضة عليها من طرف المجلس الأول     غياب الرّ  تستغلّ

سّ       لمجلس الأوّ ا نفيذية مع أعضاء  لطة التّ فاق السّ اتّ ه ال ؤدّ     لطة التّ ل صاحب الأغلبية المنبثقة عن د ي ة ق ي نفيذي

ه  اني لكن بوجود المجلس الثّ      .إلى مخاطر لا يمكن أن تحمد عقباها         شّ        فإنّ ك بتحذير ال ادي ذل عب  يمكن تف

ة الضّ       ،قفالإتّة هذا ا  من مغبّ  المجلس ف يقة ، الذي قد لا يخدم الصالح العام ، بقدر ما يخدم المصلحة الحزبي

اء أنّ          ومنتقى بطريقة مختلفة عن المجلس الأول ي       ، مغايرة ةالثاني بترآيبة بشريّ   ه بدو في رأي بعض الفقه

ل   ولا يعدّ  ،مبادئ الديمقراطيةال يحمل بعض  شلّ ، آعامل معرق سّ  عمل  ي ا طل في   ـ ـويتم ةنفيذي لطة التّ ال

  .شريعاتإصدارالتّ

  
د   الثّ  وإذا آانت سلطات المجلس     صالح المجلس الأوّ  اص عرفت تقلّ    اني ق ل إرادة   ،ل ل  بوصفه ممث

دّ  تهي لا ننسى أهمّ   آما أنّه  .ةول  البسيط  ى في الدّ  يته  حتّ   فهذا لا ينقص من جدواه أو أهمّ       ،عبالشّ ول   في ال

ع   اختلاف المهامّ نتيجة    من المجلسين  ة آلاّ وّوبذلك تختلف ق  .ابع الفيدرالي ذات الطّ  ذا لا يمن  والوسائل ، وه

ى أنّ    ،شريعيل التّ ا على الأقل في المج     ة بين المجلسين  أن تتساوى هذه القوّ    انون         بمعن ه لا يمكن صدور ق

ى نصّ  تّ الإتمّيى ا يستوجب نوعا من الحوار بين المجلسين حتّ       و م  وه .رف الآخر   دون موافقة الطّ    فاق عل

سان  حيث،ظامية القوانين العادية و النّ ،وهذا ما هو جاري به العمل فيما يخصّ همايحظى بقبول   يملك المجل

ا تفوّ    . من الدستور الفرنسي 89ستور بموجب المادة  ة في تعديل الدّ   نفس القوّ  ك يبقى دائم ا    و مع ذل ا طفيف ق

دّ      للمجلس الأول أمام المجلس الثّ      اك دول لا      ،ولاني في بعض ال نح للمجلس الثّ      وهن  صلاحيات  اني إلاّ تم

  .محدودة
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  راتهنظام المجلس الواحد و مبرّ .2.2.2.1

    
انه لايمكن تصورها إلا بمجلس واحد منتخب من طرف            ،يرى أنصار مبدأ تمثيل الإرادة الشعبية       

  .الشعب عن طريق الاقتراع العام والمباشر

  
  نظام المجلس الواحــــد .1.2.2.2.1

  
ر عن  لا يمكن التّ  عبير عنها بواسطة مجلس واحد، و       بالتّ يادةالسّعب صاحب   دة الشّ د إرا جسّتت ا عبي  ه

  .102ص] 32 [بواسطة مجلسين

  
ذي  الّ  ،لمجلس ثاني   انقسام وارد ، فلا ضرورة        احتمالات    ضرورة الوحدة و تفادي    فضلا على  

ا المناسب،أو  ي وقته وانين ف ى الق ة عل ي الموافق لبا ف ؤثر س د ي وانين الّم بوق يق ة الق ا عرقل ق عليه ي واف ت

  .271ص] 14  [المجلس الأول

  
شّ  مالأعضاء ينتخبه    ل من عدد من   ن المجلس الأوّ  وعموما يتكوّ  راع          ال ق الاقت ادة عن طري عب ع

ى أخرى ، مهمّ              و   ،   ريّام و السّ  ـالع ة إل دد من دول ذا الع ل في سلطة التّ           يختلف ه ه الأساسية تتمث شريع ت

لّ  الناخب يكون أ     سنّ  أنّ لوّز به أعضاء المجلس الا    تميّي ما   و أهمّ .مةوفرض رقابة على الحكو    نّ  ق ا من    س

  . انيثّأعضاء المجلس ال

  
ستطيع النّ    ،ة من مثيلتها للمجلس الثاني     مدّ  أقلّ تهوتعتبر عهد  يم أعضاء المجلس   ي اخبون تق وهكذا ي

ه ي المجلس مهامّ  ى يؤدّ وحتّ.ا  جزئيّن تجديد نسبة من أعضائه      ذي يمكّ  الّ ،انيباستمرار ، خلافا للمجلس الثّ    

از التّ      ه يتمتّ  فإنّ ،على الوجه الأآمل   ذي   ع باستقلالية عن الجه ه بصلاحيات تمكّ  ونفي دور فعّ       من  ن ام ب ال  القي

دّ   ،  شريع  ية سلطة التّ  وفقا لأهمّ  ة   النّ  حيث يع  ،صةجان المتخصّ    ويدرسها ضمن إطار اللّ       ،صوص القانوني

سات                التّ عدّي و ،يةنفيذلطة التّ ناقشتها مع السّ  يو سة أو جل ى أعضاء المجلس في جل قارير حولها لتعرض عل

م        غير أنّ  .لب  ا بالإيجاب أو السّ    إمّ ،صويت عليها د مصيرها عن طريق التّ     يتحدّ ،عامة ذا الاختصاص ل  ه

 رئيس الدولة   -لطة التنفيذية   ة السّ ل فقط ، بل أصبح يشارآه في هذه المهمّ        يعد من اختصاص المجلس الأوّ    

  .ستثنائيةلإساتير سواء في الحالات العادية أو ا عليها الدّتي تنصّالحالات الّحسب  -أو رئيس الحكومة 

  
مّ  ن أه ا قلّ آ سّ  م ن دور ال س الأوّلطة التّص م وشريعية للمجل دّ  التّ أنّ،ل ه بح مح دا شريع أص

سية    القاعدة العامّ  بمعنى أنّ.محصورا في مجالات معينة   و ادستوريّ مّ  إة أصبحت عك  حصر مجالات   ذ ت

ا يتمتّ       و. دون حصر أو قيد    ،نفيذيةلطة التّ  واسعا للسّ   المجال شريع و فتح  التّ ى جانب م ه  إل ذا    ع ب  مجلس  ال  ه

شريعية لطة ت ن س ضا بمهمّ عتّه يتمّ فإنّ،م سّأي ة ال شتّلطة التّة رقاب ة ب ائلنفيذي نصّ الّ،ى الوس ي ت ا ت  عليه
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اتيرالدّ تورية   أو أقرّ،س راف الدس ا الأع دته داءب ء،  ب ات الرّ إب ئلة وغب رح الأس روراط تجوابم  ، بالاس

د  الّ، أو المسؤولية الوزارية ،قةطرح موضوع الثّب وانتهاء    ،ولجان تقصي الحقائق وإجراء التحقيقات     تي ق

  .تنتهي باستقالة الحكومة
  

  ات المجلس الواحدمبررّ .2.2.2.2.1
    
اني لا ج  يعتبر   هأنصار المجلس الواحد وجود مجلس ث ى نفس  ا إذ،دوى من ذا المجلس عل ام ه  ق

ارة عن                ،لتي قام عليها المجلس الأوّ     الّ ،روط و الإجراءات  الشّ ذا المجلس المستحدث عب ذلك يصبح ه  وب

شّ  لإ بحة عوامل  الكا   أحد ال   ه إلاّ  استحداث اوم،نسخة  طبق الأصل للمجلس الأول        ة   لّشل عب  رادة ال  وعرقل

سبّ     ،اناشريعية وإلغائها أحي  الأعمال التّ  ا ي ة       وهذا م ة إعاق مّ    حتّ  و .ب لعمل الحكوم  انتخاب المجلس     ى إذا ت

س الأوّ الثّ اب المجل ن انتخ ف ع راءات تختل شروط وإج إنّاني ب ذا ال ، ف يلإ ه اب س ى الطّفتقرنتخ ابع  إل

دّ اقضتّاليمقراطي نتيجة ال ي التّالّ،ن ل بالنّذي سيحصل ف سين ، مثي سببسبة للمجل راع اللّب ى الاقت  جوء إل

ر المباشر ى مراحل  الّ،الغي ار أعضاء المجلس الثّلإذي يجري عل ة ا.انيختي ل لإفطريق ذه تجع راع ه قت

المجلس الثّ  ضو ب شّ الع ن ال دا ع ا أنّ.عب اني بعي يح الفرصة للشّ  آم ا تت ذه  خصيات النّه تغلال ه ذة لاس اف

اني  المجلس الثّ اءأعض  عهدة أعضاء هذا المجلس هي أطول من عهدة ، خصوصا وأنّ  مريقة لصالحه الطّ

م ا يجعل ممّ ، شغ ه الون بإن شّ  ا لا يب ا التّ ،عبلات واهتمامات ال ذا المجلس إلاّ    و م د الجزئي لأعضاء ه  جدي

  .140ص] 6 [ه الأغلبية ـآرّذي تحالّ،عب صطدام بإرادة الشّلإمناورة  وخوفا من ا

  
بذلك لا يمكن أن تمارس من          و ،أولة لا تتجزّ   أن سيادة الدّ    على وجهكز أنصار هذا التّ   توأخيـرا ير   

سّ    يادة بل من المفروض أن تتجسّ      طرف مجلسين يتقاسمان هذه السّ     ذه ال مجلس واحد منتخب       في    يادة  د ه

شّ  ه ال لّ    .عب يراقب ب آ ت يراق س الوق ي نف سّ  و ف شاطات ال ة حتّ  لطة التّ ن ن   نفيذي سؤولة ع ون م ى تك

  .152ص] 33 [ع لهاد يشرّواحمع مجلس عامل تّال سهولة لقى آما ست،فاتها أمامهتصـرّ

  
    شريعيةلطة التّاختصاصات السّ .3.2.2.1

  
سّ فيتوقّ           صاصات ال د اخت سّ   لطة التّ تحدي ين ال صل ب دأ الف رة مب سير فك ى تف لطات ، شريعية عل

إذا اتّ  ،شريعيةلطة التّ اختصاصات السّتحدّدفسيرات تهذه التّ ل ستناداإف دأ ب  سم ف ذا المب  ستقلال العضويّ  لإا ه

سّ    ،ولةوالوظيفي لسلطات الدّ   ى ممارسة الاختصاص التّ        لطة التّ   تقتصر اختصاصات ال شريعي  شريعية عل

أيّدخّتّ الدون سّل ب ال ال ي اختصاصات وأعم ة لطة التّ شكل من الأشكال ف دأ.نفيذي ذا المب سم ه ا إذا اتّ  أمّ

ل التّ    ولة واح  سلطة الدّ   القائم على أساس أنّ    ،لطات بين السّ  سبيّالفصل النّ ب ة  ، لكنّ    دة لا تقب ا تقتضي    جزئ ه

ة في ا      إقامة هيئات لأداء الوظائف الأساسية للدّ      ة، المتمثل ذي و القضائي    شريعي والتّ ختصاص التّ   لإول  .نفي
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ا  ةها المنوط  هيئة مهامّ  حيث تمارس آلّ   ا مجموعة من ا       ، به ادرة عن سلطة     ختصاصات الصّ   لإ باعتباره

سّ        على نحو يكفل نوعا من التّ       هامّرس هذه الم  تما،ولة  عليا هي سلطة الدّ    ين ال وازن ب اون المت لطات دون  ع

اء ا ضويّلإإلغ تقلال الع وظيفيّس سّ ممّ، و ال سمح لل سّلطة التّا ي شارآة ال ة م ي لطة التّنفيذي شريعية ف

سّ.شريعي الاختصاص التّ سؤولية ال ام الم صبح قي ي نفس الوقت ي سّ و ف ة لطة التّياسية لل انفيذي ام قائم  أم

سّ سّ،شريعيةطة التّلال رف ال ه الع رى علي ا ج ذا م راياسي التّ وه ي إنجلت دي ف ] 6[، 121ص]17 [قلي

  .128ص

  
سّ        الصّغير أنّ    اد     و ،شريعيةلطة التّ عوبة تبقى تكمن في تحديد اختصاصات ال اك ابتع ان هن ى آ مت

صا دعب تحمن الصّوعف ، ة و الضّحتصاصاتها بين القوّ اتأرجح  تفسيرين  عن هذين التّ   ة ّـصاتها بدق يد اخت

دأ التّ      شريع وسلطة التّ  العلاقة بين سلطة التّ    ، لأنّ  ى أساس مب وم عل ذ تق سّ   رج و التّدنفي صالح ال ة ل لطة بعي

سّ      ـشريعيختصاصات التّ لإا  هيمنتها على جميع   و،شريعية  التّ ة ذلطة الت ة والجزء الأوفر من ال  ويكون   .نفيذي

صالح   درج أو التّ سّ    الهيمنة ل ة ع  لطة التّ ال سّ       نفيذي دما يكون اختصاص ال ا شريعية اختصاصا شكليّ    لطة التّ  ن

 .153ص] 33 [وزائفا

  
اهج المتّ   ك هي المن سّتل صاصات ال د اخت ة لتحدي ى ،شريعيةلطة التّبع تنادا إل سيراتتّال اس ي  الّ،ف ت

سّ    ين ال صل ب دأ الف ا مب سّ     ذيالّ ،لطاتعرفه صاصات ال صر اخت يتين لح ين أساس ى نقطت د عل لطة  يعتم

فرض  و ، من جهة شريعنفيذية في اقتراح التّلطة التّمشارآة السّتتمثل في    ،ظام البرلماني  في النّ  شريعيةالتّ

ال   ى أعم ة عل سّارقاب سّ  لطة التّل سؤوليتها ال ام م ة وقي سّ  ياسيةنفيذي ام ال ة شريعيةلطة التّأم ة ثاني ن جه   م

شارآة      الّ،ات  لطسبي بين السّ  ستند إلى فكرة الفصل النّ    افسير   هذا التّ  ومعنى ذلك أنّ  . ا من الم ل نوع ذي يكف

شريعية في  لطة التّ نفيذية بمشارآة السّلطة التّنفيذية ، حيث تقوم السّشريعية و التّ لطتين التّ عاون بين السّ  والتّ

ة التّ  ال        .شريععملي ى أعم ة عل رض رقاب رة بف ذه الأخي وم ه ت تق س الوق ي نف سّا و ف ة و لطة التّل نفيذي

عوبة قائمة في آيفية  ومع ذلك تبقى الصّ    .ا أمامها آونها مسؤولة سياسيّ  ،ياسية  فاتها السّ ها على تصرّ  تحاسبم

  شريعية لطة التّتحديد وتمييز اختصاص السّ

  .ئاسي ظام الرّ النّوبالأخصّالأخرى ياسية ظام البرلماني عن اختصاصاتها في الأنظمة السّفي النّ

  
    البرلمانيظام  في النّشريعيةلطة التّاختصاصات السّ .1.3.2.2.1

  
ة    هي سلطة الدّ     ،اسلطة علي  ل   الموآلة ختصاصاتلإولة مجموعة من ا   عتبر وظائف الدّ  ت     والّتي ول

صّ ن ال املا ،لأنّم ا فصلا آ صل بينه صّعب الف ق ال و تحقي ا ه ام الهدف منه ذا يتطلّ،الح الع ا وه  ب تعاون

ات    وتنسيقا بين آلّ    امّ       الّ، الهيئ ذه المه ة تحقيق الغا     تي تمارس ه ة  بغي شودة  ي ا أنّ    . المن ذي  الّ ،داخل التّ  آم

بعض    تعرفه هذه الهيئات المختصّ   صلها عن بعضها ال ذا أصبح التّ   .ة يصعب معه ف ة  شريع في الدّ  وهك ول
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سّ        لطة التّ الحديثة لا يقتصر على السّ     ل أصبحت ال شارآها في اختصاصها        لطة التّ شريعية وحدها ب ة ت نفيذي

سّ     ه أصبح من الصّ      ول أنّ  ه يمكن الق     وبعبارة أخرى فإنّ   .الأصيل شريعية لطة التّ عب فصل اختصاصات ال

سّ   صاصات ال ن اخت ةلطة التّع يال ،نفيذي لّ ت بحت آ ن     ن م أص ا م دو وآأنه صاصات تب ارس اخت ا تم هم

  .]92ص32[، 124ص] 17 [ لطة الأخرىاختصاصات السّ

  
   في اقتراح القوانين التّنفيذيةلطةمشارآة السّ. 1.1.3.2.2.1

  
اة           التّ لقد أدّت  ة     نتيجة التّ ،غييرات الحاسمة في شتى مجالات الحي صادية والاجتماعي حولات الاقت

انون  في    تهامساهمونفيذية  لطة التّ كنولوجية إلى تعاظم دور السّ    ورة التّ والثّ  ،وائح بواسطة اللّ    ه و إصدار   الق

اتير المدى  بعض الدّ وبذلك تجاوزت   .نة  تي لا تعرف حدودا معيّ    الّ،ة  تي أصبحت بمثابة القاعدة العامّ    الّ  ،س

  . بين السلطاتسبيّذي رسمه مبدأ الفصل النّالّ

  
سّ   ذي مسّ  الّ ، والعميق غيير الجذريّ  بمثابة التّ   هذا الإجراء يعدّ   إنّ شريعية لطتين التّ   اختصاصات ال

ل ا            بحيث أصبحت اللاّ     ،نفيذية  والتّ انون يمث ة        لإئحة هي الأصل و الق ا للقاعدة العام تثناء  خلاف ذا  و .س  به

سّ  بحت ال سّ      أص تحواذ ال تيلاء واس تثنائيا ، باس صاصا اس ارس اخت شريعية تم ةلطة التّلطة الت ى  نفيذي عل

ق اللّ  ن طري صاصها الأصيل ،ع ةوائح التّاخت صاص الأصيل  الّ،نظيمي ي الاخت ي أصبحت ه ذا  و ،ت به

  .186ص] 1[قليديستوري التّدا في معقل ومهد الفقه الدّع مقيّصبح المشرّأ

    
ستقرّ   غيير يعتبر خروجا غير مسبوق على المبادئ التّ       التّ هذا   إنّ   ة الم ذا الصّ      قليدي  حيث  ،ددة في ه

 ،شريع  في التّ     لحقّ الاحيات و  صاحب الصّ  ،شريعي للبرلمان ختصاص التّ لإساتير مجال ا  دت بعض الدّ  حدّ

  .دة ل في مجالات محدّدخّللتّ

  
  قابة والمسؤولية الوزاريةالرّ. 2.1.3.2.2.1

    
سّ          سّتقوم ال     ى ال ة عل شريعية بفرض رقاب ة   لطة التّ لطة الت شاطات     نفيذي ى ن ا  و أعمال  هاللوقوف عل  ،ه

ع آلّ  هل هو،شريعيةلطة التّع بها السّ بوصفها سلطة سياسية تتمتّ،قابةالقائم حول هذه الرّ لكن الخلاف    لتتب

سّ    مّ ياسة العا قابة هي محدودة ومحصورة فقط في السّ       هذه الرّ   أم أنّ  ،نشاطات الحكومة  ة   ة ، و ال ياسة المالي

  .162ص] 33  [نفيذي و الإداري هذه الرقابة للمجال التّياسة الخارجية ، دون أن تمتدّوالسّ،

    
ل الثّ        الّ  ،ةياسة العامّ  بيان السّ  إنّ   ة لني ة تولّ      ذي تطرحه الحكوم ة في بداي سّ   ق ا ال ر لطة ي يه ة   عتب  بمثاب

شاطاتها   دير ن ع لتق دى مرج وار وم داف ال ق الأه ام   تحقي صالح الع ة لل ان خدم ذا البي ي ه ة فالرّ .دة ف قاب

يلة تحرّ     سّ    ي و تتبّ   بوصفها وس شاطات ال ة   لطة التّ ع ن سّ     ،نفيذي   .حقيق أو الاستجواب  التّ ؤال أوتأخذ شكل ال
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تي قد  الّ،نفيذيةلطة التّرتباطه الوثيق بتقرير مسؤولية السّ لإستجواب محاطا بقيود عديدة     لإوعادة ما يكون ا   

  .ية أو فرديةون جماعتك

  
رتبط المسؤولية التّ        سّ    و عموما ت ان ال سّ    الّ ،ةياسة العامّ ضامنية بموضوع بي ة ال لطة ذي حظي بثق

صرّ أمّ.شريعيةالتّ ستقلّا إذا ارتبطت بت سّ ف م ضاء ال د أع ة لطة التّ لأح ة  تنفيذي سؤولية فردي ون م و ،ك

تمّ     ية بسيطة حسب الدّ   تتأرجح طرق تحريك المسؤولية الوزارية من أغلبية مطلقة إلى أغلب           ساتير ، حيث ي

ا       ستقالة نتيجة عدم توفّ   لإتي تلجأ إلى ا   الّ،نفيذية  لطة التّ قة من السّ  سحب الثّ  رها على مساندة لتحقيق برنامجه

  .166ص]33[ ياسيالسّ

  
  ظام الرئاسيفي النّشريعية لطة التّ اختصاصات السّ.2.3.2.2.1

    
ى ا   لطة التّ  تقتصر ممارسة السّ     اد ، شريعيلاختصاص التّ   شريعية عل دأ         ااعتم رة مب سير فك ى تف  عل

سّ    وظيفيّ  سم بالاستقلال العضويّ    لطات المتّ  الفصل بين ال ه بالفصل ال      يعبّ  ام   أو ، وال دون أي  د    م جار عن

سّ          ل بأيّ تدخّ ال ال ة لطة التّ  شكل من الأشكال في اختصاصات وأعم ة      نفيذي ة النظري ع حيث تتمتّ   ، من الناحي

ى ج   عة إل صلاحيات واس سة الرّ ب ب المؤس ي النّ   ان ذان ف ازان الناف ا الجه ية باعتبارهم ام الرّئاس ي ظ ئاس

  .262ص]8[

  
  اقتراح مشاريع القوانين. 1.2.3.2.2.1

    
ى أنّ    استقرّ   سّ  شريعي مخوّ   الاختصاص التّ     الرأي عل اه أنّ     ، وحدها    شريعيةلطة التّ  ل لل ذا معن   وه

اب التّ    في خصوصا،فيذية أمرغير وارد  نلطة التّ  القوانين للسّ  ريعاتشمسلطة اقتراح    إسناد ه    غي نصيص علي

تلبية عبارة عن ،  هذه الاقتراحات  جعلت من و لكن بإشارة ضمنية      ،حي صر  بشكل ستور الأمريكي في الدّ 

  .273ص] 8[بعض الجماعات الضاغطة  أو،أو حزب من الأحزاب ،لطة التنفيذية لرغبة السّ

  
ه العرف الدّ ا دأب علي ذا م توريوه ا حول وضع كي الأمريس ة خطاب يس الجمهوري ه رئ  بتوجي

ونجرس       تّلإا اد الك ه باتّ    موصيّ  ،حاد في بداية دورة انعق ذ خطط سياسته           ا في اذ الإجراءات المناسبة لتنفي  ،خ

سّ  ا ف ذا م ى أنّ وه بعض عل لوب يتمتّره ال رّه أس ه ال ي ع ب راح التّلإئيس الأمريك ا  الّ،شريعاتقت ي يراه ت

ة ذو،ضرورية وملائم تنادا له لوبس سّ ،ا الأس د أصبح دور ال ة  دورلطة التّ فق يانفيذي راح ا أساس ي اقت  ف

سّ             ف،  هاالقوانين بإيعاز من   ذه ال والين له لطة سواء   تقدم اقتراحات من طرف أعضاء الكونجرس بوصفهم م

   .أو بسبب قناعتهم بفكرة الموضوع ،نتماء الحزبيلإعن طريق ا
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سّ و   الطة التّإذا آانت ال ة نظري قّ تتمتّلا،نفيذي وانينع بح راح الق ن النّ أنّ إلاّ، اقت ا م ة ه ة العملي احي

ة        لااأصبحت مساهما فعّ   ذه العملي شريعات                   ، في ه ه من ت ا ترغب في ونجرس إصدار م دفع أعضاء الك  ب

ضل  ي ا   مهاربف ا ف شارة حتّ  يختته بة واست ت والمناس سب ودّ  ار الوق ة آ ة بغي ضاء المعارض مى أع  ه

      .منيةالضّللمصادقة على مقترحاتها 

  
ا يتميّنّإ   ه النّ م امز ب و تمتّئاسي الرّظ سّ ه يس ال ة لطة التّع  رئ قّبنفيذي شاريع ا ح ى م ة عل لموافق

قّ ذا الح وانين أو معارضتها ، فه توري الدّالق الأ، س شاريع الق خصّوب رارات نانيوم ي تتطلّالّ، و الق ب ت

ذا ا     و -يوخواب و الشّ   النّ -موافقة المجلسين    ل ه راض لتجاوز مث سين إلاّ      ف ،لإعت ى المجل ا عل ى    اللّم جوء إل

ه         سبة لكلّ  وآذلك بالنّ  ،ى يصبح نافذا   حتّ ى مجلس على حد   إقراره بأغلبية ثلثي آلّ    رار يوافق علي  أمر أو ق

سين ،        ق بفضّ   باستثناء ما يتعلّ   ،ناالمجلس اد المجل رئيس و في     تد أن   لا بّ   الّتي  دورة انعق ة ال حظى بموافق

سين آلّ     ى يصبح قانونا لا بدّ   وحتّ ،حالة معارضته  ى المجل د عل ى حد   من عرضه من جدي ل ى عل ة  لني   ثق

  . مجلس ثلثي أعضاء آلّ

  
رّ           ما يصدر عن آلّ    غير أنّ    سلطة ال ردا لا يخضع ل ه      مجلس منف راض علي ة أو الإعت    ئيس للموافق

اد القضائي الأمريكي أنّ      لإل ا لقد توصّ   ا يصدر باتّ     جته ديل ا         م سين حول تع اق المجل ستور لا يخضع     لدّف

  .ئيس للموافقة أو الإعتراض  عليه سلطة الرّل

  
  نفيذيةلطة التّ السّ على أعمالشريعيةلطة التّرقابة السّمظاهر. 2.2.3.2.2.1

    
ا ت  في ،شريعيةلطة التّ  السّ ة ونفوذ تكمن قوّ    ه من   مم ائل ل   لك سّ    وس ة ال ة لطة التّ رقاب م في   حكّالتّآ  ،نفيذي

ا نفاقإوسبل   ،ة   من إيرادات أو نفقات عامّ     اق به يتعلّ ما   ولة و آلّ  ميزانية الدّ  ى شؤون الدّ     ه ة      عل نجاز  لإول

سّ    الرّةمارس م  في شريعيةلطة التّالسّحقّ  ،ستور الأمريكيد الدّ حيث حدّ ،برامجها ى ال ة عل ة  لطة التّقاب نفيذي

سّ    فق ومبدأ تّذي  ي  الّ ،حقيق التّ بواسطة ين ال ة على  فرض آلّ  ب، لطاتالفصل ب سّ  سلطة رقاب  الأخرى  لطةال

ؤونها دون التّ ي ش ة  ،دخل ف ة حكوم ستقلّة لإقام ا م ا هامّ باعتباره سلطات    مطلب ين ال صل ب دأ الف . ا لمب

ال     ة التّ شريعية بمهمّ التّ لطة للسّ -المحكمة العليا –واستنادا لهذا اعترف القضاء الأمريكي     ا     حقيق في أعم

واب  النّ  –شريعية من أحد المجلسين   لطة التّ ن أعضاء السّ  لة م  بواسطة لجان مشكّ   ذي يتمّ والّ،لسلطة التنفيذية 

  . أو معا-يوخأو الشّ

  
ولّ        ة مهمّ        ى إحدى اللّ   آما يمكن أن تت ة أو الفرعي ذه اللّ     ة إجراء التّ   جان الدائم ة حقّ   حقيق ، وله  جن

تدعاء أيّ ادة اللّاس شهادته و إف لإدلاء ب راء التّ شخص ل دها لإج ا يفي ة بم ائق و أشجن ن وث ق ، م رطة حقي

ا ذه اللّ نمتا  وأيّوغيره ر ه ال لأوام دم امتث ةاع أو ع رّ،جن ضاء    يع ام الق ة أم ة الجنائي ض صاحبه للإدان
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از التّ     وبهذا يخضع آلّ   .شريعية  لطة التّ بتهمة إهانة السّ   ار في الدّ         أعضاء الجه ذي والمسؤولين الكب ة  نفي ول

  .302 ص ]8[ى الأفراد العاديين  إلى التحقيقمن عسكريين ومدنيين و حتّ

  
يس الدّ   الّ،نفيذيةلطة التّحقيق أحد أوجه التأثير على السّ التّو بذلك يعدّ     ا رئ ة تي يمثله ى جانب   ،ول  إل

ا تتمتّ  سّ م ه ال روط    لطة التّع ب ع ش شاء المناصب و وض ة لإن ن ولاي دّ،شريعية م ن توفّ لا ب ي   م ا ف ره

تّ    وون هذه المناصب     ذين يتولّ الّ،الأشخاص سيير المرافق      إو طرق    ،ادات  م في الإعتم    حكّ سلطة ال ا لت فاقه

عب حقيق عن طريق وسائل الإعلام لإطلاع الشّ      جلسات التّ   بثّ  و يتمّ  . المصلحة العامة    مّاة  لأداء مه   العامّ

    ، أو مخالفة الأجهزة التنفيذية للقانون أو القصور والعجز على أداء المهامّ،ر الفسادالأمريكي على صوّ

ا   طه حقيق تورّ من  يثبت التّلعزل آلّ دخل التّ علىئيس الأمريكيذي يجبر الرّ  الّ،وهوالأمر  ، في قضية م

  .ادـواطؤ ومؤازرة الفسا بالتّهم هو شخصيّى لا يتّحتّ

  
مّ  ي أه ك ه صار تل سّباخت صاصات ال ي النّلطة التّ اخت ام الرّشريعية ف يظ دأ ،ئاس ى مب تنادا إل  اس

   .دمجا أو مبدأ الفصل ال والوظيفيّالفصل العضويّ

  
 شريعية وإقرارها التّممـارسة المهامّ. 3.2.3.2.2.1

     
ا بالدّ  إن ما يهمّ     امّ         ن ى هو ممارسة المه ةّ   التّ  رجة الأول تي هي من اختصاص         و الّ  ،شريعية العادي

سّ ضوّ لطة التّال فها الع احب ا،لي الأصشريعية بوص امّ  لإص ي المه صاص ف ع   خت يا م شريعية ، تماش  الت

يس الدّ      ،ستفتاءلإاخبين عن طريق ا   مساهمة النّ  نّأغير،المبادئ الديمقراطية    ساهمة رئ ذه       وآذا م ة في ه ول

سّ   لإكميلية  التّ من المهام ّ   تعدّ، ةالمهمّ ار أنّ    لطة التّ  ختصاص ال يس الدّ    حقّ  شريعية ، باعتب  دستوريا   ةول  رئ

شرّ ه أن ي يح ل شّ يت ة ال ي حال ضرورة ور ، والتّغع ف ة ال ويض و حال ا يتمتّ .ف ب م ى جان ه إل اخب  النّع ب

ا بوصفه صاحب     ب أحيانا اللّستفتاء في قضايا تتطلّ  لإا من سلطة عن طريق ا     دستوريّ جوء إليه للفصل فيه

سّ ام بمهمّ ب اويتطلّ.يادة ال ل    ة التّلقي ن المراح د م رور بالعدي ي   والّ،شريع الم ا ف ن إجماله ي يمك قّت  ح

سّ        المصادقة  ثمّ ،شريعيةلطة التّ صويت من طرف السّ    والتّ ،قتراحلإا ة لطة التّ و الإصدار من طرف ال -نفيذي

  .رئيس الدولة 

  
  قتراحلإا.1.3.2.3.2.2.1

    
ن فع.ةي إلى خلق و إنشاء القاعدة القانونيّتي تؤدّالّ،قتراح من الإجراءات الأساسيةلإ مرحلة اتعدّ  

  .290ص] 34 [د مضمونه وموضوعهشريع و يحدّ  وضع الأسس الأولى للتّقتراح يتمّلإطريق ا

  



 62 

ذي الّ،ولة بعض الأطراف آرئيس الدّ ما يلاحظ على أصحاب هذا الرأي هو إهمالهم لحقّ أنّغير  

 من الأولويات التي تعدّ،ةشريعية لبعض القضايا الهامّلطة التّ لفت انتباه السّساتير حقّمنحته بعض الدّ

ه من جهة أخرى يجبر  فإنّ،ةلية الأوّ المادّيمهقدبتشريعي يمتاز قتراح التّلإ وإذا آان ا.معالجتها تشريعيال

 صويت بعد الدراسةجوء للتّاللّب أو رفضه ،شريعية الفصل  بدراسته وأخذ القرار بالموافقة عليهلطة التّلسّا

   .303ص] 34[

  
من ، و أولوية مشاريع قوانين   عامل الزّ:قتراحات مرهونة بعاملين أساسين هما لإ لكن هذه ا  

  .لطة التنفيذيةالسّ

  
  شريعات صويت على التّالتّ .2.3.2.3.2.2.1

       
أتي التّ   داد اللّ ي د إع وانين بع شاريع الق ى م صّصويت عل ان المخت صها  ج تها و فح ا ، ودراس ة له

ا    تعرض على البرلمان لمناقشتها مناقشة مستفيضة تنتهي بالتّ          ثمّ .جاناللّفحصا دقيقا داخل     صـــويت عليه

ا     نائب يتمتّا من حقوق آلّ  ين حقّ صويت على مشاريع القوان     التّ  حقّّ  ويعد.  ه قانون ا و يحرم من  .ع به قانون

سّ       صويت على مشاريع  القوانين إلاّ      التّ و لا يتمّ   ة أعضاء ال ذا       ،شريعيةلطة التّ   بحضور أغلبي د يكون ه  وق

زّ بصويتالتّ ة مج ة،ةأكيفي ة جماعي لّ . أو بكيفي شروع آك ى الم صويت عل اك ت ى آخر ، هن اك بمعن ، وهن

  ةة مادّمادّصويت عليها ب التّلّمشاريع تتط

  .123المادة] 35 [

  
سبة ف ن ر صويت التّو تختل شروع لآخ ن م ر و، م أمين حرّ  التّيعتب ر فرصة لت ة صويت الأخي ي

رأي شروع الّ  ول أوب بق،ال ي الم واردة ف ود ال امعارضة بعض البن ع قناع افى م ي تتن  بعض أعضاء تت

صويت هو  وع من التّ   هذا النّ  غير أنّ.ياسيهها السّ تراعي توجّ تي  الّ،لاتكتّشريعية أو بعض التّ   لطة التّ السّ

دي أوع          صويت إمّ   يجري التّ     ما  وعادة ،نادر في الوقت الراهن      ع الأي ق رف را    نا عن طري ق الإقت  ع طري

اء     صويت على القوانين يعد أحد العناصر الضّ       وإذا آان التّ   .ي في بعض الحالات     السرّ رورية لإيجاز البن

  .بمثابة مرحلة اآتمال هذا العمل  يعدّهذه المشاريع  صديق على التّ فإنّ،شريعيالتّ

  

  صـــديق  التّ. 3.3.2.3.2.2.1
    
دّ   قّيع وق الرّ   التّ ح ن الحق وانين م شاريع الق ى م خةصديق عل يالّ،اس ا منحتت رئيس  الدّه اتير ل س

اني أو الرّ      سواء في النّ     ،ولةالدّ اوت التّة   أهميّ  ظر عن    بغضّ النّ   ئاسي ،    ظام البرلم ه  ذي يتميّ  الّ ،ف  دور ز ب
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ر لإا هن امكبإه   فإنّ  ،ع بهذا الحقّ   ولة يتمتّ  ومادام رئيس الدّ   . من نظام لآخر   ولةرئيس الدّ  ى بعض     اعت ض عل

  .105ص] 36 [ولة أن يوقف نفاذ هذا القانون يمكن لرئيس الدّعن طريق هذا الحقّف.نانيومشاريع الق

  
سكيو أنّو رى مونت قّي ر  التّ ح ق وسصديق يعتب ية لتحقي سّيلة أساس وازن ال ة لطتين التّت نفيذي

ة ،شريعيةوالتّ  دّ و،من جه ه     يع ه و حقوق ة إمتيازات ك لحماي دي المل ي ي ة   سلاحا ف ة ثاني ار أنّ، من جه  باعتب

راض   و في نفس الوقت يصبح حقّ     . في إثرائها    مساهت و   ، اقتراح القوانين  نفيذية تملك حقّ  لطة التّ السّ  الإعت

  .111ص]36 [لطة التشريعيةف و استبداد السّتصاصاتها من تعسّضرورة للحفاظ على اخ

  
شتها  الّ،ية على مشاريع القوانينعيشرلطة التّصديق يأتي بعد موافقة السّ  و التّ  ارة   ،تي ناق  و هو عب

رّ ن مج رئيس الدّع ل ل صاص موآ رد اخت ة بإصدار أم انون ول ة الق ه ،  الّ،طاع ت علي شته ووافق ذي ناق

  .ا ه جزئيا أو آليّر مصير نفاذه أو شلّما يقرّنّ للقانون وإّ جديدا يضيف شيئالاالأمر صديق في حقيقة فالتّ

  
  الإعتراض على مشاريع القوانين. 4.3.2.3.2.2.1

  
ال بنا  ا و  القانون يذـولة لوقف تنف  تي يملكها رئيس الدّ   الّ،لطة تلك السّ  ، الإعتراض حقّّـل  يمث   ه ،  ئ آتم

شريعي من    العمل التّ  ذي يجتثّ الّ، المطلق هو  الإعتراضف،ا يكون نسبيّ  و هذا الإعتراض قد يكون مطلقا أو      

ود أيّ    دم وج سبب ع ذوره ب راض       ج ذا الإعت اوز ه ا تج ن به ة يمك ـريقة قانوني ث يتميّ  طــ ذا ،حي ز ه

ذي يتّ  ، في الإعتراض الواقف ر تتمثل   الاعتراض بعدّة صوّ   وّ صفال أيّ     بق ان تجاوزه ب  ة  لا يمكن للبرلم

تي آانت   الّ،شريعية التّ عب في موضوع من المواضيع م الشّيف من هذا الإعتراض هو تحك أغلبية  و الهد   

يس الدّ     ل ا  إثارة سببا في  ين رئ سّ    خلاف ب ة و ال ان   يكون من نتائجه حلّ        و.شريعيةلطة التّ  ول اك   . البرلم  وهن

سّ    سلطة الفصل في النّ   بز  تميّيذي   الّ ،الإعتراض الناقل  ين ال يس الدّ شريعيةلطة التّ زاع القائم ب ة من    و رئ ول

  .113ص] 36 [ر عليه بعض الدساتي وهو ما تنصّ،رفين يكون بمثابة الحكم بين الطّ،طرف ثالث

  
اء أنّ  رى بعض الفقه وّ و ي اك ص رى ل هن راض لإرا أخ تعماله  ، عت سب اس ف بح اك ،تختل  فهن

ل لمضمونه وه     ة واضحة لا تحتمل أيّ      ه بكيفيّ  عن ر  ذي يعبّ  الّ ،ريح  الإعتراض الصّ   راض     تأوي اك الإعت ن

    .113ص]36[يعتبر دليلا على رفضهو،نةة معيّولة لمدّر عنه بسكوت رئيس الدّلذي يعبّ، منيّالضّ

  
ر أنّغ ةي اء يتّ  أغلبي ى صوّالفقه ون عل راضفق ة و النّةتمثل المر الإعت ي صورتيه المطلق  سبية ف

دّ     ، صديقتي يستند إليها أنصار عدم التّ        الّ،فالحجج ل في ال سّ  تتمث ذا الحقّ    سي و التّ   ياور ال ذي الّ ،شريعي له

امّ   ، شريعيةنفيذية والتّ لطتين التّ وازن بين السّ  ا لتحقيق التّ  يعتبر عنصرا هامّ   سّ  لأنّ تقسيم المه ين ال لطات لا  ب

امّ        الّ،يعني أنّه ضمانة تحول دون الخرق      ه مه د تتعرّض ل سّ  ذي ق دأ الفصل       ، لطة الأخرى   ال ى مب تناد إل اس

  .ستخدام هذا الحقّلإرورة الملحّة  ومن هنا آانت الضّ.كفي احترامهذي لا يالّ،لطاتبين السّ
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سّ          الإعتراض شريعي لحقّ ور التّ دّإنّ ال    ة اختصاصات ال ة لطة التّ لا يقتصر على حماي  ولكن   ،نفيذي

شوب الّ،ع ، حتى يمكن تفادي تلك القوانين     هات الحزبية و الانفعال و التسرّ     يعتبر أداة واقية من التوجّ     ها تي ت

 جهة أآـثر دراية  طرف  ب فحص القوانين و تمحيصها من       وهذا ما يتطلّ  ،هذه العوامل   نتيجة ،عيوب عديدة 

 وهكذا أصبحت    .شريعية من ضغوط    لطة التّ ض له السّ  با لما قد تتعرّ   تجنّ،  لصياغة   وا بالمعطيات والإعداد 

وانين المتّ    من هذه ا   لحدّل الإعتراض   دة عن طريق حقّ   شريعية مقيّ لطة التّ سلطات السّ  دة     لق وب عدي سمة بعي

ا أنّ. قّآم دّ  ح راض يع لوبا حيويّ  الإعت سّ  أس ستعمله ال ق مخطّ لطة التّا  ت ة لتحقي شاريعها  نفيذي ا وم طاته

  . المختلفة  

  
ة ق عادة بحالة الملا   يتعلّحالاته   الإعتراض في مجمل      حقّ  أنّ   تجدر الإشارة  وأخيرا     عدم    أي ،ءم

اق وا         .ياسي بشكل عام  سّتعارض القوانين مع الواقع ال     انون      لإ وهدفها هو خلق نوع من الوف ين الق سجام ب ن

ة  التّةومظ الإعتراض و المن محلّ انون الّ  ف.شريعية القائم سّ   الق ه ال ى   لطة التّ ذي وافقت علي شريعية يرسل إل

  .246ص] 5[، 172ص ]36[ الاحتمالاتمن ا عددواجه  سيولة حيثرئيس الدّ

  
ا   ولة بالتّس الدّــيقوم رئي حيث، ريحة الموافقة الصّ  أوّلها وقيع على المشروع ، وبذلك يصبح قانون

ع         تمّيحيث  ،ة لرئيس الدولة  ــنه بالموافقة الصريح  بّر ع و هذا ما يع   ،نافذا    ذآر اسمه و لقبه إلى جانب التوقي

دا عن آلّ       ويجري هذا التّ   .ذي اعتاد عليه  الرئيس      الّ،الخاص ادة م       ت البرتوآولا  وقيع بعي تمّ    ، لكن ع  ا  ي

انون         ،ئيس من ورائه إلى إبراز نجاح سياسته         يهدف الرّ  ،وقيع في احتفال رسمي   هذا التّ  ك الق ان ذل ى آ  مت

سبّ        ،  له خصيّ ش رعبارة عن نص   ة الم سّ  أو يغتنم الفرصة للحصول على الموافق انون     قة لل شريعية لق لطة الت

وده    ئيس بتوقيع القانون مع تحفّ    و قد يقوم الرّ    .آخر   د  ظ على بعض بن ظه عدم رضائه       من خلال تحفّ     يّا مب

ه   ـظ يو في نفس الوقت   .،عهذي وقّ  من خلال تعداد مزايا هذا القانون الّ       ،على هذه البنود   هر عيوبه إيحاء من

وادّ ى الم ديلاي تتطلّـالت،إل ق  أو تتطلّ،ب تع ن طري انون لاحقب إضافة ع ص ] 36[ ،247ص]05 [ق

174.  

  
ا   ة الضّ  وإمّ ت حيث   ،  منية الموافق رّ  مّت ة ال ضم  موافق دّ   ـنية عن طري  ــئيس ال ة ق سكوته خلال الم

دّ دة ال.دة المح تنادا للقاع إنّ،ة عامّـ واس صّ ف ذا ال ة  ه يس الدول ة رئ ى موافق ة عل ة قانوني و ،مت قرين  و ه

ه      دون اللّ  ، المشروع  من هذا    وامتعاضه   ه رضا عدم  بع  قصد إبداء     سلوب متّ أ راض علي ى الإعت  .جوء إل

دّ ه الطّ  هذ بمعنى أنّ  ساهمة           ريقة تع ذا لكن دون م ا ناف ذلك يصبح قانون اليب المناهضة ، وب لوبا من أس  أس

ة شريعية قبل انقضاء هذه الفترة تصبح هذه القر       لطة التّ  دور انعقاد السّ    فضّ غير أنّ . ولة  رئيس الدّ  ر   ين  غي

ا        و بالتّ  .قائمة   ا و في آل .الي لا يمكن للمشروع أن يصبح قانون التين  ت رّ   أي، الح ة ال ريحة ئيس الصّ  موافق
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ا   التي نصّ  ، عملا ذا طبيعة تشريعية  و مساهمة من الرئيس في إنشاء و خلق القوانين              منية تعدّ والضّ  عليه

   .247ص] 05[الدستور

  
  دارـلإصا. 5.3.2.3.2.2.1

      
تمّ   يس الدّ  ي ة رئ ال موافق د أن تن وانين بع دار الق زم    إص ث يلت ا ، حي راض عليه دم الإعت ة وع ول

ة     شريعية وأداتها التّ  لطة التّ دة باعتباره ذراع السّ   صدار القانون خلال فترة محدّ    بإ ة من جه ار ا وب ،نفيذي ه عتب

دة الرّ     ستور صراحة لإصدار القوانين باسم الدّ      عليها الدّ  تي نصّ  الّ ،حقوقالأحد سمية لتصبح    ولة في الجري

  .154ص] 36 [مها من طرف مصالح سلطات أقاليم الدولةد تسلّنافذة بمجرّ

  
  احية الموضوعية و العضوية ظام الإسلامي من النّشريعية في النّلطة التّالسّمفهوم  .2.2.1

  
سّ    شريعية العامّ  شريعية في الفكر الوضعي بوضع الأسس التّ          لطة التّ  السّ تختصّ شارآة ال لطة ة بم

ةالتّ سّم بالرّوقوت،نفيذي ال ال ى أعم ة عل ة لطة التّقاب ى أيّ.نفيذي ن ه فعل ة  أساس م ن معالج ذه الأسس يمك

سّ               شريعية في النّ  لطة التّ موضوع السّ  وم ال ا هو مفه ارة أخرى م شريعية في   لطة التّ  ظام الإسلامي ؟ أو بعب

  .ستقلال الموضوعي و العضوي ؟ لإ استنادا إلى مقياسي ا،ظام الإسلاميالنّ

       
يّ ظام الإسلامي ليس نظاما من ابتكار البشر  بل هو نظام سياسيّ          النّ إنّ   سّ    و دين ه ال تحم في لطة   تل

ال وتصرّ   ،  القرآن الكريم     تهمنية ، رآيز  لطة الزّ السّبينية  الدّ سّ  المرجع الأساسي لأعم ثّ فات ال  لاثلطات ال

ى   لطة التّ السّ فإنّ،و من هذا المنطلق. بعضها أو بالأشخاص    ب  تهاعلاقوظام ، في هذا النّ   د عل شريعية تعتم

بحيث لا يمكن أن يكون هناك اجتهاد واستنباط أحكام في وجود نصوص            ، مصادر بعيدة عن إرادة الحاآم    

ضايا العامّ       و يبقى أمامها المجال واسعا في القضايا الظّ        .لالةقطعية الدّ  ة أو الق ى شرح         الّ ،ةني اج إل تي تحت

ا ن       و.ية هذا النظام  خاصّوريعة  ه مبادئ الشّ  ي ما تقتض  وفق،وتفصيل أو تأويل      صّهناك مواضيع لم يرد فيه

ساني و اتّ   طوّ ما هي مسائل حدثت نتيجة التّ      و إنّ  ،ى ظنيّ  أو حتّ  قطعيّ ة الدّ ر الإن ة الإسلامية ،   ساع رقع ول

ا   قضايا عديدة تتطلبّ  تبرزفولة ، صارها لهذه الدّ  مللإسلام وانضمام أ   واعتناق شعوب أخرى   ب الفصل فيه

رأي  وبالتّ.الحكم في الإسلام  نظام  س قيام   اأس،ورىعتماد على مبدأ  الشّ    ا ،بوضع قواعد قانونية   الي لعب ال

اصّ امّالخ شّ دورا هامّ و الع ام ال ي استخلاص الأحك اس و المصالح ا ف اع و القي ق الإجم رعية عن طري

لة  شريع  الّ،المرس صادر الت ن م ي أصبحت م اداعتموبا. ت ذه المصادر ه ى ه سبت  عل ن  اآت تقلالية ع  اس

ساب ل لإل أعضائها أو طريقة تعيين    ،ة عليها ع المطروح يضالمولسبة   بالنّ ،لطات الأخرى السّ ذه  عضويّ نت ة ه

يه             أو التّ  ،اخبين و ضغوطهم    النّ   من  كامل ال رحرّفضلا علىالت الهيئة ،    ة  تفرض عل دة مقبل ر في عه  مفكي

تقلالية عضويّ    تمتّتشريعية  لطة التّ السّف .نقياد لهذه الضغوط  لإنوعا من ا   ة و موضوعية دون الإخلال       ع باس



 66 

ى أساس          .لطات الأخرى  مع باقي السّ    بمبدأ التعاون  يس عل دأ الفصل     لكن ل سّ   مب ين ال دماج  لإ ا لطات أو ب ن

ان     نظام الحكم في الإسلام    اعتمدهاتي   الّ ،يمقراطية الحديثة ظريات الدّ الوظيفي ،  وهذه أحدث النّ      بّ  وآ ا اقس

  . إليها 

  
ادلإ اإنّ ي التّالّ،جته وم النّذي يعن عيشريع بمفه ام الوض ى أ،ظ وم عل صل المهمّ يق اس ف ة س

سلطة م      تكليف  أي عضويّالفصل  ال ليس على أساس     ، الأخرى شريعية على باقي المهامّ   التّ ة دحدّ  شخص  ب

ي أنّ   ،  الشخصيّ  الفصل العضويّ  هذا   غياب   ي، وف  ا هو           لا يعن ى غرار م ا  عل اك دمج  في  مشخّص  هن

صدر التّ صورة الدّ ون م ة ، آ ة الحديث تقلإز با يتميّشريع ول ضوية  يةوعوض المةلاليس يس والع ن رئ ع

   .ذ لأحكامهامنفّالملزم بها وال – الخليفة أو الإمام -الدولة 

  
  ة احيـة العضويّلنّا :1.2.2.1

         
شترط   ام الإسلامي النّي ة التّ  مظ ي أعضاء الهيئ اييس صارمة ف سب و،شريعية واصفات ومق يكت

اد لإا د،الإجماع  صفةجته ة م عن ذه الهيئ ن ه صدر ع صبحو، ا ي ا ي صادر ي، ة للكافّ ملزم ن الم ستلهم م

ية ونحتّ،الأساس ا لجوهرا مطابقى يك ذا . ه ن وه أتى إلاّل ا متعمّ   يت ي علم ن أوت ا  لم    435ص] 37[ق

  .  8-7ص]28[،6138ص]24[

  
ة وإدراك  و يتميّ اءة  و دراي شّ بأز بكف ول ال لامية ص شّ  ف.ريعة الإس اييس وال ذه المق ي ه روط ه

إذا  -شريعيقتراح التّ  لإا–رأي  ال لإبداءن اآتساب صفة المجتهد   ن صاحبها م  لتي تمكّ ا،وحدها ا  ف  ال إجماع  ن

شترط   نذيشريعية في الفكر الوضعي ، الّ  لطة التّعضاء السّ لأ خلافا،أو أخذ به الخليفة  يصبح تشريعا       م ي   ل

ة التّ    يةي عضو لتولّ الكفاءة العلمية   فيهم   ل آلّ    ،شريعية الهيئ ط الموضوع با         ب ه هو رب ام ب ا ق   ،نتخاب لإ م

تنادا  دّلاس دأ ال سند مهمّ الّ،يمقراطيلمب شّ ة التّذي ي ن طرف ال ين م ون عتمتّيعب ، شريع لأعضاء منتخب

سّ الحقوق ال ة ب درالو،ياسية و المدني ى أداء ةق امّال عل ة مه ل القائم ة و تمثي ارات ظرفي ى اعتب  عل

  .داءة تمثيلا وأاقات البشريّوالطّي  للجانب العلمالغياب الكليّو،جهويّ

  
   ةاحية الموضوعيّ الن2.2.2.1ّ

           
ة أو مقيّ      في الفكر الوضعي      ،شريعيةلطة التّ   السّ ليست   ك من        ملزم ين ، فهي تمل دة بموضوع مع

ة         ختصاصات ما يمكّ  لإالوسائل و ا   ة        ،نها من إنشاء ما شاء لها من القواعد القانوني  شريطة أن تكون مطابق

ذلك فمجالاللدّ تور ، و ب اس دعت لا ته ا، ادوقي  ولاادورف ح قّآم سّ يح سيّ لل تورا لطة التأسي ضع دس ة أن ت

ا الحرّ         شيئتها و إرادته أيّ  ة ، دون أن تتقيّ     للدولة ملأ م يّ  د ب د مع ا    ،ن قي اد م ا ع ارات و   له عت ملأ م ا اعتب يه
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ا   الّ،ظروف انتخابها ضمن الإطار    ارات المادّ  لإبعض ا ل   تخضع  إلاّ    فهي لا   ،ذي رسم له ة    عتب ة و الأدبي  ،ي

  .436ص] 37 [ من احترامهاتي لا بدّالّ

  
 وفّرتعند   أو إلغائه    ،ستورتعديل الدّ يسمح لها ب  ،شريعية من سلطة واسعة   لطة التّ ع به السّ  ما تتمتّ إنّ  

ديولوجيا يختلف آليّ       ن توجّ إنشاء دستور جديد يتضمّ   وشروط ذلك ،     ا إي شّ      ة عن الأوّ   ه كل و  ل من حيث ال

ذل  و .الموضوع سّ  ح أنّ ك يتضّ  ب ا جوهريّ      طة التّ  ل ال ة   شريعية في الفكر الوضعي تختلف اختلاف ا من الناحي

سّعن الموضوعية  ي النّلطة التّال ام الإسلاميشريعية  ف ي الّظ ا التقيّت روض عليه شّ مف ريعة د بأصول ال

سّ   اب وال ن الكت ستقاة م لامية الم شّبويّة النّنّالإس ك ا .ريفةة ال ك ذل ي لا تمل ر المقيّ لإ   فه صاص غي د خت

ابم سّ،وضوع م ه ال ا هي علي ل م ر الوضعيلطة التّمث ي الفك دّ،شريعية ف ة  وتنحصر مهمّ«د  حيث تتح

سّ ضمّ    لطة التّال ـا ت ق م يح و تطبي سير و توض ي تف ام   شـريعية ف ن أحك صوص م ـذه  الن ] 37 [ »نته ه

  .436ص

  
ام الدّ      فهي   و بهذا  ذه الأحك اء ه ديل أو إلغ ة تع واردة في ا   لا تملك إمكاني سّ  ستورية ال اب و ال نة لكت

ضيه     تفسير هذه النّ  لجتهاد    لإاختصاص هو بذل الجهد و ا       ما تملكه من   ة، و آلّ  بويّالنّ صوص حسب ما تقت

ا مصالح النّ     الّ ،ظروف العصر والبيئة الجديدة    اس  و تي تتطلب اجتهادا يقضي بإصدار أحكام تراعى فيه

  .ابقينل اجتهاد السّ أو يعدّو هذا لا يمنع من استصدار اجتهاد يخالف أو يوافق،ظروفهم 

  
ة الموضوعية نتيجة      دة من النّ   ظام الإسلامي مقيّ     شريعية في النّ   لطة التّ  السّ صة القول أنّ  لاوخ احي

ل أو التّ ل التأوي ة لا تحتم ود نصوص قطعي اء وج ديل أو الإلغ ا .ع عا فيم لطاتها واس ال س ى مج ا يبق  بينم

الأمور الظنيّ ق ب ل ،  و يتعل سير المجم ستجدّلإاة ، وتف ي م اد  ف ضيه أصول جته ا تقت ق م ات العصر وف

احية الموضوعية سببا في  ظامين من النّختلاف بين النّلإ آان او من ثمّ .ريعة الإسلامية و أحوال الأمة      الشّ

  244ص] 1 [يمقراطيةنظمة الدّ الأوانسداد في حدوث أزمات

  
اب ضوابط تحدّ   في بسبب ما آلت إليه الأوضاع      وهذا   ذا    غي دّ  من ه ذي لا يعرف  الّ ، الجارف الم

 .ظام الإسلامي في منأى عنه       وهذا ما آان النّ    .ب في إلحاق الضرر بهذه المجتمعات       ه تسبّ قيودا لدرجة أنّ  

ة   شريعية و تقييدها يعدّ   لطة التّ ل السّ  حصر تدخّ  هن أنّ رح قد يتبادر إلى الذّ    ه من خلال هذا الطّ    غير أنّ   بمثاب

ل الفكر الدّ     الّ ،المكبح ذا التّ      .ظام الإسلامي      في النّ   شريعي والتّ  ستوري ذي عرق ل ه ه     وجّ  و مث ه يمكن فهم

اد  لإبب يعود إلى فوضى ا   السّ لكنّ.اريخيةولة الإسلامية خلال حقبها التّنتيجة ما آلت إليه أوضاع الدّ  جته

ا الدّ .شريعية لإثراء المنظومة التّةيّ صيغة تنظيم  في غياب  اء  لإاوستوري ، خصوصا من جانبه ا  آتف ا ج  دبم

  .44ص] 29[ اجتهاد في إطار مبدأ الشورىمن به الأوائل 
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دما  جتهاد من المضيّ   لإوبذلك حرم ا   ساد  ، ق زّ         قصور التّ    « ف سايرة ال من و  شريع الإسلامي عن م

صالح النّ  ق م ل بق    تحقي ى العم لامية إل ات الإس اء بعض الحكوم لامية  ـاس و التج ر إس م غي  »وانين أم

  .215ص]38ً[،45ص]29[

  
شّ                 لإتي تنتظر أهل ا   الة الّ سفالر دأ ال ذا القصور في إطار مب اد هي تجاوز ه ا  ،ورىجته  باعتباره

ك النّ          «مصدرا لترتيب    ا في ذل سياسي       نظم المجتمع بم ويم الأوضاع       15ص] 26 [»ظام ال  آأساس لتق

  .وخاصة نظام الحكم

  
  شريعفي التّ ورىالشّة أهميّ .1.2.2.2.1

  
رّ  وق المق ن الحق ي اةرم راد ف شؤون   لنّ للأف سياسية و ال اة ال ي الحي شارآة ف لامي ، الم ام الإس ظ

درات    ا وفق  ،ة للجماعة ة ،و الإطلاع على آل ما له صلة بالمصلحة العامّ  العامّ تعدادات و مؤهلات وق اس

  .31ص] 19 [ريةـ ح شخص لإبداء رأيه بكلّآلّ

    
ا أهميّ    الّ،فقد حرص الإسلام على هذه المشارآة        ة خا    تي أولاه ر       .تين  صّ ة و عناي  فمن خلال تقري

ا  باعتبار ،عوبية الكاملة للأفراد و الشّ    تي أرست دعائمها على أساس الحرّ      الّ ،ورىمبدأ الشّ  اة     ه زة الحي  مي

سّ ي النّال لاميياسية ف ام الإس سياسية و النّ فالحرّ.ظ ة ال سّي شّشاط ال دأ ال ان لمب ضمانة  ورىياسي ملازم آ

ذه المناصب        مارسة سلطاتها بوصفها صاحبة السّ     وم ،ية حرّ امها بكلّ ختيار حكّ لإة  للأمّ  .يادة في توليتهم ه

   .24ص] 26[قابة والمساءلة و المحاسبةوجيه والرّ في التّالي هي صاحبة الحقّو بالتّ

       
ار أنّ   ،ورى ذو علاقة وطيدة بالإنسان العربي و محيطه الجغرافي          مبدأ الشّ  إنّ   لاد العرب    باعتب  ب

سان العربي وتعلّ    يفي الجاهلية عرفت حرّ    ا  ة بلغت مداها بسبب طبيعة الإن ه به ساواة    و تأصّ ،ق رة الم ل فك

دوي         سان الب اق الإن ذا م     .في أعم ه التّ   رآّ ا  و ه اليم الإسلامية   زت علي شّ       الّ،ع  اورى أساس  تي جعلت من ال

اذ ال ة  لاتّ في المشارآة و المساهمة في الحياة العامّ   تمنحه الحقّ  ،ية الفرد و الجماعة   لحرّ رارات الهامّ  خ ة ق

راد الأمّ  ع أف ين جمي ساواة ب ى أساس الم ن أن تة ، الّعل ي لا يمك ي ظلّق إلاّحقّتت ة  ف دّ. العدال ذلك تع  وب

شّ ة خاصّال شّة لأنّورى  ذات أولوي لّ مصدرها ال ى آ ا عل د العلي شاط أو ريعة الإسلامية ، صاحبة الي  ن

اعي     توجّ مّ     .ه سياسي أو اجتم إنّ   و من ث شّ     ف د يتعرّ   ور موضوع ال شأن اتّ  وض لموض ى ق اذ  ع سياسي ب خ

ضيّ      قرار فيه ، أو اجتماعي أو اقتصادي أو تقرير حكم شرعيّ           ضايا شؤون     أو إصدار فتوى في ق ة من ق

شّ  ة هي مبدأ أقرّ   ورى بصفة عامّ  الشّو.الحياة   رأي و النّ      ته ال ار   ريعة الإسلامية لطلب ال ادل الأفك صح و تب

ضايا قصد استجلا      بشأن قضيّ  امّ      ة من الق ائق في أمور ذات طابع خاص أو ع رار    ء الحق ل إصدار  ق   قب

شـريعة الإسلامية           ، أو من طرف ممثليها    ،ة من طرف الأمّ   ابشأنه ى أصول ال و .  أو المختصين استنادا إل

ل إصدار      منهج شرعي لتبادل الرأي و الفكر الحرّ       « أنها   ،ورى بمفهوم العصر   أصدق تعريف للشّ   لعلّ  قب
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ا أو من المختصّ            عة أو أهل الحلّ      القرار من الجما   ين له د الممثل شّ    ا وفق   و العق ام ال ع     ير لأحك عة في جمي

  .37ص]26 [»الشؤون الاجتماعية و الفردية  

  
شّ    مصدر الشّ   لهذا التعريف فإنّ   اواستناد ا و تحصّ      الّ ،ريعة الإسلامية  ورى هو ال نها من   تي تحميه

سه  ىع  ادّ ذيالّ ، الحاآملطة المطلقة من طرف     رسة السّ التي آانت سببا في مما    ،ةتأثيرات الأفكار الوثنيّ    لنف

  . ظام الاسلاميالنّ الألوهية ، و هذا ما يتنافى مع حقّ

        
اة العامّ             الّ،ورى المنهاج تعتبر الشّ و   ساهمة في الحي ه المجتمع الإسلامي للم  يسة ، ل ذي يعتمد علي

اس الحجّ    ى أس ل عل ة ب اس رأي الأغلبي ى أس ة والمعل رّة الدامغ ضّب ه  رات ال رأي و قيمت رورية لل

دأ الحقّ        لإ عن ا  االموضوعية المرتبطة أساسا بمصلحة المجتمع بعيد       و  ستبداد الفردي و الجماعي طبقا لمب

ة صّعن  ادبعيو.العدال ك ال سّذل سّياسي التّراع ال قّذالّ،فيع دون وجه ح ة ب أو يفرضه ، ي تمارسه الأغلبي

سّ ة بوصفه إصاحب ال ه مفوّأو، اهلالطة المطلق اء دون رقيب .ضا عن ا ش ه فرض م و ل ا حسب،يحل  م

  .عرفته الأنظمة الوضعية قديما وحديثا

  
تفحال    ،بقي راع العرقي و الطّ    ذي آان سببا في طبع أنظمة الحكم بمساوئ الصّ          الّ،الأمروهو  و اس

دأ الحرّ      زت النّ تي ميّ  الّ،اميةلطة في غياب القيم السّ    راع على السّ  الصّ ة ظام الإسلامي بمب ذي لا يمكن     الّ  ، ي

أي وتبادل الأفكار هي جوهر     ية الرّ  لأن حرّ  .ورى في غياب هذا المبدأ الجوهري     ر وجود أو قيام الشّ    تصوّ

  فـكلّ.آيزة الأساسية لتفضيل و ترجيح رأي على بقية الآراء الأخرى   الرّ ذي يعدّ الّ،مبدأ العدالةّ و،ورى  الشّ

ة تّرجيح و ال أساس التّ قرار لا يبرهن ويثبت أنّ     شّ و أنّ،فضيل هو أقرب للعدال ة    لّا،رعية ال سبها قائم تي اآت

رارات       ل،يعتبر معدوما لة  دّالأ  هذه على ك الآراءوالق ام تل دعي أصحابها     ،قطع الطريق أم ل     أنّ ،التي ي ا تمث ه

ا   تتميّ التي خصائص  ال ى مقاليد السلطة ومن  أهمّ أو الأغلبية التي تتولّ،إرادة الشعب صاحب السلطة    ز به

شو ـم الوضعية رىال ة  ،عن النظـ وم و المرون شمول والعم ا   الّ، ال تيعاب م ام و اس درة الإلم ا ق ي تمنحه ت

شريعة الإسلامية             جاءت به النّ   ذا تكمن أهميّ       .ظم الوضعية إذا آانت لا تجافي مقاصد ال شورى   ة ا وفي ه ل

شّ ي ال رار صائب ف ى ق يلة للوصول إل راد ة بتوظيف أهل الة و الخاصّؤون العامّآأحسن وس رأي و أف

ة     لإالمجتمع  ل   ى الصّ              الّ،ستفادة من خبراتهم و الألف ادهم إل وبهم و إرش ا في قل ى     .واب  تي تخلقه  فضلا عل

سّ سانية و ال ضيلة إن ول و ف سبارا للعق ا م دة الأمّاعتباره ى وح ساواة ، و بيل إل ر من مظاهر الم ة ومظه

  .5ص] 20[يحظى به من تكريم لما ،ية الرأي المعترف بها للإنسان في النظام الإسلاميحرّ

  
ام الدّ مبدأد ها مجرّ ظر إليها على أنّ   ورى أعمق من النّ   ية الشّ و بذلك آانت أهمّ    ة   أساسي لقي ل  .ول  ب

سفة         الّ،ة ، إلى جانب المرونة    هي شاملة و عامّ    ة أو فل واء أي نظري ى احت درة عل ا ق   لا تتعارض تي تعطيه
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دايتها ة الإسلامية منذ    و صاحبت الدع  د و نتيجة لأهميتها فق    ،مع أصولها  اء المجتمع        « ب نهج بن ا م باعتباره

  37ص] 26ً[» في الإسلامجتماعي،وقــاعدة النـظام الإ

  
ورة            ة المن ة في المدين ا دستوريا        «حتى قيام الدول م ونظام ا للحك ـعلتها أساس  37ص] 26[ »فج

ا  ة مرونته اة نتيج ب الحي ل جوان موليتهايمس آ ه،  وش ضع ي.ف م ت ددا   أو،تفاصيلال ل ا مح م طريق  ترس

ا    « بل اآتفت بإقرار المبدأ العام         ،لمباشرة السلطة   ،37ص] 19[ »آقيمة ثابتة ليس لحاآم أن يتــخلى عنه

ة في                             ومن ثمّ  ة الكامل ـما الحري ا و تبقى لهـ ان به ا ملزم ا ، و هم وم مع  آان وجوبها على الحاآم و المحك

ة إل         ذه القيم ة لتجسيد ه ائل الكفيل ى الوس زم أقرّ      اللجوء إل ا آمصدر مل ي عنه ع مجسد دون التخل ه  ى واق ت

لامية شريعة الإس ة   ،ال صالح الأم ق بم توري المتعل ب الدس ي الجان صر ف ن ،وتنح ارة  ويمك ا تحت عب اله

  .49ص] 20 [الشؤون العامة

  
رجيح     النقاش قصد    التي تخلق جوّ   ،شمل آل الآراء التشاورية     تهي  أما الشورى غير الملزمة ف      ت

ه الموضوعية          ،قربا من العدل  الرأي الأآثر    ه قمطابوواختيار الرأي الذي تميّز بقيمت ا   ل ت شريعة ومبادئه ، ل

ه إلا إذا             ، لكنه يبقى ضمن  نطاق الاستشارة أو المشورة الاختيارية         ة التي طلبت زم للجه بمعنى أنه غير مل

اع  ى الإجم از عل ور ،ح اع الجمه ال إجم ل ن ى الأق ة-أو عل اآم ف-الأغلبي اه الح ا  أوتبنّ رارا ملزم صبح ق ي

   .للجميع

ت       لامية حالف دعوة الإس ذّ    إن ال ضطهدين و المع ي لأرض الم نه   بين ف ـعل م رآن ج ا موالق               مجتمع

شاور                      اضامنمت رأي أو الم ادل ال ل و تب د التضامن و التكاف . ة ، حيث أصبحت الشورى بمعناها الواسع تفي

سامية التي وردت في          ة        هذه هـي المعاني ال ة الكريم اموا الصلاة  و              « الآي ربهم و أق ذين استجابوا ل  وال

  .سورة الشورى من 38لآيةا] 39[»وأمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقـون

    
شورى                شأن ال ة من االله      بم ف«أما الآية الثانية التي وردت ب م لنت ا رحم يظ       له ا غل و آنت فظ ول

 من سورة   129 ةالاي ] 39[ »فر لهم و شاورهم في الأمر         عنهم و استغ   القلب لانفضوا من حولك فاعفوا    

  .ل عمرانآ

  
ادة ألا                            ان العب رآن من أرآ رن ب دأ ق ذا المب ة ، نلاحظ أن ه وبالوقوف عند هذه النصوص القرآني

دأ                         ذا المب ى جانب شمولية ه ا إل ى وجوبه دل عل احي     ل وهي الصلاة  في آية الشورى مما ي ع من يمس جمي

ة أو            وّــ تك تنظيم المجتمع من بداية    ه بإقام ى استكمال بنائ ة إل ورة        ل  نه في مك ة المن ستقلة  بالمدين ة م ،  دول

ادة ،            ، موجه لكافة المسلمين    آما أن هذه الآية آان خطابها      دة و العب  ذاآرة صفاتهم المتمثلة في وحدة العقي

شؤونه             ق ب ة ، و آ      موروح التآزر و التعاون اعتمادا على مبدأ التشاور فيما يتعل ى أساس         العام ذا  عل ل ه

لامي      ام الإس زت النظ ي مي ة الت ساواة و العدال ة و الم ا ، الحري ةأم ورةآي ت موجّ   س ران آان ة  آل عم ه
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ي  صا للنب ةبوصفه ) ص(خصي ة،رسولا من جه ة ثاني ئة من جه ة الناش سا للدول صيغة ، و رئي  وردت ب

ة الحاآم          العلاقة التي من الواجب      تلك فرضت مبدأ الشورى آأساس عـــام ل      ،الأمر م علاق أن تسود و تحك

ع راد المجتم ة و أف سات الدول ت.بمؤس سنّن و بالإس ى ال سوابق اد إل شريفة ،وال ث ال ة  و الأحادي ة النبوي

  .ماق المجتمع على هذا المبدأ  و ترسيخ جذوره في أعالتاريخية المليئة بالعبر ، آلها تنصّ

  
  شريعسبة للتّورى بالنّاختلاف أسلوب الشّ. 2.2.2.2.1

            
دة النّ  ب   ع وقاع اء المجتم نهج بن ا م ام ااعتباره اعي لإظ رح جتم ي ط ضايا العامّ ف ة ة والخاصّ الق

ك أنّ    شّ  ومعنى ذل ة       ال د تكون ملزم ى الضّ        ،ورى ق ذا هو المعن شّ   وه ة           يق لل ر ملزم د تكون غي ورى ، و ق

شارة لإوتدخل ضمن إطار ا     شّ .ست ة  فال ق بمصالح  ذي يتعلّ  الّ ،ستوري نحصر في الجانب الدّ       ت ورى الملزم

ة المختصّ        وة المختلفة ،  الأمّ رارات من الجه ا     صدور ق إقرار منه ذة في حقّ       ،ة أو ب ا و في حقّ       تكون ناف  ه

  .53ص]25 [اأفرادها وحكامه

  
اة أو تتعلّ    و عادة ما تكون ذات صلة بالتّ         ق بالمعاهدات وإعلان الحرب و    شريع في شؤون الحي

شّ    ى في مجال التّ    ورختلاف أسلوب الشّ  امن  كيهنا و ،الصلح ه في مجال ال سّ شريع عن نهج  ؤون ال ياسية و م

مّ     ،ة المواضيع الأخرى    شريع عن بقيّ    ع التّ  يختلاف مواض   لإة  الحكم، و هذه نتيجة حتميّ     ات من      و من ث  ب

ضروري التّ د جديّ ال ي وضع قواع ر ف ضويّ ،ةفكي صل الع ا الف ة منه ي الأمّ الغاي ين ممثل ال ب ي مج  ة ف

ادئ        حيث يفترض في آلّ       ،شريع  ة في مجال التّ      بين ممثلي الأمّ   ياسية و    السّ ؤونالشّ ذا أن تراعى المب  ه

ا     ع بها الأمّ  تي تتمتّ  الّ ،يةالأصولية باعتبارها واحدة و المتمثلة في الحرّ       ار ممثليه دا عن آلّ      ،ة في اختي   بعي

ة التّ        يستمدّ  و من ثمّ   .غوط السياسية الضّ ذه الهيئ ذا التّ     أعضاء ه س  شريعية وآ ة   لإه ا شريع نف تقلالية الكامل س

نّ     آون مصدر التّ،اخبلطة و ضغط النّبعيدا عن تأثير السّ  اب االله و س ا آت ) ص(ة رسوله  شريع يبقى دائم

ذا   و ،امأهواء الحكّ ب تأثران لا يخضعان ولا ي    ذاناللّ، ان استقلال التّ      على ه ظام الإسلامي و     شريع في النّ    آ

ا      ،حاآمالجتهاد على   لإاستقلال أهل ا   شّ    يميّ  و هو م د هي الصّ   . شريع ورى في التّ    ز أسلوب ال  ،فةفالمجته

ذلك ، يستنبط الأحكام من مصادرها الأصليّة حسب مقتضيات العصر           مسلم تي تمنح لكلّ  الّ غ درجة   ي  وب بل

ال  و. ةلأمّ ا ينوب عن القوانين و ر  اصدالتي تِؤهّله لإ   ،جتهادلإا ق ا         لا ين ة عن طري ذه المرتب  و  ،نتخاب لإ ه

  .55ص]25 [تهشريع وفقا لكتاب االله وسنّلات علمية في التّ مؤهّمنه  يملكمالكن ب

  
ذا     لإلى أهل اإشريع ولة الإسلامية إسناد سلطة التّ    وإذا لم تعرف الدّ    ق الانتخاب فه جتهاد عن طري

ق ا    لأنّ اء الطّ  لإها انتهجت طري ا للتّ            ،بيعي نتق اره مصدرا ثالث اع باعتب اع اف .شريعوعرفت  الإجم  هو   لإجم

 من الفكر الوضعي        آلاّ ومعنى ذلك أنّ   .لطاتة هي مصدر السّ   ذي يجعل إرادة الأمّ    الّ .دأ الحديث نواة المب 

اءته  ة التّسند مهمّأذي الّ،مثيلظام الإسلامي يقوم على نفس المبدأ مع فارق التّ و النّ   مشريع للعلماء نتيجة آف
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ا بإجماع     ر الأمّ وبذلك تعبّ .العلمية  والأخلاق الإسلامية    ا وفق النّ     ة عن إرادته شّ    ه ريعة صوص الأساسية لل

دّ الّ، وإلى جانب الإجماع . للحاآم و سلطته يذآر دخل بواسطة ممثليها دون أيّ   ،الإسلامية    المصدر  ذي يع

ذان المصدران   يـة و يتمثل في القياس آمصدر رابع للتّ أهمّلا يقلّ هناك مصدر آخر     ،د  المتجدّ شريع ، وه

ى أنّ .صفة دستوريةيكتسبان  اعتبارهما  نة ب لا يتعارضان مع القرآن والسّ     دّ      بمعن اس لا ب اع و القي   الإجم

  .مفهوم الحديثالب لمبدأ دستورية القوانين اأن يخضع

   
  ورىالشّ مجالس اختصاصات ومهامّ .3.2.2.1

    
د الدّإنّ رى أنّ القواع تورية المعاصرة ت دّشريع وموضوع الحرّ التّ حقّس ات تع صاصاتهاي  أي  ، من اخت

  و سدّ   ، المواضيع   هذه يةظام الإسلامي نتيجة أهمّ   ز عليه النّ   وهذا ما رآّ   .ستورية الدّ ةختصاص القاعد من ا 

 . الحدود   إذ يعتبر ذلك بمثابة تجاوز لكلّ،ل في هذه المواضيعدخّنفيذية للتّلطة التّ الأبواب في وجه السّ  آلّ

سّ    لإ من اختصاص أهل ا      همشريع  يات و التّ  فنطاق الحرّ  اد أي ال ة ي تمارسه الأمّ   ذشريعية ، الّ   لطة التّ  جته

ا  اع بواسطة ممثليه ق الإجم ا و.عن طري اع آمصدر للتّمن انطلاق دأ «شريع الإسلامي الإجم واة المب  ن

ديث الّ ل إرادة الأمّالح سّذي يجع يادة الأمّذي يعبّلطات ، والّة هي مصدر ال دأ س ه بمب نّر عن ي ال ظم ة ف

  53ص] 25 [»العصرية 

  
دأ الّ      التّ بق    ظام الإسلامي فيما يتعلّ   ذي  يقوم عليه النّ     الّ ،أهو نفس المبد   وم  شريع ، و هو المب ذي يق

ا   يثير إشكالا  قدذي يحظى بالإجماع     الّ ،شريع الملزم لتّا ومع ذلك فإنّ  .يابي الحديث أيضا  ظام النّ عليه النّ    فيم

تنظيم العمل  تمّ إذا ، إشكالد يطرح أيّ  لم يعإلاّ أنّه، الّذي عرفه النّظام الإسلامي   جتهاد الفردي ،  لإ ا يخصّ

ا أو   الّ ، جانبه المرسل     منشريعي سواء   التّ ستلزم إلزام ه ال من  ذي لا ي زم ، لأنّ  مجانب ق وضع    ل ه عن طري

سّ    ردي يحظى بأهمّ      لإ يبقى ا   ،شريعيةلطة التّ  قواعد تنظيمية لل اد الف د ضمن   والمتجدّ  ادّج  ودوره ال  ،ةت يجته

  .إطار الإجماع 
  

  جتهاد الفردي لإواأشريعي قتراح التّلإا .1.3.2.2.1
    
د و    من دوافع التّ   ،شريعية  عن طريق ما يعرف باقتراح القوانين التّ      جتهاد الفردي   لإسيصبح  ا     جدي

ة ،  في نفس الوقت يخضع للقواعد التّ     و.الّذي لا ينبض  ، مايجعل منه المعين     التأصيل سا     اممّ نظيمي  يعطى نف

ق  د عن شريعي المتجدّ جديدا للعمل التّ   راح التّ  لإا طري ا لإوا يعيشرقت ة  ترجيح   ه ب ظحتف ى غاي اع  ، ه إل بإقن

امّ           الهيئة التّ  اد    شريعية بذلك المشروع في إطار اختصاصات و مه ا ي    ، أهل الاجته اع     وم صدر عن الإجم

ا   ا و ملزم ون نهائي سي وتك ،يك شريع  هأحكامت فة الت مّ. ص ل      و لا يه اع آ م بإجم ذا الحك ى ه  أن يحظ

ول أنّ        ،شريعيةفي أن ينال أغلبية أعضاء هذه الهيئة التّ        يك بل، المجتهدين ى الق ؤدي إل ا ي د  وهذا م  ، المجته
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ه االّ انون يمكن ل رح مشروع  ق ى لإذي يقت تنادا إل اع    اس رار الإجم زم بق ه ، و لكن هو مل اظ برأي حتف

  .59ص]25[ »تي على ضلالة ته أن تجتمع أمّ أن االله أجار أمّ«) ص(حديث الرسول 

  
ذا  ى حجّ و ه ل عل ة ادلي ادلإي ب أدلّ ،.جته ى جان سّ   إل ن ال رة م رى آثي رآن  نة النّة أخ ة و الق بوي

ة         العدول على هذا الحكم التّ     ير أنّ غ.الكريم ه لا يمكن أن      تي أقرّ   الّ ،شريعي من طرف نفس أعضاء الهيئ ت

كن أن يأخذ صفته    الإجماع لا يمإلى القول أنّفقهاء  و هذا ما دفع ببعض ال   .منحه صفة الإجماع النهائي     ي

  .66ص] 25[ ذي ساهم و شارك في الإجماع الّ، بانقراض الجيلهائية إلاّالنّ

  
  آلّ  حقّ هذا و ،عرف تعديلا يشريعية السابقة يمكن أن      الحكم الصادر عن الهيئة التّ     و معنى هذا أنّ   

شرّ  - حسب مقتضيات عصره       - جيل اع     أن ي ى الإجم تنادا إل ا ع اس م عصره     م ا يلائ ومحيطه   يناسبه وم

اع    تّلإ ا ل  ما تمّ   عدّيأن  والجغرافي ،    ه  فاق حوله والإجم د سابق     علي ر أنّ . في عه رى أنّ   غي اك من ي   هن

   .حقةحابة هو ملزم للأجيال اللاّإجماع الصّ

  
ريعة الإسلامية هو    آمصدر من مصادر الشّ    - أهل الاجتهاد  –شريعية  لطة التّ  اعتبار إجماع السّ   إنّ

ا     ة النّ       ضرورة من ضرورات الحي تلزمته مرون ة ، اس ر تطوّ و د واستمرار  وتجدّ ،ظام الإسلامي  ة من جه

  .ة الإسلامية من جهة ثانية أفاق الأمّ

  
ج    "ر عنه المستشرق     وهذا ما عبّ   ه " هير جرد ن ة هو           بأص « :بقول اع في العصور الحالي ح الإجم

  .61ص]25 [»...الأساس للتشريع الإسلامي 

  
ذا بغضّ  ا ادّ  النّوه ى م ر عل اهظ سّ ع اب و ال صدد الكت اع .نة ب د  بفالإجم نح القواع ة أن يم إمكان

مّ       الصّ ه عن ةشريعية الصادر التّ ى ت ة مت ا في عصر          اتّ فة الإلزامي دين عليه اق المجته ة        ف من العصور  تلبي

  .لحاجيات المجتمع الإسلامي و ظروفه 

  
  حدودها   و شريعية تتنظيم الهيئة التّ.2.3.2.2.1

  
ام الإ خصوصية النّإنّ ة ظ ن جه لامي م وّ،س رض   ومواصلة تط ة ، تف ة ثاني ن جه اع م ر الإجم

  .مة لضبط وتحديد هيئة تشريعية منظّ،م هذا المبدأ تنظّد قواعفي وضعفكير ضرورة التّ

  
  شريعيةتنظيم الهيئة التّ .1.2.3.2.2.1

  
ى مستوى    ، جتهادلإإن دفع مستوى ا  اع إل ق الإجم ة     ، عن طري يضمن للمجتمع الإسلامي منظوم

ست ات رض  وجوده ه    ،طيع أن تف ر الوضعي ونظريات ن الفك ديل  ع ام ب لامي آنظ الم الإس ي الع سود ف وت
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سّ         ،  المختلفة وفّرت الإرادة ال ى ت ز و التأصيل  ، غييروالتطورّ ياسية وإرادة التّ  ليس  بعسير مت  .وإرادة التميّ

ر قابليّ  خصوصا وأنّ ع الإسلامي أصبح أآث ام داخل المجتم يط الع ذا المح ل ه ن  الطّة لمث ديل ع رح آب

ه و                            الّ ،الأنظمة الوضعية  ه أن نجات ة ، و قناعت شه من جه ذا المجتمع و تهمي ببا في تغريب ه تي آانت س

ة                ة ثاني ى تجارب الآخرين  من جه تّح عل  .خلاصه تكمن في العودة إلى أصوله دون تعصّب وتزمّت وتف

اع في إ       رح فإنّ  وانطلاقا من هذا الطّ    ة الإجم ك     طار مجلس شوريّ   ه يمكن  تنظيم عملي ى ذل ا أشار إل  آم

  .55ص]26 [رينالعديد من المفكّ

  
ى         ، يابي الإسلامي   ظام النّ وتبنّي  الإجماع آأساس للنّ     اظ عل حسب ما يتلاءم و خصوصيتة، والحف

  .أسسه الفكرية ومنطلقاته الأساسية  بنظرة متطوّرة و أصيلة في نفس الوقت

  
   يعيةشرتّاليئة هالحدود  .2.2.3.2.2.1

  
ة ومقيّ      في النّ  يعيةشرتّهيئة ال ال إنّ شّ    ظام الإسلامي ملزم دأ ال ك      .رعية الإسلامية  دة بمب  و مؤدى ذل

شّ          أهل الشّ  أنّ امهم ال د إصدار أحك د وضع القواعد التّ         ورى ملزمون عن اة مدى     رعية أو عن شريعية مراع

  .206ص] 40 [نة النبويةمطابقة هذه الأحكام و التزامها بالكتاب و السّ

  
ل شّفأه صفة عامّ  ال ة التّ -ةورى ب الس الهيئ ي الأمّ -شريعيةمج ارهم ممثل يهم أن  باعتب ة عل

ة الدّ        ،يستخلصوها من مصادرها الأصلية    ة ثابت ام قطعي ة  ملتزمين بما ورد فيهما من أحك إنّ  ،لال ذلك ف   و ب

شة أو إصدار قو             الّ ،سلطة هذه الهيئة محدودة بالحدود     شريعية    تي فرضها االله بحيث لا يمكن لها مناق اعد ت

شريعية ما شاء لها من القواعد التّ   يء   تنشو ،دون قيد أو شرط مثلما هو عليه الوضع في الفكر الوضعي   

  .ظام الإسلامي أن في النّما هو عليه الشّل  ضوابط و قواعد ثابتة و خالدة  مثفي غياب

  
شّ          تصرورى تق  سلطة أهل الشّ   إنّ ام ال ان الأحك ا     على توضيح و بي ضايا   ، بالنّ  رعية وفهمه سبة للق

ة  صوص الثّ  بحيث لا يمكن العدول عن هذه النّ       ، صريح تي ورد فيها نصّ   الّ اء      ،ابتة الدلال ديل أو إلغ  ، أو تع

م         ، يهاأو إدخال تحوير عل    ك هي الحدود المرسومة له ا ، فمهمّ    تي لا يمكن    الّو،تل ى هي     اته تجاوزه  الأول

 تطبيقا  باعها و تطبيق النصّ   تّاة قصد توضيح آيفية     صوص القطعي نقيب في فهم وشرح تلك النّ     البحث و التّ  

  ].206ص40 [صحيحا

  
ة   الدّ صريح أو ظنيّ  تي لم يرد فيها نصّ  الّ،سبة للقضايا   ا بالنّ أمّ   إنّ ،لال شورى يقومون     ف  أهل ال

ى المصادر الأصلية       ،رعيةستنباط الأحكام الشّ  لإباستعمال العقل    ذا   . وتأويلها و تفسيرها استنادا إل  ومن ه

ي النّ التّضح  أنّيتّ م   شريع ف ان حك و بي ـلامي ه ام الإســ ى أنّ ،ظ سّ   بمعن ضاء ال دور أع يس بمق لطة ه ل

ا  ، وجلّ شريع هو الله عزّ  وع من التّ   هذا النّلأنّ،كار قواعد تشريعية تباشريعية إنشاء أو  التّ ا مدوستي  و إنم
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صّ   ا ن ية وم صادر الأساس ن الم ك م ن أدلّ ذل ه م ا قرّت علي نة و م ه م ةرت د عام   قواع

  .373ص]37[،201ص]40[

  
ا لدرجة يصعب       شريع في النّ مجال التّو ليس معنى هذا أنّ  ظام الإسلامي أصبح محدودا أو مغلق

ل المقصود هو    . قضاياساتها منة ومؤسّما يعترض أفراد الأمّلب يجتستمعها وضع نصوص تشريعية      ب

شّ أنّ ة ال ة ف     هيئ د القانوني ن القواع شاء م ا ت ضع م تّورى ت الاتي ش دى  ،ى المج ي م ريطة أن تراع  ش

اب   أو إلغاء حكم شرعي ثابت الدّ،أو تعديل ، هاعارض مع مطابقتها للمصادر الأصلية وعدم التّ     لالة في الكت

  .شريعية وهذا هو المقصود بحدود الهيئة التّ. نة و السّ

  
ان الدّ      و يبقى المجال مفتوحا أمام هيئة الشّ         ة ورى بوضع أسس ودعائم وأرآ  وتنظيم مؤسساتها     ول

نّ      ،ة دون تفصيل  ورى جاء في صيغة عامّ    آون مبدأ الشّ   ادئ ف م في الإسلام       ويعتبر من مب ا أن    ، الحك و له

ستحدثة     المواضيع المستجدّ  تخوض في آلّ   شريعية ت        ،ة والم راد    لإجيب  ستووضع نصوص  ت هتمامات أف

دأ أساسي لا يمكن و لا يجوز              الأساس  ةرجعي الم ة في ظلّ    ة و الخاصّ    مشاآلهم العامّ  ة و تحلّ  الأمّ ية  آمب

  .مخالفته

  
شّ  تلغي ورى لا يمكن لهم وضع مبادئ دستورية         أهل الشّ   فإنّ و من  ثمّ    دأ ال ا ورى  مب ،و لكن  ذاته

ار المسؤولين             في وضع تنظيم مفصّ        لهم الحقّ   ة اختي ه و طريق ة تطبيق سّ  وإل لكيفي ناد ال شاء  س لطات و إن

ات ا     و مكا  ،سات و معالجة الأزمات    المؤسّ ة   لإفحة الآف تبدادية   لإاهر اوو الظّ  ،جتماعي اليب  الغشّ وس  وأس

ة و التّ     لإعامل مع ا    و التّ  ،زويرالتّ شافات العلمي ة والطّ  آت ة   قني ة الحديث ا من ا      ،بي شري   لإ و موقفه ساخ الب  ستن

  .وغيرها

  
صات علمية قصد  ب قدرات وآفاءات وتخصّ مجال فسيح يتطلّ،شريع مجال التّوخلاصة القول أنّ  

ذى  ،ابتة و الدائمة  و المرجعية الثّ   ،لةة تملك من الوسائل المؤهّ    ع الأسس لأمّ  وض  ما يجعلها القدوة و المحت

  .اتز و إثبات الذّميّأصيل و التّشريطة أن تكون هناك إرادة التّ

  
  ورى مواصفات أهل الشّ. 3.2.3.2.2.1

  
شّ ل ال واب الأمّمورى هأه ي النّ ن لامي و المعبّ ة ف ام الإس اعتراف النّ رون عظ ا ب اس ن إرادته

ادهم     الّ ،هرةبعلمهم و الشّ   ا باجته ق ا     ،تي نالوه اء الطّ  لإ عن طري اع العامّ     ،بيعي نتق ة عن   ة و الخاصّ    و اقتن

دارة ديد   ب ج ن رأي س سبوه م ا اآت ة     وم وال الأم لاح أح د لإص م مفي ساهمة  ،عل د  ب و الم ع القواع وض

ا الدّ ورى الملزمة أو مة عن طريق الشّشريعية المنظّ التّ ة الأساسية   المرسلة  باعتباره م  لعام  و .نظام الحك

وافر مواصفات ومقوّ        إذ لا بدّ   ،لبسيط اه ليس بالأمر    عتراف وبلوغ هذه المرتبة فإنّ    لإلنيل هذا ا   مات   من ت
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م و      هامتلاآ برجة و الاعتراف    ى يمكنه أن ينال هذه الدّ     ى بها عضو هذه الهيئة حتّ     أساسية يتحلّ  ائل الفه  وس

  .5ص] 25 [ياسية و الاقتصادية و الاجتماعيةة السّراية بشؤون الأمّبحث والدّأهلية ال

  
ـة و مقيّ    فتكون إرادة الأمّ  ذه الفئ ه    ة ممثلة بواسطة ه ادئ الإسلام و أحكام ا المصلحة   همّ،دة بمب ه

ضايا     ،ة و المتطورة    القضايا المستجدّ  أو إجماع فيما يخصّ   ، فيه ة فيما لا نصّ   ة للأمّ العامّ ام    أو الق و الأحك

  .6142ص] 24 [لالةية الثبوت و الدّظنّ

  

ادئ الإسلامية          الّ،شريعات الوضعية الحديثة  سترشاد بالتّ لإيمكن ا و  سواء   ،تي لا تتعارض مع المب

امّ    ؤون العامّ  شّال في مجال الحكم أو    امّ     ل و   .ة بوجه ع ذه المه ام به وفّر      لقي د من ت ة   لاب تي تقتضي    الّ،العدال

ى  ذي بواسطته يتوصّ  الّ،لعلم وا ،الصغائر  اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على بتعاد عن الفسق و     لإا ل إل

ة      توفّتالمعرفة الدقيقة بأهلية وشروط من       إنّ  .ر فيهم صفة الرئاسة أو الإمام ذلك ف ة     و ب ذه الهيئ  أعضاء ه

ا   و،جتهاد  لإب فيهم مواصفات أعضاء أهل ا     لا تتطلّ  رّ إنّم سّ  ال ة الم    أي ال ة تّديد و الحكم رّ      زن أي  في إسداء ال

  .6ص] 30[ختيار واقتراح الحلوللإ

  
ا         من التّ   ورى صنفين لا بدّ    أهل الشّ  ن  أنّ  روط يتبيّ من  خلال هذه الشّ     ة و الفصل بينهم أهل   .فرق

سّ      الحلّ شورى   و العقد أو الهيئة ال شّ     ،ياسية لل ة التّ      لإأهل ا  و،ة  ورى العامّ   أو أهل ال اد أو الهيئ  ،شريعيةجته

  .دةة و المجرّضع القوانين العامّى وتي تتولّالّ

  
  - والعقدأهل الحلّ-ورىة للشّياسية العامّالهيئة السّ. 1.3.2.3.2.2.1

  
ديري المؤسسات  ورؤساء         تتمثل في العلماء و زعماء الأحزاب و أصحاب المصالح العامّ           ة و م

ادة العسكريين  ية ااختصاصات الفنّلإناعية ، وأرباب العمل ، وذوي ا  ة و الصّ  قابات المهنيّ النّ  ،لمختلفة و الق

ا اجتمعت الأمّ         ذين يرجع إليهم النّ   الّ ه  اس عند الحاجة و م ولّ        ،ة علي ة مجلس يت م بمثاب ة التّ    فه ه  ى عملي وجي

سّ صادي و الإياسي و اال ي وضع الأطر لمؤسسات الدّ لإقت ساهمة ف اعي  و الم لّجتم ن آ ة م اول   جوانبه

  .240ص] 20[

  
ار  لإجتماعي أو الإج ادرّتي مازالت تأخذ بظاهرة التّ الّ،معاتورة موجودة في المجتهذه الصّ و ختي

ساع انها ، واتّياسي وتكاثر سكّر السّطوّمن و بلوغ هذه المجتمعات درجة من التّ     بيعي ، لكن بمرور الزّ    الطّ

ى ا   أ إل ة ، أصبحت تلج ا الجغرافي ات  لإرقعته شّ .نتخاب ذلك أصبح أهل ال سّ و ب م ،ةياسية أو العامّورى ال ه

نفيذية لطة التّ السّ  أعمال   هر على متابعة  ى السّ تي تتولّ انية ، الّ  يابي المتمثل في الغرفة الثّ    أعضاء المجلس النّ  

سّ           .ةبصفة عامّ   شارآة في رسم ال ى الم ا    ،اا وخارجيّ ة داخليّ ة للأمّ ياسة العامّ  فضلا عل ة منحه  مع إمكاني
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شريعيّ دودادورا ت ى التّ،ا مح ة عل ي الموافق ل ف ة التّالّ ،اتشريع يتمث صدرها الهيئ ي ت ة –شريعية ت  الغرف

   . للدولة ياسي العامّ السّى تنسجم مع الخطّشريعات حتّ مع إبداء ملاحظات على التّ-الأولى
  
  

  -جتهادلإأهل ا-ةشريعية الخاصّالهيئة التّ. 2.3.2.3.2.2.1
  
 مع فارق واحد هو     ،بقةاروط السّ الشّهي نفس   ، أعضاء هذه الهيئة  رها في   روط الواجب توفّ  الشّ نّإ

شّأنّ ضّورى العامّ أعضاء ال يهم ال شترط ف ة   ة لا ي ي أعضاء الهيئ وب ف و مطل ا ه در م م بق ي العل لوع ف

م     غة ، و العلم بالقرآن و الإلمام بالأحاديث النّ         عين في علم اللّ   تي تجمع علماء متضلّ    الّ ،شريعيةالتّ ة و عل بوي

ر أنّ   .رعية من مصادرها الأصلية     الشّى لهم استنباط الأحكام     ى يتسنّ  حتّ ،الأصول وم        غي ذه العل ام به  الإلم

سانية من تطوّ             ، ه الإن ا عرفت ة     أصبح غير آافي نتيجة م ورة تقني ة و ث ل أصبح الأمر   .رات علمي ب  يتطلّ ب

سانية  تخصّ ى    و في نفس الوقت    .صات أخرى داخل هذه الهيئة لمواآبة رآب الحضارة الإن المحافظة عل

صوصية النّ لا خ ام الإس ضمّمي و تميّظ انون الوضعي و الطّ   المتخصّزه ، ب ي الق ات ب و التّصين ف قني

ة  سجمة  مع روح و أصالة المجتمع الإسلامي       ،الحديث شريعات من طورات  تجاهل التّ     دون ، لوضع ت

ذّ          تي يعرفها العصر في شتّ    الّ، ى ال اظ عل ان     ى المجالات   ضمانا للحف ذا أنّ    . ات و الكي ى ه  عضوية   ومعن

ى ا          هذه اله  م المؤدي إل ا العل اد لإيئة يشترط فيه شريعيّ             آلّ  ،جته وين مجلس ت  –  في اختصاصه قصد تك

  . ة و تمثل إرادتها وفق المبادئ الإسلامية ع باسم الأمّن و تشرّتي تقنّالّ،صفوة ال  تضمّ–غرفة أولى 

  
ا       غير أنّ    تمّ   الّ، ت الإشكال المطروح يبقى في الكيفي ا العضويّ    تي ت ذه ال      به تمّ       ة في ه ة  ، هل ي  هيئ

اك عدّ    ؟   اتنتخابلإ  ا   أم بيعي  نتقاء الطّ لإجتماعي أم عن طريق ا    لإج ا درّتّالختيار عن طريق ظاهرة   لإا  ة هن

ام ا    ذ بنظ ي الأخ ل ف ات تتمث ا يرآّ   لإطروح بعض ، بينم د ال اب عن درّ  نتخ اهرة الت ى ظ بعض عل ج ز ال

 بينما يرى طرف آخر      ،عيينء إلى أسلوب التّ   جو الوسيلة المثلي هي اللّ    جتماعي ، و يرى فريق ثالث أنّ      لإا

روط الواجب  واصفات و الشّ  مها تراعي ال   لأنّ ،لأمثل ا نتخاب هي لإعيين و ا   عملية المزج بين أسلوبي التّ     أنّ

ة           ،حرها في المرشّ  توفّ ذه الهيئ دأ          . أي أهلية العضوية في ه رام مب شّ  و في نفس الوقت احت ذي  الّ ،ورى ال

ا             ة إبداء رأيها  يتيح للأمّ  ل إرادته ذا التّ     . في ممثليها و من ينوب عنها و يمث رون أنّ   وجّ  فأنصار ه ذه   ه ي  ه

ودودي             .حينريقة تظهر من خلالها مزايا المرشّ     الطّ ى الم   أنّ و لا شكّ     ...« وهذا ما ذهب إليه أبو الأعل

ل     مان هي أيضا من الطّ     نتخاب في هذا الزّ   لإطرق ا  ا الحي ستعمل فيه  و الوسائل  رق المباحة شرط أن لا ي

   .252ص] 20[، 225ص] 41[» المرذولة 
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  ولة الإسلامية الحديثة  في الدّ-شريع التّ–جتهاد لإرؤيا ا. 4.2.3.2.2.1
  

تّ اد و ال كال النّخلّإن الابتع ن الأش ةص م ة الموروث ى ا  الّ،مطي صرت عل ي اقت ادلإت شّكليجته   ال

وع من الفوضى       الفردي أدّ و ذا     ،ى إلى ن وع من   استدعى وقف العمل به ان من   ت الّو ،اتادجته لإ ا النّ ي آ

ية الفكر و  ضبطه و تنظيمه دون المساس بحرّ لو تمّ ،شريع الإسلامي كون مصدر إثراء للتّ   تالمفروض أن   

ي ظلّ  رأي ف داء ال دأ إب شّ مب ه الرّ ذي تميّالّ،ورى ال ل أهداف موله و نب ه و ش ى ضمان ز بعموميت ة  إل امي

ل ا  ساواة في آنف التّ     يات الفردية و الجماعية ، و إشاعة العدل و الم          الحرّ شّ   لإكاف آلف ال اعي و ت عوب جتم

لّ ي ظ ان ف دة و الإيم دة العقي ن  اديبع، وح لّع اتآ كال الأزم ر الوضعي   الّ، أش ا الفك ي عرفه ذه  فه ،ت

  . في الأنظمة الوضعية مقابلا مات لا نجد لها السّ

  
ه   ظام اللّ إلى أزمة النّ ض الفقيه دي فرجيهلقد تعرّ    ي بقول شّ   صارت  «يبرال اهير ال عبية حين  الجم

ميّ  ت رس ة الحريّ   لإا لدعي ي وليم تراك ف مّش ـها      ة ث ى مائدتــ وس إل ى الجل ا عل ت عجزه               » أدرآ

  .337ص]16[

  
ان من خلا    ت في ثناياه من تناقضاهحمــليو ما   ة   ل تكريس آلّ   صارخة تظهر للعي وده لخدم  جه

يطرة على مراآز  هدف السّب احتكار بغيض ،    منظام الرأسمالي    النّ هما يعاني و ،بقة البرجوازية مصالح الطّ 

سّ   ة ياسية في الدّ   القرارات ال شّ      من خلال    ،ول ك ال شاء تل ارات      إن ابرة للق تي أصبحت تفرض       الّ ،رآات  الع

سّ         رارات ال ى مراآز الق ة لم    نفوذها عل دّ       داخل دوّ    سواء  صالحهاياسية خدم ا أو في ال تقبلت   له  ول التي اس

  .341-340ص] 16 [ على أراضيهافروعا لها 

  
سّ  ز ال اهرة ترآي ر ظ ا تعتب ة آم ات المرآزي د الهيئ ي ي ف الدّالّ،لطة ف ي آن ي قامت ف ة ت يمقراطي

شّ  وجه الطّ فيالبرجوازية ، حاجزا منيعا   سّ     بقات ال رار ال ا عن صنع الق ل  ب ،ياسي عبية لعزله سبب العراقي

يلة فنّ        الّ ،البيروقراطية ة آوس ة تي خلقتها الإدارة المرآزي اهير من صنع          ،ي ان الجم دفها حرم ا   أ ، ه و أحيان

رار         حتّ ،أخرى شارآة في صنع الق إنّ         . اتى الم ك ف ى ذل ة  تلاشي             و فضلا عل ا يلاحظ هو بداي وذ  م  نف

الس النّ  واطن   المج رف الم ن ط اط م ساس بالإحب ة الإح ى درج ة إل ة  يابي ضاء الهيئ اب أع ة غي ين نتيج

س        تصلو تيالّ،ومغادرتهم قاعة الجلسات   اء الجل سبب   فيها نسبة الغياب إلى إلغ ال النّ      ات ب صاب  عدم اآتم

اعتهم بتلاشي      ى النّ  بل حتّ  ،عور بالإحباط لم يعتر المواطن فقط     هذا الشّ ف.القانوني دور  واب أنفسهم بسبب قن

ل في شرعيّ           أآبر أز  يابية ،و لعــلّ  سات النّ المؤسّ وم تتمث ة  الّ      مة مطروحة الي م    ة الحكومات النيابي تي تحك

  .استنادا إلى قاعدة أغلبية الأصوات  البلاد
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شّ     لإ ان  أنّفقد تبيّ        ل إرادة ال ى تمثي عب اعتماد على قاعدة الأغلبية هي قاعدة فاسدة و عاجزة عل

  »فة ر ثوب ديمقراطية مزيّدثعة تتمقنّ « وريةسمح بفرض ديكتاتت، فنسبة واحد في المائة  ،اتمثيلا حقيقيّ

  .344ص] 16 [

  
ذه   تي اعترت     الّ ،الظواهرفضلا على      ة   ه شّ     بالأنظم ذه ال ا اتّ    عزوف ه سّ   عوب و فتوره اه ال ياسة ج

ساد مؤسّ                 ف،بعة  يابية المتّ النّ اد  وقناعة راسخة بف واطن من اعتق ه الم ا وصل إلي ببه م سات هذا العزوف س

شاآـل                 الّ ،ة الأحزاب  ، و خاصّ   يــاسيةولة السّ الدّ واء الم ى احت ذه المجتمعات عل تي أصبحت عاجزة في ه

ات همّ       ة و أنّ   خاصّ  ،ة  تي ازدادت حدّ  الّ،دة  المعقّ ائل الإعلام ب واطن       وس ضليل الم ا  ت دفقّ    ،ه ق و   نتيجة الت

ذه المجتمعات           ذي أخلط الأمور في ذهن     الّ ،فع الإعلامي الدّ راد ه ا أ  .الكثير من أف ذا م اع    وه ى امتن ر عل ث

الإدلاء بأصواتهم النّ يّ،اخبين ب اتويب دى الأزم ق وم ة  ،ن عم ات الغربي ا المجتمع اني منه ي تع ] 16[ الت

  .344ص

  
شّ  ساد المؤسّ   إن ال سبب ف ة الأمل ب اط و خيب تورية و التّسات الدّعور بالإحب سّ س ياسية و نظيمات ال

واطن          الّ ،هميشالتّ ة من م ذه ال   يذي تعاني منه نسبة عالي دان  ه ة     ب بل م الأغلبي  ثبتت أتي   الّ،فرض قاعدة حك

سّ      ،ي ظاهرة أخرى    فرت  العوامل لتفسح المجال لتفشّ     اظت و ، افشله ياسي هي ممارسة الإرهاب و العنف ال

ردّ ديمقراطيات اللّآ ة ال ل ضد أنظم ة  فع دّ،يبرالي ن ال د م روز منظّحيث عرفت العدي ة  ب ات ول الغربي م

ة متطرّميي ارس العنف آبني ة تم سّف ل ال سّديل للعم ي التّ الّ،لميياسي ال شل ف صالحهذي ف ر عن م  و اعبي

ا     اللّ  .تحقيق أماله دّ       ف ى العنف يع ة رفض      جوء إل تّ   و بمثاب ديل لل أس من        ظام النّ  ص من النّ   خلّب د الي ابي بع ي

  344ص]16[.جتماعيةلإرات اطوّتّ القليدية و تعارضها معنظيمات التّ إلى جانب فشل التّ.تقويمه

  
دّ   و بالأخصّ  ،ل العالم الثالث  هذا العنف ليشمل العديد من دوّ      متدّوا ة و الإسلامية      ال  و   ول العربي

ة  اهرة عالمي صبح ظ اىصعستاي ول له اد الحل ي و  .  إيج الم العرب ي الع اهرة ف ذه الظ تفحلت ه اذا اس  فلم

  الإسلامي و ما هي أسبابها و ما هي دوافعها ؟ و ما هي الغاية منها ؟ 

  
ة    ب دراسة متأنّ   ها تتطلّ  لأنّ،لى هذه الأسئلة ليست باليسيرة    إن الإجابة ع   ة و دقيق ك فإنّ       ،ي  ه و مع ذل

ة   دة و الأوّ  من باب الملاحظة المجرّ      ر                 يمكن لي ة غي ا في بيئ ستوردة و تطبيقه ة الم شل الأنظم ول أن ف  الق

ت أحد العوامل في        آان ،اتها من جهة ثانية   تي تحملها هذه الأنظمة في طيّ     بيئتها من جهة ، وبذور الفشل الّ      

 ، في مواطنها الأصلية    هاجارب فشل نت التّ تي بيّ  الّ ، اول آتعبير عن رفضه   ي ظاهرة العنف في هذه الدّ     تفشّ

ا أن تحقّ اق النّفكيف يمكن له ي وسط غريب عنه سّسات و التّ المؤسّ إنّ.جاح ف دة نظيمات ال ياسية الفاس

سّ ز ال لوب ترآي ه خ،لطةأصلا و أس ن نتائج ان م ذي آ ق إدارة عامّ ال ة  ة تتميّل ة وز بالبيروقراطي عرقل

سية      المبادرات بالطّ   و خنق آلّ   ،مصالح الموطنين  رار         ،رق القمعية و الأساليب البولي ار سلطة الق   و احتك
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ذه العوامل  ، آلّ  لطان وحاشيتهياسي في يد زبانية السّ السّ ى إسكات أصوات المعارضة عن       ، ه إضافة إل

ؤامرة        بلاد      ضّ طريق إشهار سلاح الم ا لل ذه           لإ و ا  ،د المصلحة العلي صالح ه بلاد ل روات ال ى ث  ستحواذ عل

اده         مشروع وطنيّ  في غياب أيّ  ،فئة  ال ه وأبع ة آانت من الأسباب الظّ      ، أصيل في عمق تي أنتجت     الّ ،اهري

  .ياسيالسّ فعل عن خيبة الأمل وضيق الأفق جيل الإرهاب آردّ

  
سّ   الطّ أنّبعوب العربية و الإسلامية     إن قناعة الشّ     ل إراد    بقة ال ة لا تمث ا ياسية الحاآم و لا يمكن  ، ته

صالحه دم م اق ل أو تحقّاأن تخ سّا مطالبهه ساد ال سبب الف ـمّ الّ،ياسي ب لّذي ع تورية سات الدّ المؤسّ آ س

شاريع المبرمجة سواء ا             المحاولات الرّ    فشل آلّ  ها انجر عن  ممّ،كليةالشّ ى تحقيق الم ة إل صادية أم   لإامي اقت

سّ     و ي الأوضاع ى إلى تفاقم و تردّ    أدّوياسية ،   ة أو السّ  جتماعيلإا ذي  الأ ،ياسي تنـامي القنوط ال  ى أفض  مرالّ

رّ   ع ال ض الواق ى رف الطّ إل و ب ة لإرق اديء و ل ي نتحاري اب تبنّ  ف ةي غي الم ة ي سياسخطّ حة المع   واض

وادر    فر إرادة إصلاح ا    و توّ  ،اتيةخصية و الخصوصية الذّ   مات الشّ عتماد على المقـوّ  لإبا لأوضاع وتفادي ب

  .وبان و الزوال الذّ

  
اخ المناسب أصبح    و خلاصة القول أنّ    ا   المن رة التّ  ملائم ر لإحداث طف ا    الّ،غيي ا انتظرته  تي طالم

ة بال           عوب العربية و الإسلامية للتخلّ    الشّ لة و المليئ ستوردة الفاش  و       ناقضات تّص من مآسي الأنظمة الم

تفادة من التّ  لإنطلاق و ا لإل آباعث  و العودة إلى الأصول ،ر من جهةغيير إرادة التّيكفي أن تتوفّ  جارب  س

ادئ الإسلامية      التي تتّ  ،الإنسانية عملا بالمرونة   سياسي و المؤسّ         ،سـم بها المب اد الإصلاح ال  ،ساتي   واعتم

   .ة في القرار السياسيمثيل الحقيقي و إشراك أبناء الأمّانطلاقا من التّ

  
  الإسلاميظام النّ الفكر الوضعي ونفيذية فيلطة التّصات السّاختصاو نظام .3.2.1

       
سّ      نفيذيةلطة التّالسّ واختصاصات   مهامّ تختلف   ز ال اختلاف ترآي ة   من نظام لآخر ب و  لطة من جه

ى ا ،لطة من جهة ثانية   تي تأخذها هذه السّ    الّ ،ورةالصّ سّ ل ةوآل مختصاصات ال لإ  بالإضافة إل ة  لطة التّل نفيذي

  ظام الإسلامي آما هو الشأن في النّ،  آكلّ متكاملينيةالدّوة ياسيالسّؤون  الشّتشمل قد تيو الّ،

  
  نفيذية في الفكر الوضعي لطة التّالسّ اختصاصاتو نظام. 1.3.2.1

  
از     في أيّ   ،ة بصفة عامّ   نفيذيةلطة التّ تعتبر السّ    ة  للدّا نظام جه ى فرض النّ   ،ول سهر عل امّ   ي  ظام الع

تقرارلإوإشاعة ا  ة العامّاس د القانوني ق القواع رّ و الأمن بتطبي سنّ،دةة و المج ي ت سّ الت شريعية  لطة التّها ال

  .255ص] 1[ قليديةالتّيمقراطية لدّايادة ، استنادا للمبادئ عب صاحب السّباعتبارها ممثلة لإرادة الشّ
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ق    و يتمّ.ونية نفيذية هو تطبيق هذه القواعد القانلطة التّئيسي للسّور الرّ الي فالدّ وبالتّ    ذلك عن طري

ق النّ       وائح التّ إصدار اللّ  ليما        نفيذية باعتبارها ضرورية لتطبي ا س ة تطبيق ام ف.صوص القانوني  ،مجتمع   أيّ قي

راده ،          أجهزة تسهر ض عليه إقامة    وفرم شاطات أف ى  ن شود          وجّت  عل د لتحقيق الهدف المن ذل الجه  ،ههم بب

  .7ص] 42[ا تجسّد مثله العليـأنّها  آما،ضرار التي قد تلحق بهم الأ،شاطاتحميهم من النّتو

  
ودهف  عوج ات العامّ أيّ مجتم راد و الممتلك ة الأف ى حماي سهر عل لطة ت ود س ه وج و  ة يلازم

يم النّ،الخاصة ان الدّ و تنظ ة آي ن ا شاطات  وحماي دودها م ة وح داءات الخارجيّلإول ة عت ضبط سياس ة ب

شاء  مؤسّ    ،ة  اخليّ دّرابات والفوضى ال   طاضلإصدي ل عسكرية ، و التّ    ائها و تطوير         وإن ة و إرس سات الدول

ة      تّلإفراء وعقد ا  امين واعتماد السّ  فين السّ أدائها ، وتعيين الموظّ    م هي     .فاقيات و إبرام المعاهدات الدولي  تلك

سّمهمّ ادئ الدّلطة التّة ال ا للمب ة طبق ةنفيذي ذا النّ  ضح من خلال و يتّ،يمقراطي ا أنّه ه دور شاط الموآل له

  .8ص] 42 [ةـلطة التشريعيده السّمحدود ، يقتصر على ما تحدّ

  
يّ     لطة التّ  دور السّ  نّلأ  ،ظريرح النّ ب هذا الطّ  لكن الواقع العملي يكذّ    ا في   نفيذية أصبح دورا أساس

ى حساب اختصاصات و     دارة في هرم الدّ  مكان الصّ و بموجبه أصبحت تحتلّ،ولة الحديثة الدّ ظلّ ة عل ول

امّ  سّمه االتّ لطة  ال ا و باتت تلعب دور التّ   صتي تقلّ  الّ،شريعية ذاته دور الرّ  دوره دل ال ادي ابع ب ذي  الّ،ي

لّ  ي ظ سبته ف ادئ الدّاآت ة التّ المب ةيمقراطي ذا التّ.قليدي وّ ه ة   ح ة الحارس اء دور الدول ر بانته ي الّ،ل ظه ت

سّ  ب ال دور المراق تهرت ب ول الدّلبيّاش ة المتدخّ وحل ةول ضرورة،ل ا ب ن   و قناعته ابي ع دور إيج ام ب  القي

ات الأساسية أو الحدّ      دون المساس بالحرّ  ،خاذ إجراءات بصدد ذلك   و اتّ ، القطاعات   ل في آلّ  طريق التدخّ   ي

ادرات الشّ  ن المب صيةم صفة عامّ  و،خ ي ب سّ  الة  ه ة لل ح الإجمالي ة لطة التّملام ي اقرّالّ،نفيذي ر  ت ا الفك ه

  .  الوضعي 

  
  ذية في الفكر الوضعينفيلطة التّ السّ نظام.1.1.3.2.1

  
وزارة و هي تأخذ            ،نفيذية في الفكر الوضعي   لطة التّ آثيرا ما يطلق على السّ     ة أو ال  تسمية الحكوم

  .ر صوّثلاثة 

  
  نفيذية الفرديةلطة التّالسّ.1.1.1.3.2.1

    
سّميّ   ز ال سّ ز بترآي د ال ك مقالي د يمل د شخص واح ي ي ي مهامّلطة التّلطة ف ساعده ف ة ، و ي ه  نفيذي

الأعوان أو المنفّمج ون ب راد يعرف ن الأف ة م سّموع احب ال سياسة ص ن لطة التّذين ل ة ، إذ لا يمك نفيذي

ة مهمّ          بل مجرّ  ، أصحاب قرارات  ماعتباره ساهمون في تأدي م    د مساعدين ي ذه الصّ   يجسّ  و،ة الحك ورة د ه

ق و النّ ام الملكي المطل ام الرّالنظ ديكتاتوري ئاسي ، و النّظ ام ال ي النّ .ظ امفف سّ الرّظ سّئاسي تتج لطة د ال
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ق ا             الّ،ولة  نفيذية في رئيس الدّ   التّ ذا المنصب عن طري ه ه سند إلي ر المباشر        لإذي ي  .نتخاب المباشر أو غي

  .94ص]40 [وإيجابي آبيرة دفع ذات أثر تي تمنحها قوّ الّ،لطةنفيذية ميزة ترآيز السّلطة التّولأحادية السّ

  
ة ابة نقد لاذع للأنظمة الدّ    هذه الميزة بمث   وفي نفس الوقت تعدّ   ذ سبب   بصفة عامّ   الأخرى يمقراطي ة ، ب

دّ        وهو ،نفيذيةلطة التّ ضعف السّ  ك ال ى ذل ويّ  ما جعلها تفتقر إل ا إرادة      الّ  ،فع الق سم ذي يعطيه ة  وتتّ  . بالفعّالي

ى تبنّ     ول الدّ ات دفع بالعديد من الدّ    هذا العامل بالذّ  ف ة إل لّ        ي النّ يمقراطي ى الأق   ه تأخذ من    ظام الرئاسي أو عل

ويّ    لطة التّ السّأحادية  ميزة   ع ق شاطاتها    نفيذية ، لإعطاء دف ة لن ا و حرآي ر أنّ .  لأعماله ى    غي ا يؤخذ عل  م

ذا النّ سّه ن ال ك التّوع م و ذل اد ه ذ انتق ز الّلطة مأخ ه ارآي نجم عن تبداد و التّلإذي ي سّس تعمال ع ي اس ف ف

ذا التخوّ     .يكتاتورية  نظمة الدّ  في الأنظمة الملكية المطلقة و الأ      و بالأخصّ ،لطةالسّ ف يمكن تجاوزه      لكن ه

شّ     ان منتخب من طرف ال ة برلم ل إراد  عببإقام ه  يمث ذا ا  ليحدّ ت تبداد و يقيّ لإ من ه سّ س لطة د سلطات ال

  .نفيذيةالتّ

  
  المزدوجةنفيذية لطة التّالسّ. 2.1.1.3.2.1

  
ى التّ    ،زدواج في الأصل      لإعود هذا ا     سّ    إل دّ    لطة التّأثر بصور ال ة  و يع ة و الجماعي ة الفردي  نفيذي

 ، سلطة  ع بأيّ صها رئيس دولة لا يتمتّ    تي يشخّ  الّ ،نفيذيةلطة التّ ظام البرلماني تجسيدا لنظام ازدواجية السّ     النّ

ة     أو بعبارة أدقّ  ان من جه ام البرلم  غير مسؤول من جهة ، و حكومة  برئاسة رئيس الوزراء مسؤولة أم

  .ثانية 

  
ذه ا          ،ظام البرلماني زدواجية ميزة النّ  لإاو تعتبر هذه           ة  لإ بحيث لا يمكن تقدير أو فحص ه زدواجي

ولة غير مسؤول   يمارس سلطاته من         ذي جعل من عضوية رئيس الدّ      الّ ،ظام البرلماني  ضمن إطار النّ   إلاّ

سّ    ما بصورة لطة في يد الوزراء ،وهذا شبيه إلى حدّ   ز السّ خلال وزرائه بطريقة ترآّ    ة   التّلطةنظام ال نفيذي

 بحيث لا يمكن  ،  شخصان يمثلهالطةكل من السّ  هذا الشّ  هناك صورة أخرى ل    ،وإلى جانب هـــذا  .الجماعية

يّ  لطة أو يختصّ  لأحدهما الإنفراد بشؤون السّ    أن يتّ    بأمر مع ان ب ا ملزم ل اخذ أيّ   ن ، فهم ا قب رار حتّ  فق ى  ق

دأ الأمور و    حتّ ، محدودة لفترة انتقالية ة و  نتيجة ظروف خاصّ    آان كلر هذا الشّ  و ظه  و .يكون نافذا    ى ته

ذا النّ       اللّو ،ه نادر  لكنّ .  الأوضاع تستقرّ ى ه سّ    جوء إل د  لطةوع من ال سّ           ق ه إضعاف دور ال لطة يكون هدف

ة التّ اء نفيذي سّلإر اشّل اتّق تبداد و تع سس سيير وضع  مؤقّ و أ ،لطةـّـف ال ودة ا ت ة ع ى غاي تقرار لإت إل س

  96ص]40[الأمنواستتباب 
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  نفيذية الجماعيةلطة التّ السّ. 3.1.1.3.2.1
     

سّ  ـون مهـامّ ن من الأشخاص يتولّ   ّ  نفيذية لعدد معي  لطة التّ ة السّ وآل مهمّ    ة لطة التّ  ال لعضوية  و   نفيذي

أيّ          رد ب نهم أن ينف د م ـكن لأح ث لا يم ات ، بحي وق والواجب س الحق ضائها نف رده  أع رار بمف لّ. ق   فك

ون من اخ رارات تك ة الق ة الجماعي صّالّ،تصاص الهيئ ابع ال رارات ط ا الق ـذ فيه ي تأخ ةت  و ،بغة الجماعي

ا في      الّ،لطة في نظام الجمعية     وع من السّ  د هذا النّ  يتجسّ ـى نجاح سرا  ذي لاق ا الخاصّ      ،سوي سبب ظروفه ة  ب

ى   تي أدخ الّ،غييراتياسية و التّ   من الإصلاحات السّ   . أآث  و طبيعة شعبها من جهة ثانية ،         ،من جهة  لت عل

  .97ص]40 [ية لنظام الجمعيةالأسس الفنّ
  

  وائح و إبرام المعاهدات   إصدار الل2.1.3.2.1ّ

  
سّ      وائح التّ نفيذية اللّ لطة التّ تصدر السّ  ـرم  ،شريعيةلطة التّ  نفيذية لتطبيق القوانين الصادرة عن ال وتبــ

  .وتقيم العلاقات الدبلوماسية،ولية المعاهدات الدّ

  
  وائح بالقانونة اللّقعلا. 1.2.1.3.2.1

  
يم   سم  تتّ ة بالتّنظيم   والتّ أ علاقة القانون بالمراس موّ القاعدة   ،بعي ة  القانون وس ان   ،نظيم  التّ عن  ي  وإن آ

وق   لإلقانون ، لكن ال ذي يعودالّ،ثنان لا يختلفان من حيث مصدر وجودهما لإا ى الحق ختلاف يعود أساسا إل

  .264ص] 18[ بة عن صدور قاعدة قانونيةاشئة و المترتّالنّ

  
وّ  شريعية تتمتّ لطة التّ فالقاعدة القانونية الصادرة عن السّ      ى من القاعدة التّ   ع بمكانة وق ة  ة أعل نظيمي

ا   ارض معه ا يتع ي م ا أن تلغ ا أنّ،وبإمكانه ديلها آم ن تع ة  ،ه لا يمك دة قانوني ا إلا بموجب قاع أو إلغاؤه

  .أخرى صادرة من نفس الجهة 

  
ا و م     شاط التّ  القانونية يجعل من النّ       القاعدة  امتياز وسموّ   إنّ ا  طبّنظيمي تابع ل وجود  ،اله ق ذا   ب  ه

رتبط ب  نظيمالتّ ة   م نّ  ، بحيث أنّ القاعدة القانوني ة و ز بطابع التّ نظيمي يبقى يتميّ    التّصّ ال سلطة ل  يخضع بعي

  ].265ص18[ة ــشريعيلطة التّعة من طرف السّالقاعدة القانونية المشرّ

  
سّ              ى التّ سيطرة القانون عل   إنّ ة و سيطرة ال ى هيمن ا إل ود أساس ا   ،شريعيةلطة التّ  نظيم يع  باعتباره

ر .عب  ممثلة الشّ  ه   الّ  ،رطوّ لتّنّ ا أغي سّ  ذي عرفت ام       لطة التّ  ال شكل ع ة ب سا   وفي   ،نفيذي شكل فرن د    خاصّ  ب  بع

انقلاب جذري    نظيم العلاقة بين القانون و التّ     طرأ على  فإنّه، و تأثير الأحداث المتعاقبة    ،الحربين العالميتين 

تثناءاتو سّ ،اس ث أصبحت ال ة تتمتّ لطة التّ حي وّ  نفيذي ا ق يم له دار مراس انونع بإص ديل  ،ة الق ستطيع تع  ت
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سارع  و .نقلاب في حقيقة الأمر   لإ و هذه هي بداية ا     .افذة إن دعت الضرورة لذلك      القوانين الجارية و النّ    بت

وّ   سارع نم ذالأحداث ت يم المشرّ  ا ه شّ عة  الأسلوب من المراس تجابة للأوضاع ا ،ةعارأو ال صادية لإ اس قت

الميتين      خلال التي عرفتها فرنسا     ،عوبات المالية ية والصّ المتردّ ة الأمر     ، الحربين الع إ  ،وفي حقيق ذه   نّف  ه

تور  ام دس يم تخالف أحك امالمراس ا ،1875 ع و م سّوه بعض ال ع ب سيينياسييندف ول إ  الفرن ى الق   إنّ«ل

ام الدّ          إنّ ،ع به  يمكننا أن نتمتّ   اشريعية ليست حقّ  لطة التّ السّ ا بموجب أحك ستور وضمن    ها وظيفة أسندت إلين

  .465ص] 18[»ات ستور بالذّحدود ، و نحن لا نستطيع المساس بها دون المساس بالدّ

  
دّ     ،غييرنقلاب و التّلإو أمام هذا ا    ا حول الأسباب وال ساؤل مطروح ى  تي أدّ  الّ،وافع أصبح الت ت إل

ك التّ هذل ن جه وجّ ه  ؟ة  م انون و مجالات دود الق ي ح ا ه الات اللاّ ،، و م ي مج ا ه ي   و م ا ه ة ، و م ئح

  الخطوط الفاصلة بينها ؟

  
  غييرأسباب ودوافع التّ. 1.1.2.1.3.2.1

  
ا               تيالّ،ستثناءات  لإ ا إنّ           ا جعله  أشرنا إليها تعتبر سابقة خطيرة لانتهاآها مبدأ ديمقراطيا تقليديا مم

ام الدّ     الرّ  و بذلك تمّ   .د   اعتراض و نق   محلّ ة   جوع إلى الأحك ا دستور سنة       تي نصّ    الّ ،ستورية القديم  عليه

ي ماد1946ّ ه  ف شر ت ة ع نصّ  الّ،الثالث ي ت ى أنّت صاص التّ  عل ة    اخت ن صلاحيات الجمعي و م شريع ه

  . الوطنية

  
سياسية و ا  أنّإلاّ داث ال غط الأح اع ا لإ ض دهور الأوض ة و ت صاديةلإجتماعي حّ،قت وارد  الم وش

تي ابتكرت أسلوبين    الّ ،أسيسيةلطة التّ حية آانت أقوى من إرادة السّ     ذي أصاب البني التّ   مار الّ المالية ، و الدّ   

ال التّ  ي مج دين ف و الأوّ.شريع جدي اده أنّ ل ه ار ومف انون الإط ادئ العامّالق صاص   المب ن اخت ى م ة تبق

  .466ص] 18 [رك للمراسيمــق فتتطبيا تفاصيل التّ أمّ،رهاتي تقرّ الّ،شريعيةلطة التّالسّ

  
سّ    اني  والثّ  .دة تصبح نهائية  عليها بعد مهلة محدّ    عتراضلإم يتم ا  لذا  إف ة لطة التّ  توسيع ال  و  ،نظيمي

تلخّ ي أنّ ت رة ف ذه الفك انون و التّ  ص ه ين الق ه ب ن توزيع سي يمك ام الفرن انون الع ث يتكفّ  الق يم ، حي ل نظ

ذا        الّ ،عح من اختصاص المشرّ   ة و تصب  القانون بالقضايا الأآثر أهميّ    ك سلطة و صلاحية إجراء ه ذي يمل

دخل في اختصاص و نطاق        للسلطة التشريعية حقّ  آما أنّ  .وزيع أو القيام بتعديله     التّ ا ي ناد م  تقرير و إس

ديل النّ  نفيذية إصدار مراسيم تمكّ لطة التّ ل للسّ التنظيم ، و هوما خوّ     ا العمل ،    نها من تع صوص الجاري به

  . الآن شريعية من اختصاصها الأصيل لحدّلطة التّتجريد السّل هذا أخطر تغيير طرأ و يعدّ

دخّإنّ ال ا  ل الدّ ت ي المج ة ف صادي والتّلإول ي المعقّ قت سّ ،دينقن ار ال اءات  لطة التّو افتق ى الكف شريعية إل

الالمتخصّ ذا المج ي ه رة ف رارات والتّ،صة و نقص الخب ذ الق ن أخ ببا  الّ،هرب م ون س ي تك دان ت ي فق ف



 85 

سّ         الّ ،شريعية هي من العوامل      لطة التّ  شعبية عضو السّ   اب       لطة التّ تي ساعدت و سمحت لل ج ب ة أن تل نفيذي

ذه ه بقيت    و مع هذا آلّ    .شريع العادي ها أصبحت صاحبة التّ    لدرجة أنّ  ،شريع من بابه الواسع   التّ اليب   ه  الأس

تثناءات لإ بعض ا  ل إلاّ البارعة لا تشكّ   زة نت الّ   و في نفس الوقت آا        ،س سّ        الّ ،رآي ا ال لطة تي اعتمدت عليه

  .1958ستورية المتعارف عليها من خلال دستور سنة نفيذية لإحداث انقلاب في المفاهيم الدّالتّ

  
دّ  لإ ا إنّ   ا تع ة من   ا عرضّ مّ م ،ادت و اختلفت درجة عدم دستوريته    ستثناءات المشار إليه ها لهجم

ة            نتقاداتلإا اك قناعة شبه آامل دى المختصّ   ، و أصبحت هن سّ    ل ستحيل أن      ياسيــة أنّ  ين ورجال ال ه من الم

ى  شريعية بكامل العمل التّ   لطة التّ تقوم السّ  راد وجه    ال شريعي عل د أن أصبح المجال ا         الم قتصادي و   لإ ، بع

ة التّ    تفتقر لهما   صا  ا و تخصّ   فنيّ تشريعاب ت  يتطلّ ،دةتقنياته المعقّ  ذه القناعة       .شريعية   الهيئ ى ضوء ه  و عل

ا       أصبح م  انون محدودا و مراقب ا نصّ    ،جال الق ذا م ادّ   وه ه الم ون  ة ت علي ة والثلث سا    الرابع  من دستور فرن

   .تي حصرت مجال القانون الّ،1958الصادر سنة 

  
ى   الوقوف عل ذه و ب ادّ ه داد    ،ة الم ن تع ه م وي علي ا تحت يعل و م سّ   الّ،لمواض ن لل ي يمك لطة ت

ول   فإنّ،ع فيهاشريعية أن تشرّ  التّ سّ  و ،شريع أصبح محدودا   مجال سلطة التّ    أنّه يمكن الق لطة  أصبحت ال

ختصاص لإشريعية هي صاحبة  ا    لطة التّ  السّ لم تعد  و .شريعي العادي   ختصاص التّ لإالتنفيذية هي صاحبة ا   

تثنائي   لإاصاحبة الإختصاص    بل،  الأصيل عيشريتّال ك     .س د ذل ا يؤآ سّ   أنّ و م  يمكن   لاشريعيةلطة التّ ال

اول ق  ا أن تتن ارج التّله ي المادة ضايا خ ذآور ف داد الم ةع سّ ب إلاّ ،الآنف ة ال س  لطة التّموافق ة و المجل نفيذي

   .ستوريالدّ

  
تي أرادت    الّ،شريعيةلطة التّ  طلب توسيع نشاط السّ    نفيذية بإمكانها رفض  لطة التّ  السّ ومعنى ذلك أنّ  

ى      قبول هذا الطلب بمدّ  في حالةو،أن تشرّع خارج الإطار المرسوم لها        شريعية إل سلطة الت صلاحيات ال

سها    ها تطرح  فإنّ ،ستور من الدّ  الرابعة والثلاثون ة  ته المادّ ددّحميادين أخرى خارج ما      سألة الثّ    هي بنف ة  م   ق

  .470ص]18[منها قة  سحب الثّقبولو أ الخضوعلىنفيذية إلطة التّ و هذا ما يدفع السّ،

  
ة في         ة التّ لطضييق على السّ  ى التّ  حتّ و في هذا الإطار تمّ       شريعية عند رفضها مشروع قانون المالي

  .466ص]18[ ق مشروع الميزانية بواسطة مرسوم تنفيذيحيث يطبّ دةة المحدّالمدّ

  
يس الدّ         هذا ى سلطة رئ ة  بالإضافة إل ك صلاحيات واسعة في مجال التّ             الّ  ،ول و  ف،شريع  ذي يمل ه

ي اتّ الحقّصاحب لّ ف اذ آ ق المراس خ با عن طري راه مناس ا ي ة يم الرّ م ائل الممكن ضمن الوس ية ، لي ئاس

  .ها ربحا للوقت ي مهامّى تؤدّحتّ،ة للهيئات العامّ
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ى   تخضعلقانون ، ل آمجال   فرنسان دستور الرابعة والثلاثون م  ة  دتها المادّ تي عدّ الّ،المواضيع   إنّ  إل

ة الدّالرّ تورية قاب يس الدّ  الّ،س ا رئ ي يثيره ةت وزير الأوّ أ ،ول ا ،لوال د رؤس ي  أو أح ء غرفت

ان ن اختصاص خطصلاحيات الإف،البرلم وانين هي م تورية الق دم دس ذهار بع ات ال ه دةجه ي  المتواج  ف

ار خط و إلى جانب صلاحيات الإ      . ة تساؤلات  و هذا ما يثير في العديد من الأحيان عدّ         .أعلى هرم السلطة  

ه  به قضائي    جهـاز الشّ ف بفحص دستورية القوانين يمكن وصفه بال      ســتوري المكلّ  المجلس الدّ  ، فإنّ  وراقبت

ا بصفة خاصّ        ، محدودة هي جدّ  واطن المتضرّ     يحرم منه ك أنّ     .ر الأول   ة الم ى ذل ذه الرّ   و معن ة في     ه قاب

لطة قابة المفروضة على السّ   ع من الرّ  و ليس الهدف منها فحص دستورية القوانين ، بل هي ن          ،حقيقة الأمر 

ارة أدقّ   السابعة والثلاثون  و ابعة والثلاثون  الر د بما ورد في المادتين      شريعية للتقيّ التّ   من الدستور ، أو بعب

ادي ع بقدرة التّ  تتمتّتتي أصبح الّ،ئحةقابة أتت فقط لحماية مجال اللاّ هذه الرّ فإنّ  ت محلّ  و حلّ ،شريع الع

  .شريع  ختصاص الأصيل في التّلإشريعية صاحبة الطة التّالسّ

  
  نظيمية م التّيراسالم ئحة أومجال اللاّ. 2.1.2.1.3.2.1

  
ذها   ح وتبيّتي توضّ الّ،نظيميةوائح التّ اللّ بين فرقة من التّ  لا بدّ  ن آيفية تطبيق القوانين و شروط تنفي

ا الصّ                ، و الّ   ا منحه ذا م وانين ، و ه ذه الق روح و نصوص ه ة ل ة أي أنّ فة التّتي تكون مطابق ع و   بعي ا تتب ه

يم أو اللّ    ب هر عن   ما يعبّ    وأ ،جودها ي و تي آانت سببا ف    الّ ،صوص القانونية تحترم النّ  ة  وائح التّ المراس قليدي

صنفها     و الّ،1958 عام ابتكرها دستور فرنسا الصادر    تيالّ ،ةوائح المستقلّ للّأمّا ا . المتعارف عليها  م ي تي ل

  .617ص]14[ضمن إطار القانون و في نفس الوقت تخرج عن إطار المشرٌع

  
ه ليس هناك قوانين معنى  أنّ ب،د بالقوانين   ف دون أن تتقيّ   أن تتصرّ نفيذية  ذلطة الت وهذا ما سمح للسّ   

وّ  لطة التّا يسمح للسّ ممّ،في هذا المجال   ا ق ستطيع    نفيذية أن تشرٌع بواسطة مراسيم ، له انون مادامت ت ة الق

ذا ال و من خلال  .شريعية  لطة التّ تعديل القاعدة القانونية الصادرة عن السّ      سجّ   دّه ة  ل ستور  يمكن أن ن ثلاث

  .أصناف من المراسيم

  
يم     1958 من دستور  سعون الثانية والتّ  قة بالمادة المراسيم المتعلّ لهاأوّ تي أصدرتها    الّ، وهي المراس

هر  ة أش ة خلال الأربع ى الدّ  الّ،الحكوم ة عل ت الموافق ي تل دت تور الجدي راءات  باتّخاصةو ال،س اذ الإج خ

   .92دة الما] 43 [ساترورية لوضع المؤسّشريعية الضّالتّ

  
تي تراها ضرورية لحماية المواطنين و      تخاذ الإجراءات الّ  لإنفيذية    لطة التّ  ترآت تقدير ذلك للسّ    و

ى حرّ  اتهم المحافظة عل ذه اللّ .ي سدّه ة الأمر ل ي حقيق راغ التّوائح جاءت ف اد خلال  الّ،شريعي الف ذي س

ا  تي غابت  الّ ،نتقاليةلإالفترة ا  سّ   فيه م        مؤسف أنّ   و ال  .شريعية  لطة التّ   ال يم ل ذه المراس ة   خضع لأيّ  ت ه  رقاب

  .618ص]14 [قضائية
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ى   تي تنصّ   الّ ،ستور الجديد    من الدّ  السابعة والأربعون ة  قة بالمادّ المراسيم المالية المتعلّ  وثانيها    عل

ة               أنّ ه في حالة عدم الموافقة على الميزانية خلال أجل أقصاه سبعون يوما يمكن أن يصبح مشروع الميزاني

  .ميساا عن طريق المرنافذ

  
ون  الثّقة بالمادة     والمتعلّشريعية  ألتّالمراسيم  وثالثها   يم لا تختلف         و ،امنة والثلاث ذه المراس ة ه طبيع

سّ   تي تبنّ   الّ ،عن المراسيم القانونية أي    ا ال ة             ته ة و الرابع ة الثالث د الجمهوري شريعية في عه ـكن   ، لطة الت و ل

دّشرعيتها الدّ تورية أصبحت مطروحة بح تور ف . ةس نص1958ّدس ى  ي ستطيع لأجل أنّ ال عل ة ت حكوم

دّ   ماح لها ، بالتّتطبيق برنامجها ، أن تطلب من البرلمان السّ يم لم ق المراس و  .   ة محدودة شريع عن طري

ا من       ما تتطلّ  ة ، و آلّ   شريعي المحدود المدّ  فويض التّ هذا ما يعرف  بالتّ     ة عليه به هذه المراسيم بعد الموافق

س  وزراءطرف مجل س الدّ وال شارة مجل د است ة بع ا  ،ول صادقة عليه ان للم ى البرلم إجراء آتعرض عل

  .ة القانون بأثر رجعي ابتداء من تاريخ نشرها  و بمصادقة البرلمان عليها تكتسب قوّ،شكليّ

  
  بلوماسية إقامة العلاقات الدّو إبرام المعاهدات  .2.2.1.3.2.1

  
سّ   فيما يخصّ ،ول الأخرىتها مع الدّ  اعلاق دولة سياسة خارجية تنتهجها في       لكلّ شؤون ال ياسية   ال

ة و او التّ ة لإجاري صادية و المالي سّ.قت ة تتطلّ  و ال صالح    ياسة الخارجي ى الم ة عل ارات للمحافظ ب اختي

  .255ص] 44[ آما تخضع لجملة من العوامل المؤثرة،ائمةالدّ

  
سّى التوجّو حتّ ه دور ،ياسيه ال ديولوجي ل ل الإي ؤثر أو العام و الّ لأنّ، م دّه ه وى ذي يح د محت

  . دولةياسة الخارجية لكلّوشكل السّ

  
  إبرام المعاهدات . 1.2.2.1.3.2.1

    
  محكمة لتنفيذها باعتبارها   ياسة الخارجية ووضع استراتيجية   رسم معالم السّ  ب  نفيذيةلطة التّ قوم السّ   

صّسلطة   ذلكمخت ذا   .ة ب ود ه ا ويع اأساس ار أنّ ،له يس ال باعتب ل الأمّ دّ رئ ر ممث ة يعتب ر عن  و المعبّةول

دّ ام ال دتها أم ـول الأخوح ر أنّ.رى ـ يس الدّ غي سّ دور رئ ي صنع ال ة ف يس ول ذها ل ة و تنفي ياسة الخارجي

اني والنّ  واحدا في النّ   اني  ففي النّ .الرئاسي  ام ـــ ـظظام البرلم يس الدّ ،ظام البرلم سّ    رئ ة لا يمارس ال  ةلطول

سّ     الوزارة و لكن    ،الفعلية ا      لطة التّ هي صاحبة ال ة و المسؤولة أم ان  منفيذي ئاسي  ظام الرّ  ا في النّ    أمّ  .البرلم

دّ         يعتبر رمز الدّ   ،ولة رئيس الدّ  فإنّ ام ال ا أم ة و ممثله ة  ول سّ           ، ول الأجنبي لطة و في نفس الوقت  صاحب ال

 .262ص] 44 [هاياسة الخارجية و تنفيذة لرسم معالم السّا يجعله  في موقع قوّ ممّ،نفيذية الفعليالتّ

  



 88 

ر       فاق يتمّ  عبارة عن اتّ   و ه ،إبرام المعاهدات  إنّ ين أو أآث ين دولت ى       حيث  ، ب  تخضع المعاهدات إل

ا         اب عنها حقوق    ويترتّ ،وليالقانون الدّ  ين أطرافه ة ب ا  بمرحلتين    و المعاهدات تمرّ     . و التزامات متبادل  هم

سه أو  لطة التّالسّ  و قد يباشر ها رئيس،ةنفيذيلطة التّة السّمّ و تقوم بهذه المه،مرحلة المفاوضات   نفيذية بنف

ه ف مفوّيكلّ وب عن سّ .ضا ين صاص ال ن اخت ي م ة المفاوضات ه ا  لطة التّ فمرحل اك م يس هن ة و ل نفيذي

سّ    إنّ   لطة التّ يجبرها على إشراك ال ك ف سّ    شريعية و مع ذل ين ال ة الحسنة ب امّ  تينلط العلاق ا دور ه ى   له  عل

  .264-263ص] 44 [صحل النّظر أو تقبّارة و تبادل وجهات النّستشلإ ا فيما يخصّالأقلّ

  
صّ ن المخت ر م رى الكثي انون الدّو ي اء الق توري أنّين و فقه سّس شارآة ال ر  م شريعية يعتب لطة الت

ضّ     م يف ذا فه سبقة ، له صادقة م ة م د     بمثاب تقلاليتها عن ا و اس ى حياده اظ عل شارآتها للحف دم م لون ع

ه الدّ      ،مصادقة عليها   صويت على المعاهدة لل   التّ ين            و هو ما ذهب إلي ع الجمع ب ستور الأمريكي حيث من

لي ،  وقيع  الأوّ   مرحلة التّ  تليها، نفيذيةلطة التّ  منصب خاضع للسّ   يوخ ، و ممارسة أيّ    عضوية مجلس الشّ  

شّ جوع إلى الدّ و هذا قصـد الرّ،هائيوقيع النّ قبل التّ  ـها بصفة نهائي    ول صاحبة ال ة عليـ ه   ة أن للموافق لأن

اك تحفّ  .ولة المعنية ب استشارة الدّ في الكثير من المعاهدات ترد نقاط تتطلّ       ى    و أحيانا تكون هن ظات عل

ا     وقيع على المعاهدة إلاّ   ه لا يمكن التّ   بعض بنودها ، وهذا يعني أنّ      ة       . بعد فحص بنوده ذه المرحل و في ه

  .يهاعل التصديقإلاّ بعد ،لزامة تنفيذية ولا تكتسي بنـودها صـفة الإلا تكتسب المعاهدة قوّ

  
 ما  وولة على نفسها باحترام بنود المعاهدة       ذي تعقده الدّ  الّ،تزاملإلافهي تعني   ،صديق  ا مرحلة التّ  أمّ

سّ وورد فيها من أحكام ملزمة ، وهو قبول نهائي       ة و المختصة   لطة المخوّبصفة رسمية من طرف ال و . ل

نفيذية لطة التّ ى السّ تختلف باختلاف شكل نظام الحكم ، فقد تتولّ       صديق على المعاهدات    ة بالتّ الجهة المختصّ 

ولاّ      أن في الدّ  هذا الاختصاص آما هو الشّ     ة  أو تت سّ  ول الديكتاتوري شّ      لطة  التّ   ه ال ان ال ا آ أن في  شريعية آم

ؤول ا     .حاد السوفيتي تّلإعهد ا  سّ     لإ و قد ي ى ال سّ    لطة التّختصاص إل ة ال د موافق ة بع ا  شريعية لطة التّ نفيذي فيم

دّ  المعاهدات الهامّ  يخصّ اني أو الرّ ول ذات الطّ ة آما هو الحال في ال سّ  .ئاسي  ابع البرلم ة  لطة التّو ال نفيذي

  .يوخ و موافقة ثلثي أعضائه تعقد المعاهدة بعد استشارة مجلس الشّ–ئاسي ظام الرّولة في النّ رئيس الدّ–

  
ك             التّ لطةذي تلعبه السّ  الّ،ور الهامّ ن مدى الدّ  و هذا يبيّ   ؤدي ذل د ي شريعية في إبرام المعاهدات ، و ق

سّ   و هو الأمر الّ  .عدم حصول المعاهدة على المصادقة    إلى ع ال ى اللّ  لطة التّذي دف ة إل ات  تّلإجوء ل نفيذي فاقي

سّ يتولّ، حيث شريعية لطة التّتي لا تخضع لموافقة السّ     و الّ  ،نفيذيةالتّ ة لطة التّى رئيس ال وب   ،نفيذي  أو من ين

سّ        الّذي  ،نفيذيفاق التّ تّلإإبرام ا عنه ب  ة ال سلطة و رقاب اق التّ  تّلإ و ا  .يةعيشرلطة التّ  لا يخضع ل ارة    ف ذي عب نفي

دة   وقد لجأ رؤساء الولايات المتّ. عليه د موافقة و توقيع رئيس الدولة   مجرّبط يصبح نافذا    فاق مبسّ تّاعن   ح

رّ       فهي تعقد  ،رة  ــفاقيات بكث تّلإإلى استخدام سلطتهم في عقد ا      ل ال ى أيّ        من قب اج إل ويض   ئيس و لا تحت  تف
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ذا النّ ة  و ه ن اأو مصادقة لاحق ات التّتّلإوع م ة اتّفاقي ستخدم لإقام ة ي ة سبق أن رفض نفيذي ع دول اق م ف

  .271ص] 44[صديق على المعاهدة المبرمة معهايوخ التّمجلس الشّ
  

  بلوماسية إقامة العلاقات الدّ. 2.2.2.1.3.2.1

  
تمّ ار ال ي ي إط ات الدّ ف ية اعلاق دة لإبلوماس ات الجدي راف بالحكوم ن صلاحيات    الّ،عت ي م ي ه ت

ات الدّ    ة اختيار و ترشيح السّ    نفيذية مهمّ لطة التّ ى السّ  آما تتولّ  ،نفيذيةلطة التّ السّ بلوماسية  فراء ورؤساء البعث

  .278ص] 44[بلوماسيةو آبار المفاوضين و تمثيل الهيئات الدّ

  
ولّ تآما   اد  ى مهمّ  ت سّ  ة اعتم ة         ال ود الأجنبي تقبال الوف ة الأمر أنّ        .فراء واس ذه المهمّ     و في حقيق ة  ه

 ةة منوط  و هي مهمّ،ة و الممثل لوحدتهاد رمز الأمّ ذي يجسّ الّ،نفيذية من منصبه  لطة التّ ها رئيس السّ  يستمدّ

  .وماتهم غم اختلاف أنظمتهم و أنواع حكر،ل العالم  دوّنفيذية في آلّلطة التّ رؤساء السّتقريبا بكلّ

  
  شريعية  التّشتراك والمساهمة في المهامّلإ ا.2.3.2.1
  
صاص التّ لإ اإنّ سّ    خت ى ال را عل ازا و حك د امتي م يع ك النّ لطة التّشريعي ل ل ذل و شريعية مقاب م

ازات الّ  لإ نتيجة ا   ،نفيذية في بريطانيا  لطة التّ ذي عرفته السّ  الّ،ريعالسّ ك الأهمّ         متي ا أو تل ة  تي حصلت عليه ي

ات المتّ   ئاسة في صطبغت بها الرّ  تي ا الّ ة الّ       الولاي ة و الهال دة الأمريكي ا    تي تتمتّ   ح سّ      .ع به ر ال ا تعتب لطة  آم

ث ي ح .ياسية الفرنسية  و الفريد في الحياة السّ     نفيذية في فرنسا منذ قيام الجمهورية الخامسة العنصر الهامّ        التّ

  .حدة الأمريكيةيا و الولايات المتّ آبير ما هي عليه في بريطانة فاقت إلى حدّأصبحت تمتاز بقوّ

  
ك سبت ذل د اآت ن ،لق يس م اقوّل ط ته ا فق ق التّ ، و آفاءته ن طري ل ع ر ب ويض المباش ة لف ممارس

سّ ةال امّلإاف. يادة الوطني سّنتخاب الع رئيس ال ةلطة التّ ل نح ن،نفيذي ى م ل عل وذ هو دلي وّف سّو ق ر لل لطة ة أآب

  .191ص]18 [نفيذيةالتّ

  
م       في الوظيفة التّ    المشارآة فو تتوقّ  ى نظام الحك رّ   الّ  ،شريعية عل  .ستورية صوص الدّ ره النّ  ذي تق

ة التّ     نّفال ن الوظيف ل م اني يجع ام البرلم سّ  ظ ين ال شترآة ب سّ لطة التّ شريعية م ة   لطة التّشريعية و ال نفيذي

ساهمة وال ر حقّ تم سّ عتب وق ال ن حق ا نصّ ،نفيذيةلطةالتّا م ك الدّ آم ى ذل زي و ال  عل تور الإنجلي تور دّس س

سّ    جام ز بالفصل ال   ئاسي المتميّ   ابع الرّ ذات الطّ   ساتيرالدّا  أمّ.يالفرنسي ين ال ستبعد   فهي    ،لطاتد ب سّ ت  لطةال

ك في مضمونها           ،شريعيةتّالوظيفة ال من المساهمة في    نفيذية  التّ ى ذل   أنّ إلاّ،شكل صريح    ب  بعدم النّص عل

  .ئاسي الأمريكي ظام الرّفي النّا في مباشرة هذه الوظيفة الواقع العملي منح دورا فعليّ
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  ظام البرلمانيشريعية في النّالوظيفة التّ نفيذية فيلطة التّمساهمة السّ .1.2.3.2.1 

  
ك حقّ       بما    سلطاته ظرية بكلّ احية النّ  النّ  من ولةيحتفظ رئيس الدّ    شريع ، حيث لا ينصّ      التّ   في ذل

أيّ ،ذية لا تباشرنفيلطة التّ ، فالسّ ستور على تجريده من هذا الحقّ     الدّ ه     إجراء إلاّ أو تقوم ب ا ب سمح له ا ي   بم

سّ        من النّ    لكنّ  .الدّستور ة تمارس ال ة العملي ة آلّ   لطة التّ احي ر في نفس الوقت         ،ختصاصات لإ ا نفيذي و تعتب

   .ا أمامهاهي مسؤولة سياسيّو،شريعية لطة التّ و السّئيسلرّلة بين اابطة أو الصّالرّ

  
ي النّ و فف اني تق ام البرلم سّظ ة لطة التّم ال وزراء –نفيذي يس ال ب رأي -رئ يس الدّ بطل ة رئ ي ول ف

ضايا شرّ الّ،الق د أن ت ي تري ات ة الهامّ ،ع فيه سائل الإداري ي با آالم ديم تفاصيل وتكتف ام تّلإة دون تق اه الع ج

               .ةـــذينفيلطة التّالقرار يعود أساسا للسّو،ا  سلبيّئيسالرّعادة ما يكون دور و،تنوي القيام به من نشاطاتالم

  
لّ ا يميّو لع وزير الأوّز النّ  م ار ال د اختي اني عن ام البرلم و أنّ،لظ د يته م يع ى إرادة .فوقه ل عل

  .اخبين على إرادة النّفيتوقّا ا أصبح أمرا حزبيّو إنمّ،ئيسالرّ

  
ى بالبعض إلى وصفه    أدّو ،نفيذيةشريعية و التّ  لطتين التّ ى إلى انسجام و تعاون بين السّ      و هذا ما أدّ   

  .44ص]36[ر دون اعتراضه و المسيّوجّمنفيذية دور اللطة التّتلعب فيه السّ،ه اندماج بينهمابأنّ

  
ذا ماس اح مو ه لّله م بك ة حرّ أن تحك ى ا،ي افظ عل امّتّلإشريطة أن تح اه الع سياسة الحزب و ج  ل

إنّ           وزراء يمارس آلّ        برنامجه  و في نفس الوقت ف رده حتّ     النّ   مجلس ال تمكّ  شاطات بمف ن من إنجاز     ى ي

زمة من تشريع و تنفيذ و    لاّلاحيات ال  الصّ ع بكلّ نفيذية تتمتّ لطة التّ  السّ بمعنى أنّ .ياسي للحزب المشروع السّ 

  .مالية 

  
ذه هي نظرة            شريعية و المالية بالدّ   خاذ الإجراءات التّ  نفيذية اتّ لطة التّ ة السّ فمهمّ ى ، و ه رجة الأول

سّ    الّ،  القوانين    فإنّ ومن ثمّ ،اخبالنّ ك هي من عمل         لطة التّ  تي توافق عليها ال ا المل شريعية و يصادق عليه

دا حقّ      .صتها  رستها و تفحّ  تي د الّ،نفيذيةلطة التّ السّ ان حقّ             و هكذا غ وانين في أغلب الأحي راح الق ا من    اقت

شاريع  ط لكلّ ك و المنشّ المحرّل يعدّزير الأوّوفال،نفيذيةلطة التّحقوق السّ  ا تعلّ  و خاصّ ،  الم اقتراح  ة م ق ب

ة حدة الأمر رئيس الولايات المتّ   به   ذي يقوم الّ،ورالدّب ما    إلى حدّ  شبيهفهو  ،القوانين ا يتصوّ   ،يكي رّ  آم أي ره ال

  .45ص] 36 [العام

  
سّ            حقّ  ويعتبر الفقهاء أنّ   ى ال را عل اد يكون حك ة لطة التّ اقتراح القوانين يك ذا راجع  ،نفيذي ى   وه إل

ة البرلماني            ه، معظم الوزراء    نّ أ  هو   لالأوّ ،سببين اء الحزب صاحب الأغلبي إنّ     ،ةم من زعم ذلك ف  همو ب

شريعية لطة التّ   السّ ي الوزراء بوصفهم أعضاء ف    أنّهو  اني  والثّ. ج الحزب اقتراحات لتجسيد برنام   مونيقدّ
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سّ      ،ة القوانين الهامّ   آلّ فإنّ،العاملين و بسبب هذين  ،مشاريع القوانين ترحون  يق ة  لطة التّ هي من صنع ال نفيذي

  .بالمصادقة عليها  شريعية لطة التّ السّيها و تصيغها و تكتفتي تعدّالّ،

  
ة النّ      ل في مراحل الإعداد والصّ    يعية لا تتدخّ  شرلطة التّ  السّ إنّ ة المرحل ة الخاصّ  ياغة إلى غاي ة هائي

سّ  ا بالنّأمّ،صويتبالتّ وانين ال شاريع ق ي تتّ ،شريعيةلطة التّسبة لم دم التّ فه ساطة و ع د تفاديّ سم بالب ا عقي

ذه الم   ،نظيم الإداري أو القضائي  عن ذلك في مجال التّ تي قد تنجرّ  الّ،للمشاآل ل ه ا   و مث شاريع لا يمكن له

   . في حالة موافقة الوزير المختصّأن تنال الموافقة إلاّ

  
ستقرّف ة الم دة القانوني نة القاع ذ س ى1706ة من لّ أنّأدّت إل اليّ آ راح م اء  اقت ه أعب نجم عن  ت

ة فقات   النّ  تقدير موافقته علي   قلّأ  أو على   ، أن يكون صادرا عن المالك     لا بدّ ،إضافية را  ف ، العام ح سلطة اقت

سّ    الّ ،ي من اختصاص الملك   ه، ة بالإنفاق العامّ  القوانين الخاصّ  الة     لطة التّ  ذي يخطر ال شريعية بواسطة رس

  .49ص]36 [ولة إلى نفقات جديدةن حاجة الدّتتضمّ

  
م  ا فقات إذشريعية أن ينال الموافقة بشأن النّ    لطة التّ م به السّ   اقتراح تتقدّ  و في المقابل لا يمكن لأيّ      ل

  .م و على مسئوليته- الوزراء–نفيذية لطة التّد من طرف أعضاء السّأيييجد التّ

  
دأ المتّ إنّ ذا المب را   ه ي إنجلت ع ف عب سّمن وانين لطة التّ ال راح الق ن اقت ة  الّ،شريعية م ا علاق ي له ت

ك    حقّشريعية إلاّلطة التّو في هذا المجال لا تملك السّ ،ةفقات العامّ بالنّ ة من  ط،   طلب التماس من المال ه الب

ل تعهّ ا ، مقاب راء إصلاح م ةإج ى الميزاني ة عل ي يتطلّالّ،دها بالموافق ا الإصلاحت ذا الوضع ،به و إزاء ه

انوني شريعيّ الّ،الق راح ت ن أي اقت ا م اليّذي حرمه د لج ، فإنّ م ا ق ن التّأه وع م ى ن ذه ت إل ى ه ل عل حاي

راح لإ ا تي تحرمها من حقّ   لّا،صوص القانونية   النّ ك باستخدام حقّ    و،قت ة       ه ذل وانين عادي اقتراح ق و لكن   ،م  ب

دة ة ، أو إقامة بعض النّ   هو ميزانية الإنفاق آإنشاء الوظائف العامّ   و هدفها    نتيجتها تنص  و. شاطات الجدي

  .شريعية لطة التّتي توافق عليها السّالّ،شاطات من الميزانيةم تمويل هذه النّهذه القوانين العادية على أن يتّ

  
صويت على تخفيض شريعية عمدا إلى التّلطة التّقتراح تلجأ السّلإ احقّو أمام هذا الحرمان من 

 فهذا .ى تجبرها على سحب المشروع و طرح مشروع جديد ترفع فيه قيمة الميزانية حتّ،الميزانية

  .ة فقات العامّنها من رفع زيادة النّذي يمكّالّ، وحده هوالأسلوب الملتويّ

  
شريعية لطة التّو السّ،فقات العامةطة الملك هي نفسها بشأن النّسل فإنّ ق بالموارد فيما يتعلّاأمّ

  . على ضرائب قائمةية قتراحات القاضية بخلق ضرائب جديدة أو إضافلإة لا توافق على اآقاعدة عامّ
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ة          من التّ  و هنا  لا بدّ     وانين الضّ    .مييز بين الضرائب الوطنية و الضرائب المحلي ة   فق رائب الوطني

دّ صاص تع ن اخت ط   م ه فق ك و وزرائ ضّ  أمّ. المال وانين ال شاريع ق سّ رائب المحليّا م ضاء ال لطة ة فلأع

قّالتّ شأنهاشريعية ح وانين ب شاريع ق داع م سّ، إي قّلطة التّو لل سّشريعية ح شروع ال ديل م ة لطة التّ تع نفيذي

شرط أن لا يتجاوز سقفه الحدّ    ،بمشروع قانون يقترحه البرلمان    ر   الّ ، الأقصى ب سّ ذي جاء في اقت لطة اح ال

  .50ص] 36[نفيذية في مشروعها الملغىالتّ

  
ك أنّو ى ذل سّ معن وارد العامّ لطة التّ ال يض الم دودة بتخف لطتها مح ى ة دون اللّشريعية س وء إل ج

ا ادة فيه ة مقيّفحقّ،الزي وانين المالي راح الق ي اقت ا ف دّه ى ح د د إل اقتراح  بعي وانين الخاصّب ات أو ة بالنّالق فق

تلخّ تي والّ،الموارد   سّ     ص ت ذا التّ   لطة التّفي رفض مطالب ال ة أو تخفيضها ، و ه ه    نفيذي خفيض الهدف من

اك    آما أنّ .ة  العامّ الميزانية الحصول على زيادة في    ارّ     هن ات ق ستديمة لا تعرض آلّ         نفق د     ة و م  سنة عن

ة ، وبالتّ ديم مشروع الميزاني نتق رّ الي لا يمك ا ضالتع شّ، له ا هو ال ضّبأن  آم رد رائببعض ال م ي  إذا ل

ا  ر عليه د    . تغيي ذا وق سّ دّـ ـحه سات ال سقف  شريعية المخصّ لطة التّدت جل ة ب انون الميزاني شة ق صة لمناق

تّ   اوز س ى لا يتج سة أعل شرين جل ر  ف.ة وع د خطي ذا القي سّ لأنّ،ه دفع ال ى  لطة التّه ي ة عل شريعية للموافق

 .قت  بالواديقترحها وزير المالية تقيّ  تيلّا،تة الإجراءات المؤقّ

  
ةو   سّ  أنّالخلاص رت ال ب الطة التّه إذا احتك ة أغل ات التّلإنفيذي ية قتراح باب سياس شريعية لأس

ا   فإنّ،وعملية ة      لإها انفردت ب الي لأسباب قانوني سّ   ف ،قتراح الم م حقّ       لطة التّ أعضاء ال يس له ة ل راح   نفيذي  اقت

سّ               ارهم أعضاء في ال وانين تحمل اسمهم باعتب ة هي من        لإ ا نّلأ،شريعيةلطة التّ  مشاريع ق قتراحات المالي

  .  نفيذية باسمه آشرط للحصول على موافقته وتوقيعه لطة التّ السّاتي تستخدمهالّ،الملكاختصاص سلطة 

  
   يشريعتنظيم المجال التّ .3.3.2.1
  

ود ، شريعية التعرّض لأيّ موضوع بكامل حريتها وملأ إرادتها لطة التّ لم يعد بوسع السّ     ،نتيجة القي

  نة سلفادا و مرتبطا بمواضيع معيّحيث  أصبح مجال القانون  محدّ، ،صبحت مجبرة على التقيّـد بهاتي أالّ

  .468ص ]18[

  
ا  تي يمكن لها أن تشرّلّ ا،شريعية لطة التّتي أصبحت من اختصاص السّ     هي المجالات الّ   و  وع فيه

ار  ذا الإط ارج ه إنّ،خ ذا ا ف صاص يلإ ه ودخت سّع ةلطة التّ لل ي أ،نفيذي شرّ  الت ي الم ه ه ع صبحت بموجب

  . 13ص] 36 [العادي عن طريق المراسيم

  
ة التّ      ،شريعيةلطة التّ  استولت على صلاحيات واختصاصات السّ     و ويض خصوصا في حال ذي  الّ  ،ف

ة أو ا      ،تشريعية للحكومة بشكل مؤقّ   لطة التّ تمنحه السّ  ة   .ةـستثنائي لإ سواء في الحالات العادي ذه الكيفي  و به
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ختصاص  لإ ا ة صاحب  هي  ، في الدولة الحديثة   شريعيةلطة التّ لسّعد ا تلم  وشريعي ،   ل التّ أصبحت  تدير العم   

ستقرّ        الأصيل في التّ   ادئ الم انون المعبّ         شريع ، حسب الأسس والمب ة في سلطة الق عن الإرادة رة و المتمثل

رغ        دة  حسب     باعتبارها غير محدودة أو مقيّ     ،ةالعامّ اري ديمبل ه آ د انجرّ   .رأي الفقي ك إشكالية     عن    وق ذل

  .قتراحلإلطة صاحبة المبادرة وحقّ اوأسبقية السّ

  
  قتراحلإ اتنظيم حقّ. 1.3.3.2.1

     
ولّ   الّ ،لطة تحديد السّ   أمر صبح   راح  ى حقّ  تي تت ين      ،ا يطرح إشكالا خاصّ       ، الاقت ضلية ب نتيجة الأف

سّ   ،نفيذية  لطة التّ  و اقتراح السّ   ،شريعيةلطة التّ م به السّ  ذي تتقدّ الّ،قتراح  لإا د     بوصفها صاحبة ال لطة في تحدي

وفّ   شريعية من جهة ، و المزايا الّ      لطة التّ جدول أعمال السّ   ا اقتراح   تي يت ا ر عليه وفّ  ه ة تامّ       بت ى دراي ة ره عل

ة  بالموضوع و دراسة شاملة  ة ثاني ى جانب حسن الصّ    . من جه ين ا   إل ات   لإياغة و الأخذ بع ار إمكاني اعتب

في الوقت     .روف الدولية اخلية و الظّ   لمعالجة الأوضاع الدّ   ياسي العامّ  السّ هها لتوجّ اولة المالية ومطابقته  الدّ

ه سميتّذي الّ سّ  في راح ال ان  -شريعيةلطة التّاقت ب الأحي ي غال ابع الدّ- ف ة أو    بط راض انتخابي ة  لأغ عاي

ة  اءات حزبي ضاغطة    تميّيأو ،انتم ات ال ه المجموع وم ب ا تق ة لم ائفي  آنتيج ي أو ط ابع إقليم ] 36[ز بط

  .15ص

  
ى   افة إل ى الدّ امهستّاإض اره إل ة و افتق صّ قّ بالعمومي وء ال اب الدّ.ياغةة و س ة المعمّ فغي ة راس ق

ه  ام ب ضات  عرّي للموضوع والإلم ه للتناق ا أنّ.ض ة و النّ لإ ا آم صيةزوات الشّنفعالي أثّ،خ داث   ت را بالأح

ة تحت لإاو شغالات اليومي ع،فورظّضغط الن ذه ا  تطب ابع تلإه ة جدّقتراحات بط ى دراس ه إل ر في ة فتق ي

ه لأسباب المشروع و مبرّ    ا يطرح إشكالية أخر         . رات ذا م ام اللّ   ىوه زم بالوقت    تتي   الّ،ةجان المختصّ    أم لت

ة           . مشروع د لدراسة آلّ  المحدّ ا  و بذلك لا تجد هذه المقترحات العناية الكافي ا يكون م     وغالب سّ   آ م ا ال قوط له

  .من الجدولة

  
سّتخلّو يعتبر ضاء ال ن حقّة التّلطي أع وانين د شريعية ع راح الق ي اقت م ف اه سّل افع ة لطة التّل نفيذي

صرّلإ شريعية ستغلال سوء ت سلطة الت ي ف ال روز ف ى ب ا أدى إل ذا الحق ، مم ى  توجهه دعو إل د ي  جدي

ة التّ      خصوصا في تلك الدّ    .نفيذيةلطة التّ حصر حق الاقتراح على السّ     ة   ول ذات الأنظمة البرلماني  تي الّقليدي

ة       .نفيذية فيها من زعماء الحزب صاحب الأغلبية        لطة التّ ل السّ كّتتش اء أغلبي  أعضاء   وفي نفس الوقت انتم

ذا              ف،الحزب نفس   لىإشريعية  لطة التّ السّ اء ه ة عن زعم ر مباشرة نياب يقومون باقتراح القوانين بطريقة غي

نتقاد و معارضة سياسة     لإوجيه ا شريعية  ت  لطة التّ ة داخل السّ   و يبقى دور الأحزاب صاحبة الأقليّ      .الحزب  

 لى اعتبار حقّ   إشريعية برز رأي آخر يدعو      لطة التّ ذي طبع السّ   الّ ،هذا الوضع ل و نتيجة     .نفيذيةلطة التّ السّ

سّ       في جوء إليه إلاّ   أي لا يمكن اللّ    .اشريعية أمرا احتياطيّ  لطة التّ قتراح من طرف السّ   لإا ة تقصير ال لطة حال
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دّ  لكن   .نفيذيةالتّ ى حقّ          ألا يع داء صارخا عل ذا اعت ذا  نتيجة  وختصاص  الأصيل ؟  لإ صاحب ا    ه إ  ،له  نّف

راح التّ  سّ    اقت ين ال شترآة ب ون م د تك ي النّ    شريعية و التّلطة التّشريعات  ق شأن ف و ال ا ه ة آم ام نفيذي ظ

ا هو    لطة التّ  وأحيانا بإيعاز من السّ    ، فقط   لطة التشريعية تكون من طرف السّ     أو ،البرلماني شأن   نفيذية آم  ال

ذا الح   ورغم أنّ  . في النظام الرئاسي     سّ    ،قّــ ـ ه ذا الحقّ   أنّ إلاّ،شريعية لطة التّ  هو من اختصاص ال  و  ه

  ومن ثمّ  .  بشكل عام   شريعيةلطة التّ يء الذي تفتقر إليه السّ    ا ، الشّ  صا نسبيّ ب تخصّ ختصاص أصبح يتطلّ  لإا

ة  نفيذيةلطة التّته السّتها على إقرار ما أعدّ    مهمّ اقتصرت ذا عرفت القاعدة العامّ    بو.  من مشاريع قانوني ة ه

ة ائحة التّ  بهيمنة اللّ ا   جذريّ اانقلاب سّ   ،تي فسحت المجال      الّ ،نظيمي ة   لطة التّ   لل ة في      ل بحرّ دخّتّ للنفيذي ة آامل ي

ا عد   ، المجالات   لّـــآ ك المجالات    ام سّ      الّ، تل شريعية تي هي من اختصاص ال ة  لطة الت ع تمتّ تّوال،  من جه

بقية بالأولو ة و الأس ي ي شاريع صاحب  ف ساب م ى ح شاريعها عل شة م صاص الأصيللإا مناق ذي  الّ،خت

   .من جهة ثانية تنقصه الوسيلة لتمرير مشاريعه

  
ى حصر مهمّ       بعض الدّ  أتلجفقد   سّ  ساتير إل شاريع      لطة التّ  ة ال رار الم دمها     الّ ،شريعية في إق تي تق

ا للقاعدة العامّ      عدّـ ـيوهو ما ، شريعات   اقتراح التّ  مانها من حقّ  رنفيذية و ح  التّ لطةالسّ سّ    خرق لطة ة بجعل ال

  .نفيذيةلطة التّد تابع للسّشريعية مجرّالتّ

  
  نفيذيةلطة التّأولوية مشاريع قوانين السّ.2.3.3.2.1

  
تّ   ، نفيذية  لطة التّ يتمثل في أولوية مشاريع السّ     ال    حكّوسلطتها في ال ذا  ،م بوضع جدول الأعم  و به

ان لا تحظى با    لطة التّ مة من طرف أعضاء السّ   ت المقدّ قتراحالإ ا فإنّ ام ،  لإشريعية في غالب الأحي  إذهتم

 تي نصّ   الّ،نفيذيةلطة التّ اختصاص السّهي من تي الّ، مع القضايا افقم متّقتراح المقدّلإ من أن يكون ا   لا بدّ 

  .69ص ]45[، 462ص] 1[ستورعليها الدّ

  
انون   ــ ـح مج تي توضّ    والّ ،ستور تي رسمها الدّ     الّ ،دا بالحدود ح مقيّ ـقتراح أصب لإاف  دّ .ال الق   ولا ب

ذه المهمّ    تي أناط بها الدّ   و هو أن يكون صادرا عن الجهة الّ       ، ر الإقتراح على شرط هامّ    ّـأن يتوف   .ةستور ه

ا  ن لا يعدّ  ـــ مواط ه أيّ ـــم  ب  ذي يتقدّ  الّ ،قتراحلإالي فا و بالتّ  ة تبنّ      إلاّ ، اقتراح ه من طرف      في حال  أعضاء   ي

   .شريعية لطة التّين أي عضو السّ منوط بأحد المختصّآون الإقتراح هو حقّ،شريعيةلطة التّالسّ
  

ت و    راءات العرف سّ  متّالإج يم دور ال شأن تحج ذة ب ال التّ  لطة التّخ ي المج  ، شريعيشريعية ف

ا تمسّ   باعتبار أنّ،ياسة  من طرف الفقهاء  ورجال القانون والسّ انتقادات لاذعة    ادئ الدّ م باله ة ،  ب يمقراطي

  .624ص] 14[ة المعبّر عن الإرادة العامّشريعة أو ممثليها بوضع التّعبيّتي لا تسمح  للإرادة الشّالّ
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دّ    ستوري لس الدّ اه لا يمكن تجاهل دور المج        وإلى جانب هذا الخرق ، فإنّ        أخذت   يت الّ ،ولة في ال

سّ          خصّ  بهذا ى ال ة عل صفّ  شريعية ب  لطة التّ  يصا لفرض رقاب وانين     دل ت  أو ،ح و فحص مدى مشروعية الق

اختصاصات  لأن ،قابة القضائية عن طريق الرّستور سواء في محتواه أو شكله مدى مطابقتها لمضمون الدّ   

سّ    نتهاآات الدّ لإي  صدّ بالتّ اة لا تسمح له   لس  وضعت بكيفيّ   االمجهذه   شريعية ، و   لطة التّ  ستور من طرف ال

ت فه  ي نفس الوق ر مطالبيف سّ ة غي ات ال ة انتهاآ ة للدّلطة التّبمعرف تورنفيذي ة تمتّت لا ي فه،س ع بالأهلي

دّ  صلاحية فحص حالات التّ ا و ليست له،وائح و  المراسيم فحص اللّاتي تتيح له   الّ ،الكافية وم  الّ،ي ع  تي تق

سّ  نفيذية في حقّ   لطة التّ  السّ بها ا يطرح عدّ       .شريعية  لطة التّ   ال ذا م ا    ة إشكالات و اختلالات  ت       وه اني منه ع

تورية الدّساتالمؤسّ يس دّ ف ي تبنّ  الّ،ول ال ذا ات ارلإت ه تلط   الّ،ختي ام مخ ه نظ تج عن ام بالنّولاه،ذي ن ظ

لاحيات الواسعة  نتيجة الصّ ،ئاسيظام شبه الرّعرف بالنّ  نظام جديد    بل هو  .ظام الرئاسي ولا بالنّ ،البرلماني

ة   الّ، يس الجمهوري ى رئ ندت إل ي أس ي بعض  الّو،ت ت ف ي فاق رّ ت ان صلاحيات ال ي النّ الأحي ام ئيس ف ظ

ة الدّ    بمنحه سلطة السّ  ،ئاسيالرّ ة    ستور ومؤسّ   هر على حماي ة       والقاضي الأوّ  ، ساته من جه بلاد من جه ل لل

  . ثانية

  
  ظام الرئاسي النّفيشريعية نفيذية في الوظيفة التّلطة التّساهمة السّم. 3.3.3.2.1

  
يس الدّ     ظام الرّ نفيذية في النّ  لطة التّ ز السّ تترآّ        د رئ ة ئاسي الأمريكي في ي و     ،ول ذا الأساس فه ى ه وعل

وم بالمهام ة وفق التّذيق صوص الدّانفيذي تور لن ال الإداري و    الّ،س ي المج عة ف ه صلاحيات واس ي تمنح ت

داخلي  ففي ا  .ياسي على الصعيدين الداخلي و الخارجي       المالي و السّ   يس الدول      ،لمجال ال وم رئ صف  ة يق  ته ب

  .ستثنائيةلإ في الحالات العادية و اعديدةصاصات اخ بيةنفيذلطة التّصاحب السّ

  
  الحالات العادية. 1.3.3.3.2.1

  
وم ب سّ  يق وزراء و ال ين ال يح و تعي ا   ترش ة العلي ضاة المحكم لة و ق شارة  ،فراء و القناص د است بع

م ينص الدّ  فين الّ  الموظّ  آما يقوم بتعيين آلّ    .يوخأعضاء مجلس الشّ   ـتور ع ذين ل نهم  س ى تعيي اب ،ل  ع آلّ ويت

سي ف الرّمن خلال رأي الموظّ    ،نفيذية  الإدارة التّ   الأعمال الإدارية و مراقبة مهامّ     رّ  ذي يقدّ الّ ،ئي ه لل ئيس م

ابي  ر آت كل تقري ي ش سه  وب ،ف رئيس نف ن ال ب م ى.طل سهر عل صادر وي وانين ال ذ الق سّة تنفي ن ال لطة  ع

ذلك       ي الدّ ف موظّ ف آلّ و يكلّ ، و شامل  شريعية بشكل عامّ  التّ ام ب ة للقي ا .ول شغل آلّ    آم شاغرة      ي  المناصب ال

  .122ص ]44[اليةورة التّإلى غاية اختتام الدّ ويوخثناء عطلة مجلس الشّأ، فويضعن طريق منح التّ

  
ال  ذه الأعم ى ه ضلا عل دو أنّ الّ،ف ي تب ا ت صراه ى تقت وانينت عل ذ الق شاطاته  أنّلاّإ،تنفي دّ ن   تمت

اعي ضدّ   لإظام ا  اية النّ حمـو،شمل صيانة الحقوق  تل داء   أيّ جتم امّ      ، اعت الأمن الع ذه      . أو إخلال ب ام به  و للقي
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سؤول التّامّـالمه ذي الأوّ ، بوصفه الم ذه ال ، فإنّنفي صاصات بالإه يباشر ه ساعديه و لإخت ى م اد عل عتم

سّ  يحدّو  ،ته الإدارية احيث يباشر سلط  ،ذين يقومون بتلك الأعباء  تحت إشرافه       الّ ،أعوانه الإداريين  ياسة د ال

ة العامّ تهالإداري ق سياس ة لتطبي ر تنفيذي ك من أوام لازم ذل ا ي ة وم ال الإدارة ، و  ة للدول سيق أعم ، و تن

  .توجيه الإدارة المالية 
  

ـة     تقرّ دو صعوبتها فق  ، المسندة له  و بسبب تطور المهامّ    ر تزويده بجهاز إداري لمساعدته ، و تقوي

  .123ص] 44 [ن من تنظيم الجـهاز الإداريى يتمكّ حتّ،وظيفته  بمساعدين و سلطات أآثر

  
از      الّ ،ية يعود للأهمّ  ، الإداري في الحقيقة    الجهاز  على رآيز التّ إنّ ذا الجه ه لدرجة أنّ   ،تي اآتسبها ه

إنّ ،و بطبيعة الحال.لطة التنفيذية ذاته بدلا أن يكون جزءا من السّ    أصبح سلطة جديدة في حدّ     ذا    ف  رئاسة ه

سند  از ت رئيس الدّالجه سّل يس ال ة بوصفه رئ ة لطة التّول ة ،نفيذي ذ سياس ساعديه لتنفي رب م ار أق حيث يخت

  .ةولة العامّالدّ

  
  ستثنائيةلإالحالات ا. 2.3.3.3.2.1

  
 نفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية بسلطات واسعة وخطيرة في حالة وقوع           التّ لطة  السّتضطلع  

اء الغرب بالدّ        ،رة دستوريا لمقرّى حدود سلطاتها ا   ظرف استثنائي،تتعدّ  ة  لتمارس ما أطلق عليه فقه آتاتوري

  .308ص] 44[ستوريةالدّ

  
اذ الإجراءات المناسبة    تّلإشريعية لطة التّحدة ترك الأمر للسّ  دستور الولايات المتّ   الملاحظ أنّ و  خ

ة الطّ    فإ.في حالة وقوع ظرف استثنائي       سّ   هي   ، وارئعلان حال شريعي من اختصاص ال سّ لطة الت لطة ة وال

أو في  ،سلامتها للخطر وض أمن البلاد      ستور الأمريكي في حالة تعرّ     عليه الدّ   حسب ما نصّ   ،نفيذية معا التّ

ة      أو ،حالة اعتداء أجنبيّ   ات داخلي سّ            ،اضطرا ب يس ال ة يصبح رئ ذه الحال ى      لطة التّ و في ه دا أعل ة قائ نفيذي

   .للجيش بما فيه البحرية والميليشيات

  
ـالة الطّ   سلطة إعلان  إنّ   سّ    ح سّ ،شريعيةلطة التّ وارئ هي من اختصاص ال ي  لطة التّأو ال ة ف نفيذي

سّ   اب ال ة غي ات المتّ   أنّإلاّ.شريعيةلطة التّحال اء الولاي ض رؤس دة بع دون الرّ،ح سّ  و ب ى ال وع إل لطة ج

دابير جدّ       أشريعية يلج التّ ام بت سبّ        ون إلى القي دون إذن م رة و ب ة ا  ق ل  خطي ا  وهو ،لطارئ   رف ا لظّ مواجه   م

ه      فعل    آردّ ، ؤساءالرّ  عنه أحد  رعبّ ه بقول أنّ      «على ناقدي د شعرت ب دّ      الإجراءات الّ    لق ر   تي آانت تع  غي

ى الدّ                     اظ عل ة للحف ى صارت ضرورية و لازم ة مشروعة مت ستور عن    دستورية تصبح إجراءات قانوني

  .310ص]44[ »ةطريق الحفاظ عـلى آيان الأمّ
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ة ظرف        القوانين الضّ  ستور سنّ ل لها الدّ  تي خوّ الّ، شريعيةلطة التّ لى السّ إ استنادا و رورية في حال

وّ   لإنفيذية بإصدار أوامر تنفيذية     لطة التّ استثنائي ، تقوم السّ    وانين           ستخدام الق ذا لق ات تنفي ة في بعض الولاي

  .313ص] 44[ حادتّلإا

  
مّ اتتموأه سّتّ م ه ال ةلطة ع ب الات التنفيذي ي الح تثنائيةلإا ف ويض االتّهو،س يحالّ، شريعي لتّف  ذي يت

رئيس  لّ  الدّل ه مح عة بحلول لطات واس ة س سّول دأ  ،شريعيةلطة التّ ال ع مب افى م ا يتن ذا م ين الو ه صل ب ف

سّ ازل أيّ ذي الّ،لطاتال سمح بتن لطة  لا ي ن  س صاصاتهع إنّ   و.ااخت ذلك ف ر آ ا دام الأم سّم لطة  ال

شّ      هي مفوّ ،شريعيةالتّ ة أخرى     له الي لا يحقّ و بالتّ ،عبضة من طرف ال ك لجه ويض ذل اء  لكنّ . ا تف  الفقه

سّ                رأوا أنّ  ين ال اون إيجابي ب اك تع ر أنّ  .لطات   هذا المبدأ لا يمنع أن يكون هن ا أصرّ      غي ة العلي ت المحكم

ا  من         لإهي تحت ضغط الحرب و الأزمات ا      تفويض ، لتن  على مناهضة فكرة التّ    ر موقفه قتصادية إلى تغيي

رة التّ ويض التّفك ترف ع اش ضاطاشريعي م ون تفوي ة  ها أن لا يك ن جه ا م ا،مطلق يّآم سّ يتع ى ال لطة ن عل

سّ  شريعية أن تحدّ  التّ ة ضابطا عامّ     لطة التّ د لل تمكّ  حتىّ ،انفيذي سّ         ي ة ال د    لطة التّ ن القضاء من مراقب ة عن نفيذي

] 44 [ةشريعات العامّ  فاصيل  للتّ   و على هذا الأساس تضع الإدارة التّ       ، فويض من جهة أخرى   ممارسة التّ 

  .319ص

  
ولة تصدر في شكل أوامر تنفيذية في حالة ظرف         خذها رئيس الدّ  تي يتّ  الإجراءات الّ  نّفإلإشارة  لو

انون   شكل ق يس ب تثنائي و ل ي ا أمّ.اس ارجي ا ف ال الخ وم،لمج سّفتق امّ لطة التّ ال دور ه ة ب سّنفيذي اس  وح

ل الدّ    لطة التّ ولة صاحب السّ  باعتبار رئيس الدّ  ، ة في علا    نفيذية و ممث ا   قول دّ    اته ة   ف .ة  ول الأجنبيّ   مع ال إقام

ات الدّ ية العلاق صاصه  وبلوماس ن اخت ي م دها ه ود الأجنبيّ  .توطي تقبال الوف وم باس ا يق د آم ة و يعتم

سّ   ول الأجنبيّبلوماسية لدى  الدّ   فراء و ممثلي الهيئات الدّ    ن السّ عيّيو،ممثليها شارة ال د است شريعية لطة التّ ة بع

دات و،  إبرام المعاه وم ب ةتّلإو ا يق ات الدولي ي تتطلّ و الّ،فاقي سّت صادقة ال ا لطة التّب م شريعية لنفاذه

  .تي تحظى بامتياز خاصّذ ال،ولول الحليفة و الدّد العلاقة مع الدّوطّيول الجديدة و بالدّعترف يو،

  
سّ       ، إعلان الحرب  حقّلا تملك   نفيذية  لطة التّ وإذا آانت السّ   ى ال لب  شريعية لتط لطة التّ   فهي تلجأ  إل

سّ        لطة التّ  و عادة ما تضطر السّ     ،منها سلطات استثنائية واسعة خلال الحرب      ة طلب ال ى تلبي لطة شريعية إل

ة التّ شكل نفيذي طراريب امّ    ،اض رأي الع م ال د ودع ى تأيي ا إل ود أساس رئيس  يع لال ا لل رب  خ ذ يتّللح خ

   .مخاطرهاي لصدّرورية للتّالإجراءات الضّ

  
وانين اإنّ   تثنائية الإ الق صّس رب  ل شوب ح لال ن نح التّ،ادرة خ رّ   تم رة لل ويض مباش ام ف ئيس للقي

ة ظروف الحرب    ،شريعيةلطة التّ  هي من صلب اختصاص السّ     باختصاصات تلزمه   و،بهدف مواجه ا س  م

ات المتّ        فقوانين الحرب الّ   .من مقتضيات  رّ     تي صدرت في الولاي دة سمحت لل ى   ئيس بفرض الرّ  ح ة عل قاب
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رّ آما فرض تنظيما على النّ.سلكيةلكية و اللاّسّفن و المواصلات ال  شرآات السّ  ز   و البحريّ يّقل الب  وترآي

  .275ص] 44[ة و مصانع إنتاجهااد الحربيّ و مصادرة  الموّ، اختصاصات الإدارة بين يديهآلّ

  
اب من و  ارة لب سّالإش تثنائية المخوّلإلطات ال رئيس الدّس ة ل ةل ر ،ول ة الحرب غي ا يعرف بحال  م

شريعية ، و من خلالها يستطيع أن يقوم بتوجيه و تحريك            لطة التّ رها دون مشارآة السّ   تي يقرّ  و الّ  ،المعلنة

  . نقطة يراها ضروريةحة إلى أيّات المسلّالقوّ

  
  ظام الإسلامي نفيذية في النّلطة التّالسّ .3.1

  
سّ  على ى الإشراف  يتولّ   ة في النّ    لطة التّ ال ة    نفيذي اره رم ،ظام الإسلامي  الخليف ذه ز باعتب سّ ه لطة  ال

سّ   لإصاحب ا  و،د لوحدتها  المجسّ وبمفهومها الحديث     ة و العسكرية        ختصاصات ال ولّ ي ،ياسية و الإداري ى ت

ة بمصالحها العامّ       الإشراف على شؤون الأمّ    ة ة ، فضلا عن اختصاصاته الدّ      ة و العناي  و الأصل في   .يني

ة    لطات المفوّ ها تتمثل في تلك السّ    ختصاصات أنّ لإهذه ا  ولّي لضة للخليف امّ  ت دّ     مه دين    شؤون ال  .نيا و أمورال

امّ       الّ ،ةة من الأمّ  سلطاته ليست ذاتية بل مستمدّ     ذه المه راد الأمّ     ف . تي أسندت له ه ة وأف ين الخليف ة ب  ةالعلاق

ل   ك   تتمث ي ذل ا ف رم بينهم د  المب ـة  العق ة الّ  و الأخلاقي ةوحي الرّوابط رّلوا، من جهــــ ة ثاني ي ة من جه ت

ستقرّ     ماتمقوّ تعتبر من    ة الإسلامية    و جوهر  وه  ،  بناء مجتمع م ستمدّ    الّ ،الخلاف ة  سلطاتها من الأمّ      تي ت

  .ريعة الإسلاميةوفق أصول الشّ

  
  الإسلاميةرالخلافة  تطوّ.1.3.1
    
لاميةالخلا   ة الإس ام نّ هي ال،ف يّذ الّ،يياسسّ الظ ر العرب ره الفك روط ي ابتك  الإسلامي ضمن ش

اص   يط خ ابومح سّ ز بأتميّت ،هم ة ال ى     التّلطة حادي ة عل ديث و المبني ا الح ة بمفهومه ين  التّنفيذي ل ب كام

سّلإا امّختصاصات ال ة الدّياسية و المه ولّ،يني ا ويت ةى الإشراف عليه سّ،الخليف ة المج دتها المبني ىد لوح  عل

ل التّ ين اكام صاصات العامّلإب امّخت ةة والمه ي، الديني رعيّوه لطة ش شّة أسّ س دأ  و تخضع لمب،رعسها ال

  . ةخاصّسم بمعايير وصفات  تتّو،ختيار الحرّلإا

  
  ي الخليفةر الخلافة وشروط تولّتطوّ. 1.1.3.1

  
سّ    ة ال ة الإسلامية هي أحد الأنظم ة الّ،ياسيةالخلاف ر عصورها المتعاقب سانية عب ا الإن ، تي عرفته

يّ     ،ظم الأخرى    النّ تختلف في نشأتها ومنطقاتها عن آلّ      ا سياس ولّ .ا في آن واحد     دينيّ ا و باعتبارها  نظام ى يت

  ،]5ص30[ لطة و المجسّد لوحدتهاباعتباره رمز السّ، الإشراف عليها الخليفة أو الإمام أو أمير المؤمنين

   .29ص] 8[، 443ص] 37[
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ي     ة ه ة «فالخلف دّعامّ رئاس ر ال ي أم دّة ف ن النبين و ال ة ع  5ص] 30[»)ص (يـنيا ، و خلاف

زها عن   التي تميّ ،ينية  فضلا عن اختصاصاتها الدّ   ،  الإدارية والعسكرية ياسية و ختصاصات السّ لإصاحبة ا 

أيّ              الّ ،الأنظمة الوضعية  ات افتراضية لا تمت ب ى أساس نظري ع  تي قامت عل ة   ، صلة للواق ا للخلاف  خلاف

سّ           الّ ود ال ا وصورة من العق ة الإسلامية      تي تمثل نموذج ة العربي دة العبقري ة ولي  229ص]8 [ياسية الواقعي

    .443ص ]37[،

  
سّ        لإوالأصل في هذه ا    ك ال دأ           ختصاصات أنّها تتمثل في تل ى أساس مب ة عل لطات المفوّضة للخليف

دّ  نيا وأمور  شؤون الدّى مهامّليتولّورى  الشّ ستمدّة من الأمّ    ،ين ال ة    سلطاته م ك العلاق ى تل اء عل تي  الّ، ة بن

يّ   المبرم بينهما لإقامة مجتمع مستقرّ     -يعةالب-ة المتمثلة في ذلك العقد  الواقعي      تربط الخليفة بأفراد الأمّ      مبن

ذا           لخلافةا  تباينت المواقف حول وجوب    قدو.على أسس واقعية وروابط روحية     ـا و هل ه  أو عدم وجوبهـ

ذا ا    . على قواعد عقلية أم يعتمد على أسانيد شرعية        الوجوب مبنيّ  إنّ  لإو رغم ه دأ   لإ اختلاف ف راف بمب عت

را     ى أم ة يبق ة الخلاف وب إقام تمرارها و        وج ود لاس ذل جه ا و ب سلمين لإقامته ى الم ا عل ا و واجب  ثابت

س    هي  ف ،ه الإجماع   ذي اقرّ  الّ ، استنادا إلى مبدأ الوجوب    ،تطويرها ى        تفرض آفاية و لي  فرض عين ، فمت

    .65ص]25[، 5ص]30 [ةقام بها من هو أهل لها سقط  فرضها على الكافّ

  
ا أيّ         فرضها على الكافّ    م به م  يق ق أهل ا     أ ة إن ل ار لإحد ، عن طري ون مسؤولية  ذين يتولّ  الّ ،ختي

ولّ ة لت يح الخليف سّترش م الأمّي ال ذا المنصب  و المرشّ،ةلطة باس تمّحتّ،حين له ن ى ي ار و انتخاب م  اختي

دامى    ياع و الأطماع وهذا ما تبنّ  ة للضّ ض الأمّ لفوضى و تعرّ   ل اى الخلافة تفاديّ  يتولّ اء الق اه العديد من العلم

  .ينيةة المدنية والدّى شؤونها العامّة لإقامة سلطة تنظيمية و تنفيذية تتولّ الأمّاصرين في حقّو المع

  
  رالخلافةتطوّ. 1.1.1.3.1

  
ي      ) ص (بيّى خلافة النّ  تي تتولّ  الّ ،خصيةحابة حول الشّ   تفكير الصّ  قد انصبّ ل قيفة بن اع س في اجتم

اعد ام و التّلإ دون اةس رّهتم ة ،  فا ط وب الخلاف ام لإق لوج صبّاهتم ول الشّن صية المؤهّ ح ولّ خ ة لت ي ل

دّال ذا يع ذا امنصب، وله اع أوّلإ ه ذه الأمّجتم ان عسير يعترض ه شّلة يّفتة الل امتح دأ ال ق مب ورى تطبي

  .)ص(بعد وفاة الرسول خلافة لل خليفة و إنشاء أوّوّختيار أّلإة عبير الإسلامي عن إرادة الأمّباعتباره التّ
  
ادّ     وّ  جرى في ج   أسيسي  ياسي التّ السّ هذا المؤتمر    إنّ اش ح اده نق اجرين و الأنصار و         س ين المه  ب

د    ووافقه أهل الحلّ    ،انتهى باقتراح أبو بكر الصديق من طرف عمر بن الخطاب رضي االله عنهما              . و العق

ت عمليّا ذهكو  ر وتمّ آان و بك يح أب لامي ة ترش ود الإس ن طرف الوف ه م سلمين  ةت مبايعت ن الم ة ع  نياب

صّيو. اع ال ر اجتم اعدعتب ي س سقيفة بن دةحابة ب اة  بع رة ) ص(الرسول  وف ة أوّ،مباش ه بمثاب ل دفن ل و قب
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يّ ؤتمر سياس سيّم ة أوّ تأسي يلاد و إقام دة  لم ة راش ه  بل خلاف صديق رضي االله عن ر ال ي بك ة أب   ،رئاس

ذه الدّ       أو تنصيب سلطة من ش        ) ص(داول في أمر خلافة رسول االله        لتّل اء ه ة الفتيّ   نها مواصلة بن و  ة ، ول

شّ           قيام أوّ  دأ ال ى أساس مب ة الثّ   أمّ . ورى  ل خلافة إسلامية عل ة ا الخلاف ن الخطاب        تي تولاّ   الّ ،اني ا عمر ب ه

د في صورة     بعد استشارة أهل الحلّ  و،   طرف أبي بكر الصديق  قبل وفاته من ترشيحهذي تمّ الّ،  و العق

ستوفيّ    يروه أهلا   فطلب من المسلمين أن يختاروا من      -الخليفة-من  عهد   ة و م ه     للخلاف شروطها في حيات ا ل

  .24 ص]46[، 6ص] 30[ قاقبهم الخلاف و الشّيجنّل،

  
ت تتميّنّلأ ة آان دّ  المرحل ه  ز بالم ى وج ورتين عل م إمبراط ع أعظ ة الحرب م  الإسلامي و بداي

رى       المسلمين أسندوا له مهمّ     لكنّ . و هما الفرس و الروم       ،الأرض آنذاك  م و    ة ترشيح من ي ر له ه الخي في

  .6175ص] 24[الرأي لدينهم فبدأ بإجراء مشاورات عديدة مع آبار الصحابة و أهل

ة الأوّ  أي تمّ،ور المنصبغ قبل شستخلاف تمّلإ هذا ا و الملاحظ أنّ  ة    الّ ،ل في حياة الخليف ادر بمبايع ذي ب

رّ    ،آل تذآر  دون إثارة مشا    و ستخلاف بهدوء و رضا   لإ هذا ا   و قد تمّ   .عمر رضي االله عنه    ا لل ن جلين م   لم

 تأآيد عن  ر بكلّ ذي أبداه عبد الرحمان بن عوف و المعبّ        الّ ،ظ الوحيد حفّ والتّ ، لدى المسلمين  ة و منزل  مكانة

سلمين ن الم ل م يس بالقلي دد ل دّ،رأي ع ن ش ر م ه عم تهر ب ا اش و م ن ، ة و صلابة ه ا م ر نوع آانت تثي

ذا التّ  لكنّ ،فخوّ التّ دّ خوّ  ه ة رسو  ف ب ه   الأوّ) ص(ل االله ده خليف و أفضى      لأنّ «ل بقول ا و ل ه يراني رقيق

  .6176ص] 24[»ا هو عليه الأمر إليه لترك آثيرا ممّ

  
ه     أمّ ي االله عن ان رض ن عف ان ب ار عثم ة اختي شّ  ،ا طريق ر ال ان مظه شكل  ورى باديّ آ ا ب ا فيه

ة ا   حتّ،أوضح ين لجن ه بتعي اب رضي االله عن ن الخط ر ب ام عم ار و لإى وإن ق دّة الزّتحديختي ة د الم مني

  .6176ص] 24[ة لإختيار الخليفةووضع خطّختيار  لإ

  
شّف ل ال ام أه دّق ي الم شاورات ف إجراء م دّورى ب ال الإدة ة المح رام آج ار ، لإحت ولىّ  ختي د وت عب

ى نتيجة    الأطراف إلى أن توصّ   مشاورات مع آلّ   إجراء  ذي تنازل عن الخلافة     الّ،الرحمان بن عوف   ل إل

ي ، لكنّ   :  على اثنين   رأي قد استقرّ   ال مفادها أنّ  ان وعل ين         عثم ه من ل از ب ا يمت ان لم ل لعثم ة تمي  الأآثري

سلمين           ، وسوابقه في الإسلام     ،اس   النّ  ورحمة و أفضال على    ة الم ود عامّ ه من وف نفس   . وتمّت مبايعت و ب

  . ترشيح علي بن أبى طالب و مبايعته ريقة تمّالطّ

  
يّ  ذا يتب د لإ ان  أنّوهك ار وح ن   ختي دّّّّّ م ل لا ب ي ب ة ه لا يكف شّ لإ ا- البيع تفتاء ال ا-عبيس   باعتباره

ناد مهمّ      الطّ دة لإس ة في النّ     ريقة المعتم ولّ      ،ظام الإسلامي   ة الخلاف ق       فلا يمكن ت ذا المنصب عن طري ي ه

ي أميّ            د بن يّ   الوراثة آما حدث في عه د تفكّ       ة أو العباس د دويلات المقاطعات عن ة  ين ، أو في عه ك الخلاف

  . القومي المصطنع من طرف الفكر الاستعماري سلامية واستفحال ظاهرة تنامي المدّالإ
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شريّ     الّ ،راتغيّ التّ  و في ظلّ   ،و مهما يكن   ا الب ة     مسّ ه لا يمكن التّ    ة ، فإنّ   تي عرفته ك بمظهر الخلاف

ام د    تي تقوم على أساس وحدة المسلمين في جميع أقطاب العالم ، بل المهمّ             الّ ،الواحدة ل ذات طابع   وّ هو قي

دّ                     ة إسلامية واحدة أو تع ى دول يس المحافظة عل ل الإشكال في      ،دهاإسلامي ، لأن الإشكال المطروح ل  ب

لجنة حيّ من أحياء مدينة   إدارة   مكن أن تسند إليهم    أناس لا ي   في يد  منصب الخلافة    رارقتسام و اتفاهة الحكّ 

ان من       لذي   الّ  ،يخلاق  الأ حلالمضلإ  وا  صغيرة شعوبها آ ة و     تلاشي     وراء   حق ب  تعرّضها لنهب   الخلاف

  . دينهم الحقّ أصول واسع يعيد المسلمين إلىاددإع إلى ةحاجفي  الإسلامية خلافةعودة الف.الأقوياء 

  
تمّ    بيل الوحيد لتنصيب الخليفة ، فإنّ     إذا آانت البيعة هي السّ    ف  ا لا ت وفّ     إلاّ ه شّ   إذا  ت تي  روط الّ رت ال

ه      ة متّ   ى حتّ ،أجمع عليها رجال الفق شّ  تكون الخلاف شوبها شوائب النّ   سمة بال ال و لا ت  ،قصان رعية و الكم

  .65ص] 25[ خلاف وتنازعتي تجعلها محلّالّ

  
  منصب الخليفة  توّلي شروط .2.1.1.3.1

  
ى منصب في الدّ        إنّ ة هو أعل ة الإسلامية   منصب الخلاف وفّ بطلّ تي ،ول دة يمكن  ر شروط محدّ    ت

ا         على أساسها اختيار من يكون أه       ام بأعب ى القي ادرا عل ذا المنصب      ءلا و ق ى    :  هي سبعة      و ه ة عل العدال

سّ    وازن و الأحكام ، و سلامة الحواسّ        جتهاد في التّ  لإي إلى ا  شروطها الجامعة ، و العلم المؤدّ      مع و   من ال

شّ      أي المقضي إلى سياسة الرّ    سان ، وسلامة الأعضاء و الرّ     البصر و اللّ   و جاعة  عية و تدبير المصالح و ال

م    شرط النّ   نّأغير،نتماء إلى قريش  لإسب أي ا   ، و النّ   ية إلى حماية البيضة و جهاد العدوّ      جدة المؤدّ النّ سب ل

  .6ص]30[ يحظ بالإجماع

  
رى الو شّ أنّبعض ي ة هي نفس شروط القاضي و هي  روط الواجب توفّ ال ي الخليف ا ف أن : ره

رّ ون ح ويك لا يج ا ، ف دا ، عدلا ، بالغ را ، و مجته صّا ، ذآ رأة و ال ضاء الم ل بيّز ق  و الفاسق و الجاه

م ،    : أربع و هي      آخرون   يراهابينما  .د  والمقلّ ة    والعل ة و الكفاي  نو المعاصر  اأمّ . و سلامة الحواسّ     ،العدال

  .305ص ]47[ العلمو شروطها ،الكفاية بكلّوالعدالة ، : ثلاثة شروط هي ب فيكتفون

  
دّ     ومن ثمّ  ،جمع عليه   ت الآراء و  فقت عليه آلّ   شرط العلم اتّ   و الملاحظ أنّ    دا       فلا ب  أن يكون مجته

دل ومناصر   يتطلّ،السلطة  هرم   الخلافة تستدعي الكمال باعتباره منصبا في أعلى         لأنّ ي  ف ،لحقّ ا ةب الع

ا                              حين أنّ  ا به ديرا للحروب و عليم ة الحدود و م ى إقام ا عل ة هو أن يكون شجاعا و جريئ  ، شرط الكفاي

  .85ص] 25[ة للأمةؤون العامّاد الأعداء و إقامة الأحكام و العناية بالشّين و جهلحماية الدّ
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ة الإسلامية ، ف              هو النّ  ، الأراء ذي اختلف فيه  رط الّ و الشّ  شأة الخلاف ذ ن رى    عضبالسب و هذا من  ي

صّ أنّ اع ال رط واجب لإجم سّ ه ش اع ال ذ اجتم ه من وّ ،قيفةحابة علي ريش ذات ق ت ق ين آان صبية  ح ة و ع

ة  ف       ة جعلتهم عاجزين على تحمّ    شي هذه العصبيّ  لا ت  لكنّ ،ولها العرب اجتمعت ح ف ى دّأل مسؤوليات الخلاف

البعض  ك ب ر ذل شرط  الآخ ذا ال ي ه ى نف ن شرط النّ . إل ة م ع إلاّ ،سبوالحكم ي الواق ي ف ا ه ارا  م  اعتب

دّ    للعصبيّ ة ال ة     ة لحماي ادي الخلاف و الفرق ى  ين ، و تف سود سكينة النّ    حتّ تظم الأ ت ا و هو    اس و تن مور به

  .37ص] 21[سب في قريش  النّونحصرن يذي الّ،رأي

  
شروط     توفّ عبصّه من ال  ن أنّ ي  منصب الخلافة يتبيّ    ومن خلال هذا العرض لشروط تولّ      ذه ال  ،ر ه

ى عد   ا أدّسب القرشي ممّ  إلى الاجتهاد ، و شرط النّ      خصوصا شرط العلم المفضيّ    البعض إل  اشتراط  مى ب

دين       في    عوج رّال ويكفي    ،جتهادلإا ى رأي المجته ه إل شارين   لإاو ،،أحكام تعانة بمست ة ا    ،س م رتب اد  لإله جته

  .222ص] 28[ة العامّ الأمورة تخصّستصدار أحكام شرعيّلإكونوا عونا له يل

  
يس الدّ        ،سبشرط النّ  ب خذ   أا رأي بعض المحدثين  لا ي      أمّ ة أو رئ ه        ويكفي الخليف ة أن يعترف ل ول

ولّ  الأح  و المرشّ،ي هذا المنصبة لتولّاعتبارها تزآيّ المسلمون بذلك عن طريق البيعة ب      ى ت ي آثر قدرة عل

  .55ص] 29[،52ص] 21[ الخلافة  منصب و اختصاصاتمهامّ

  
   لخليفةت اااختصاص  2.1.3.1

  
ل مقيّ            إنّ ة ، ب ة ليست مطلق شّ   سلطات الخليف ة     الّ،ريعة الإسلامية دة بضوابط ال نح الخليف تي لا تم

ازات خاصّ  ا و امتي ة ،ةحقوق ه قداسة أو حصانة إلهي ام الأمّ. أو تهب ة مسؤول أم ذلك فالخليف ي  الّ،ة و ب ت

وق  قد و التّه له النّ حيث توجّ ، سلطاته منها    يستمدّ  ،انتخبته  ،وجيه و تعينه على إشاعة العدل و صيانة الحق

  .لدفاع عن حدودها ة ، و ا و تحقيق شؤون أفراد الأمّ،فاع عنهاعوة و الدّل أمانة الدّو تساعده على تحمّ

  
رّ     ى للدّ   فالخليفة هو ال ة   ئيس الأعل سّ   ،ول ة والمجسّ   لطة التّ ورمز ال سيادة        نفيذي ل ل د لوحدتها و الممث

ا       الّ،ةالأمّ ا      ،تي أسندت إليه هذه المسؤولية نيابة عنه ستمد سلطاته منه ه     و هي صاحبة الحقّّ       ، ي  في توجيه

  .آل الأصيل لا النائب يادة و الموّ السّاحبة صهالأنّ ،ه عزله من منصبو حقّ،وتقويمه 

  
اس ت  ذا الأس ى ه لو عل ة تمث صاصات الخليف ي   اخت ؤون الأمّف سّة الدّش ة و ال فه يني ياسية بوص

رّ ى للدّال ةئيس الأعل ة والم،ول ؤونها العام دبير ش ا وت ى أموره ة ،شرف عل الات العادي ي الح واء ف أو  ،س

  .167ص]21[ .ستثنائيةلإا
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  عاديةالحالات ال.1.2.1.3.1
  

ي النّ  ة ف وم الخليف صاتات دينيّ  يق لامي باخت ام الإس ة لظ سّ لإة ملازم صاصات ال ة خت ياسية لدرج

تّ        لأنّ طبيعية النّ  ، يستحيل معها الفصل بينهما    ذا ال ين ا   ظام الإسلامي تكمن في ه  و إلاّ،ختصاصين لإلازم ب

ة في     ة الدّ  شؤون الأمّ    ىتولّ ي  ومن ثمّ    ،فقد طبيعته وجوهره   ة المتمثل دّ    يني ر المخوّ   عوة سلطة ال ى الخي ة  إل ل

ه جرّ         إلاّ ،زه عن الآخرين    ي اس و ما يمّ    الخليفة هو رجل آسائر النّ     لأنّ ، مسلم لكلّ ا يجب ل اء المنصب    م

  . سواسية أمام شريعة االله و رسوله الكلّ،ق بين حاآم ومحكومة  فالإسلام لا يفرّه باسم الأمّذي تولاّالّ

  
ى أساس أنّ        ى الشّ  و حتّ  ،تها القوانين الوضعية  تبنّتي   الّ ، القواعد المطلقة  إنّ وم عل  رائع السماوية تق

امّ    إلاّحيث لا يمكن طلب الحقّ    ، يقابله واجب  حقّ آلّ ام بالمه د القي وق   ممّ ،  بع ل الحق يح ني ا    و، ا يت ذا م ه

رّ سّ تع ه ال ه الفق ال ض ل ن الإجم وع م بعض،ياسي بن تثناء ال صيل ،ولوه بالتّاذين تن الّ، باس ىف ب  إل  جان

  .110ص] 10[،15-14ص] 30 [ فيثلةتم ال،اريخيةوابق التّالسّ

    
ذلك يمكن حراسة         الإجماع حوله من طرف الأمّ     ة ، و ما تمّ    ين على أصوله المستقرّ   حفظ الدّ    ة و ب

دّ ة مصانة من أيّ و تكون الأمّ ، خلل أو نزغ أو شبهة     ين من أيّ  الدّ ين  زلل ، و هذا ما يفرض عليه بيان ال

ا ص  ين النّ بيان شره ب اد و الرّ حيحا  ون ة الإلح ل  اس ، ومكافح لة و المث لاق الفاض شر الأخ ل ، و ن ذائ

سّ دّ،اميةالإسلامية ال ال ال ي مج ة ف م و المعرف شر العل دّ و ن ولّ.نياين و ال ذا يت ى ه  ةى الإمام و فضلا عل

 و هي من   ،هي عن المنكر  و الأمـر بالمعروف و النّ     ،لاة و القيام بفريضة الجهاد    الكبرى المتمثلة في الصّ   

  .296ص] 10[ في آن واحد  ة بالخلافة و أفراد الأمّة المناطالمهامّ

  
ة   بمفهوم الدّ،ظام العامّهي عن المنكر يدخل ضمن إطار حفظ النّ      آان الأمر بالمعروف والنّ    إذاو ول

كافل عاون و التّ   روح التّ  سهر على يو  .يني والأخلاقي معا    ني بالجانب الدّ  تظام الإسلامي يع  لنّ ا فإنّ ،الحديثة

 ،آاة و يختلف عن الزّ  ،كافل من فروض الكفاية    و إن آان التّ    حتّى،ررة لدفع الضّ  جتماعي بين أفراد الأمّ   لإا

هر على  لسّل ، بالخليفة ة المناط  و من المهامّ   ، فرد من أفراد المجتمع    واجبة على آلّ  وتي هي فرض عين ،    الّ

ة التّ     . باعتبارها رآن من أرآان الإسلام     ،ا به دقيّاس على تنفيذها و التّ    إجبار النّ  حضير   وتشمل ولاية الخليف

ه صلة بإصلاح شؤون الرّ    س المناسبات آالأعياد و آلّ  و ترأّ  ،ينيةذعائر الد قامة الشّ إ و   للحجّ ة  ما ل  و ،عي

  .60ص] 29[هو الغاية من إقامة الخلافة و تنصيب الخليفة ومبايعته

  
ة   ،وإلى جانب ذلك     ين رئاسة الدّ     يجمع الخليف ا وا    ب ة العلي ة ختصاصات التّ لإول ولىّ  ،نفيذي   حيث يت

امّ ذتي تخدم الص    الّ ، و إشاعة العدل بتطبيق القوانين     ،ستقرارلإظام والمحافظة على ا   حفظ النّ  ذ  الح الع  وتنفي

شّ    ،ولة و مؤسساتها   فاع عن حدود الدّ    و الدّ  ، و إقامة الحدود   ،الأحكام في المنازعات   ة  ؤون ال  و إدارة ال مالي

املين  ع أجور الع ولاّ.و دف ين ال وم بتعي ا يق صاصاتهم آم د اخت ضاة و تحدي امّ،ة و الق م  والمه سندة له  الم
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سياسة الأمّ          أجهزة الدّ  ىلعقابة  رّ ال آما يباشر بنفسه  ،حسب الكفاءات  ة ولة بوصفه المسؤول عنها  نهوضا ب

برام بإ يقومآما   الناصحد يخون الأمين و يغشّ فق،ة الدنيا أو عبادةثنيه عن ذلك لذّتة دون أن   وحراسة الملّ 

  .147ص] 47[،15ص] 30[لمالمعاهدات و إعلان الحرب وعقد السّ

  
  ستثنائيةلإختصاصات الإا .2.2.1.3.1

  
تثنائية لإسلطات واسعة في الحالات ا       ب لخليفة  يتمتّع ا  اء       ،س الحرب و الوب ضانات    ، آ   لكنّ  .أو الفي

ة المعمول     رّشريع و ال  لطات تخضع للتّ  هذه السّ  ة ، حيث أنّ         بقاب ا في الدول ادة العسكريين يحاسبون     هم الق

  .ة من باب أولى أثناء الحرب فكيف لا يحاسب الولاّ

  
ة الأوضاع و     ستثنائية تفرض على الخليفة اتّ    لإروف ا  الظّ إنّ اذ إجراءات لمواجه ستندة   ،خ تكون م

الرأي     تبداد ب ع دون اس ى الواق ا إل شّ  ،أساس دأ ال ستعينا بمب ائع    لإرى و م ة الوق ائق و دراس تجلاء الحق س

سلي  رار ال رّدّو تع . مـــللوصول للق داث ال ن     الّ،ةد أح ر ب رارات عم صديق وق ر ال ي بك ـت أب ي واجه ت

دلّ  آلّها،دفع جيوشه إلى فتح مصر    و،وم  الخطاب لمحاربة الفرس و الرّ     ى الصّ     ت تي  لاحيات الواسعة الّ    عل

ى للدّ نائية باعتباره الرّستثلإع بها الخليفة في الحالات ا  يتمتّ ة ئيس الأعل سّ  ،ول ة في   لطة التّ و صاحب ال نفيذي

د ا ي .آن واح ذا م لامية و و ه ة الإس ام الخلاف شكل نظ شبه النّ الّ،حي ب ي ت ين  ت ع ب ي الجم ام الرئاسي ف ظ

ذه      لكنّ.نفيذيةلطة التّولة و رئيس السّ   سلطات رئيس الدّ   ة ممارسة ه ه في آيفي   النظام الإسلامي يختلف عن

ة   ظامين نتيجة اختلاف النّ ،ختصاصاتلإا زة خاصّ    و، في المسعى والأهداف من جه ى أجه ـاده عل ة باعتم

صره         ة أخرى     فرضتها ظروف هذا المجتمع ومعطيات عـ ة يالخلف .من جه ـارس اختصاصاته    ي ف شكل   م  ب

دّ  من خلال الهيئات     أو،مباشر أحيانا    ة  وال ذلك      الّ،وائر الإداري صا ل شأها خصي زة خصوصا   تي أن  وأنّ مي

ا        إلاّ، دةليفة غير محدّ  خة ولاية ال  سبة لمدّ  بالنّ ،ظام الإسلامي النّ تي  والّ،لسبب من الأسباب المنصوص عليه

  .ليفةخ الولايةتنقضي بها 

  
د    الّ،ةأو الردّ،ذي تنتهي به الوآالة ، والكفر الموت الّ،ة أسباب هيالخليفة لعدّولاية  تنقضي  و تي ق

ك     بفعل يستشفّ    أو،تصدر عن الخليفة صراحة    ه ذل ك لا يتعرّ        . من يّ      و مع ذل ر     ض للعزل إذا تب سقه إث ن ف

ة         الأمّ  تي قد تجرّ    الّ ،ا للفتنة و الإضطرابات   ارتكاب معصية أو مخالفة شرعية،تفاديّ     ى عواقب وخيم  .ة إل

سلمين   ام الم ادي الحكّ جّع تم ذا ماش لّ ه دة ،ولع ة الرّاش د الخلاف تثناء عه رات التّاريخ،باس ة وبعض الفت ي

شار ،وانتشار روح الإستبداد والتّسلّط على رقاب العباد      ، على الدّوس على مبدأ الشّورى    ،النادرة سياسة وانت

  .علىغرار الدّول الغربية في العصور الوسطى الإستئثار بالسّلطة 

  
تي تكون سببا في منعه من       الّ ،ة ولاية الخليفة بفقدان الأهلية و نقص في الأعضاء        تنتهي مهمّ آما   

ى التّ  اء مهامّأد درة عل دم الق سّ     ه وع ى ال ه عل تيلاء أعوان ه باس ر علي ة الحج ة و صرف آحال لطة الفعلي
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ه        و قد تنتهي مهمّ      ،ض للقهر آأن يصبح أسيرا في يد الأعداء          يتعرّ أو،الاستبداد بها  ة بعزل ة الخلاف ة ولاي

ة ستقالة من المنصب    لإآما تنتهي با  ،دته هذا المنصب  تي قلّ الّ،ةمن طرف الأمّ   ا أو رفضها       ،طواعي   و قبوله

  .16ص] 30[ة من اختصاص الأمّيهوالّتي 
  

  نفيذية لطة التّأجهزة السّ. 3.1.3.1
  

ة للتّ    ولة الإسلامية عدّة مؤسّ   لقد أنشأت الدّ   شّ   سات وأجهزة تنفيذي ل بال ة للدّ   كفّ ة   ؤون العامّ  ة وتلبيّ ،ول

  .ولة الحديثةه العمل في الدّة على غرار ما هو جاري برورية لأفراد الأمّحتياجات الضّلإا

  
  فويض وزارة التّ .1.3.1.3.1

  
يس الدّ         ل عن شؤون الأمّ       المسؤول الأوّ  إنّ اره رئ ة باعتب ة ة هو الخليف ه       ،ول  ونتيجة استحالة قيام

ات ومصالح تمكّ       ضّت ال استوجب،ختصاصات  لإ ا بكلّ شاء هيئ ه من وضع سياسة الدّ        رورة إن ة و إدارة  ن ول

يّ  ،ئيسفويض آوظيفة نائب للرّ    استحداث وزارة التّ   ولة تمّ أهداف الدّ  ولتحقيق   ،ةأمور الأمّ  ة      يع ا الخليف ن له

ال      ) ص (بيّشخصا ينوب عنه آإنابة أبي بكر الصديق عن النّ         مّ         . في بعض الأعم ذا الأساس ت ى ه  و عل

تقلالية واتّ  لإع با تي تتمتّ    الّ ،فويضاستحداث وزارة التّ   رارات المناسبة دون الرّ       س اذ الق ة     جوع خ ى الخليف  إل

ولّ       . ماعدا شرط النّسب     ،له نفس شروط الخليفة   ، ة لت اءة ودراي د لشخص ذو آف امّ يفالخليفة يعه ة   المه  نياب

ه صّ    ،عن ع ال ه جمي سند ل امّ و ت ه  لاحيات لأداء المه ة ل سّ  ، الموآل ذه ال ة      و ه اب الوآال ن ب ي م لطات ه

اره صاحب        ،خاذ الإجراءات  و اتّ   تفويضا آاملا للقيام بالمهامّ     الخليفة   ضهيفوّ،ةالعامّ رارات باعتب  وأخذ الق

ة   و الصّ   من جهة  هعتماد على اجتهاد  لإاب إصدار الأوامر     تمنحه حقّ  ،ةسلطة آاملة و مستقلّ    لاحيات الموآل

  .544ص] 37[، 20ص] 30 [ه آنائب للخليفة من جهة ثانية ذي يتولاّ الّ،ة من المنصبله و المستمدّ

  
شاطات   فويض بعرض ج    يقوم وزير التّ   و ع ن ة    يةياسسّال  همي ى الخليف سنّ   حتّ  ، عل شتها     ى يت ه مناق ى ل

ا،معه ة عليه ه و الموافق سياسة نائب ضة ل م الخطوط العري ك. ورس ى ذل اء عل إنّ، و بن ر التّ ف ويض  وزي ف

  .22ص]30[يعتبر مسؤولا مسؤولية آاملة أمام الخليفة

  
  فويض صلاحيات وزارة التّ .1.1.3.1.3.1

  
ة      بإطلاع الخليفة على ما اتّ    فويض  يقوم وزير التّ   ال تنفيذي ا أنجزه من أعم  .خذه من إجراءات و م

ة             الّ ، نشاطاته في مجال صلاحياته    آما يقوم الخليفة بعملية متابعة لكلّ      تي لا تختلف عن صلاحيات الخليف

خذ فيها تي اتّ الّ،ذ الأمورد المناصب و ينفّ أن ينظر في المظـالم و أن يقلّ       ، و بتفويض من الخليفة      ،فبإمكانه
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 أن يعهد إلى شخص ،، و تعيين قادة الجيوش  ما عدا   عزلهم   ة و إصدار أمر   قرارات آما يمكنه تقليد الولاّ    

  .552ص]37[ ليس من صلاحياتهفهذا الحقّ،بولاية العهد

  
ر التّ   شخص عيّ عزل آلّ في  حقّالصلاحيات الخليفة   من  و ه وزي ويض ن يس من حقّ   ،ف ر  و ل  وزي

ه حقّ   .لطة العليا و الحاآم الأصليّ   السّه صاحب باعتبار،ده الخليفةلّفويض عزل من ق   التّ ة ل  عزل   فالخليف

صّ راه مق ن ي ي مهامّم امّرا ف ديرا بالمه راه ج ن ي صيب م ه الّ،ه و تن ندت ل ي أس ر ،ت ذا بخلاف وزي  و ه

ذا    ،ه الخليفة  يملك صلاحيات عزل من ولاّ      لا ذي الّ ،فويضالتّ إنّ  ، و باستثناء ه ويض  ر التّ  وزي   من حقّ     ف ف

ستدعي              و في نفس الوقت من حقّ     ، الخلافة    مهامّ ضطلاع بكلّ لإا ا ي ك م  الخليفة معارضته إن رأى في ذل

  .23ص]30[ستدراك الأمور و إصلاحها لإالمراجعة 
  

  فيذـنوزارة التّ .2.1.3.1.3.1
  
شة           ر مهمّ صتنحو ة دون مناق رارات الخليف فهي لا  ،تها محدودة ا صلاحي  لأنّ ،تها بتنفيذ و تطبيق ق

لطة اتّ ك س راراتتمل اذ الق ستقلّ أو تتمتّ،خ سلطة م ا حرّع ب رة مهامّة تمنحه ة مباش سها  ي اء نف ن تلق ا م  .ه

ا عن    ، في إبداء الرأي تها محدودة بمجال تنفيذ أوامر الخليفة دون حقّ       فمهمّ و بذلك فهي تختلف في حكمه

  ].23ص30[فويضوزارة التّ

  
ا و تنفّ       ،ةة و الولاّ  عيّط بين الخليفة و الرّ     عبارة عن وسي   هينفيذ  وزارة التّ  إنّ ـد تؤدي ما طلب منه

ى م      ،ة و تجهيز الجيوش   عيين الولاّ لن عن ت  تع ،ما أمرت به   ه تقام ا  و تطلع الخليفة عل ا اعترضها   ، ب  وم

ولاّ عيّ آما تنقل له ملاحظات و رأي الرّ      ،ها  من مشاآل أثناء أداء مهامّ     رارات المتّ  ة و ال شأن الق ذة ة ب و ، خ

  .6224ص] 24[من شروط ي هذا المنصب لا بدّولّلت

  
ساع رقعة الخلافة الإسلامية بإنشاء هيئة       بعد اتّ  ، استحداث تنظيم إداري جديد     و إلى جانب هذا تمّ    

  .تدعى إمارة الأقاليم 
  

 إمارة الأقاليــــم .3.1.3.1.3.1
  
دّ    استحداث هذه الهيئة نتيجة اتّ      تمّ ة و تع ة الخلاف ا  د مهامّساع رقع تمّ ه سيم الدّ ، ف اليم     تق ى أق ة إل ول

ى رأس آلّ    ،ولةى تسهل إدارة شؤون الدّ حتّ ،إدارية ي عل ين وال يم  و تعي ة النّ   من مهامّ  ، إقل اس في  ه إمام

  .6425ص] 24 [لاة و الفصل في المنازعات وقيادة الجيش في الحروب و جمع المالالصّ
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سّ  إنّ ى  ،ياسي هذا الوضع الجديد دفع بفقهاء الفقه ال دة و       إل ذه الوظائف الجدي ة ه  البحث في طبيع

ا مادامت تتعلّ          الّ ،حقيقة الأحكام  ا عليه سياسة الدّ تي يمكن تطبيقه ة ق ب سيم      .ول اموا بتق ق ق ذا المنطل  ومن ه

  .ة ة و خاصّعامّ: الإمارة أو الولاية إلى قسمين

  
  ــة الإمارة العامّـ .1.3.1.3.1.3.1

         
ذه التّ    تدلّ   ى أنّ    ه ذه  سمية عل ارة ذات اختصاص واسعيمسّ        ه ضايا   آلّ   الإم ة    تي    الّ ، الق ا علاق له

  .27ص] 30 [فاعحاجيات الدّ أو، ةانب الأمنيوو الج،ياسية ق الأمر بالقضايا السّ سواء تعلّ،الإقليمب

  
دورها نوعان     و،ة    ينيّ ا لأمور الدّ    فضلا على  ،ةؤون المالي علاقة بالقضاء والشّ    ما له  وآلّ  :هي ب

  .ء و إمارة استيلاءإمارة استكفا

  
ى  سّ والأول ي ال خص آف    لطة الّه ى ش ة إل ا الخليف ي يوآله اره برض تمّي إت ةا اختي را، الخليف  نظ

ع الصّ                ،لاته وآفاءته لمؤهّ ة ، و يمنحه جمي يم أوالولاي ذا   لاحيات العامّ  فيسند له سلطة إدارة الإقل ى ه ة عل

  .25ص] 24[لإقليمل  العامّةشؤونال الإقليم فيصبح المشرف على آلّ

  
ديرها من                      الّ و المهامّ  ة عدم تق د في حال تي يمارسها تتمثل في تنظيم الجيوش وتقدير رواتب الجن

نح رواتب العمّ             .ام والقضاة ن الحكّ ذ الأحكام و يعيّ    و ينفّ  ،طرف الخليفة  ة الخراج و م  ،ال فضلا على جباي

ة      . من تغيير أو تبديل     يهرين و ما يعت   و حماية الدّ   ة في الصّ       آما يقوم بإقام ة الحدود و الإمام  و ،لاةعقوب

سهيل فريضة الحجّ         إجراءات ت د    .القيام ب سّ     لأأسندت   وق ات ال راء الولاي ة مهمّ     م ة   احلية أو الحدودي ة حماي

  .ريعة الإسلامية صدي للأعداء وقسمة الغنائم وفق أحكام الشّ والتّ،ولةحدود الدّ

  
ولّ روط ت ي وز   وش ة ف سها المطلوب ي نف صب ه ذا المن ر التّي ه ويضي ر أنّ،ف صاصاته  غي  اخت

  .28ص] 30[محدودة بحدود الإقليم أو الولاية

  
اليم          ذ لوزير الت  و عليه فإنّ   راء الأق ال أم ة أعم ة و متابع  عزلهم  ع بحقّ ويتمتّ ،فويض سلطة مراقب

ه       أحيانا إذا تمّ   يم ا      و من حقّ     . تعيينهم من طرف راء الإقل وزراء التّ    لإ أم تعانة ب د طلب الإذ      س ذ بع ن من   نفي

  .ى بدون إذنه مادامت وظيفته محصورة في المجال التنفيذي  أو حتّ،الخليفة

  
سّ    لإ ا يتمّو الثانية بها       ى ال شارته ، و   ا دون رض  ،رقمختلف الطّ   بلطة    استيلاء عل ة أو است  الخليف

ذا المنصب اضطراريّ                ه ه د ل ى أن يعق ي      هذا ما يجبر الخليفة عل ذا الإقل ى ه ه عل ه بولايت م و ا ، فيعترف ل

  .6227ص] 24[ينالدّأمور ب ق  ما يتعلّض له سياسة إدارته و يحتفظ الخليفة بكلّيفوّ
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ى شرعيّ    الّتي،الواقعالأمر عتراف بسياسة لإو هو نوع من ا  اظ عل ة   ة الدّ فرضته ضرورة الحف ول

سود ا حتّ ،ة لطة المرآزيّ سمي بالسّرتباط الإ لإنتيجة هذا ا  ،رعية  اس بهذه الشّ  و تحسيس النّ   اون لتّى ي  و    ع

إنّ          .تبقى روح الوحدة سائدة      ارة ف ذه الإم سّ        ودون الخوض في شروط ه اتين ال ين ه روق ب لطتين تبقى    الف

  .6228ص] 24[تائج بالسببمرتبطة ارتباط النّ

  
  ة الإمـارة الخاصّ .2.3.1.3.1.3.1

  
ارة             حدّدت   الجيش  سلطات هذه الإمارة  بصلاحيات محدودة ، تقتصر على أمر من الأمور ، آإم

ذلك            عرضّولة ، و ليس من اختصاصها التّ      و القيام بحماية إقليم الدّ    ، ذا الإطار  و ب  لقضايا أخرى خارج ه

  .6229ص] 24[نفهذه الإمارة ذات اختصاص معيّ

  
سه      الّ  ،صخصّتّال و ،ولةساع رقعة الدّ  اتّآ، وتعود نشأة هذه الإمارة إلى عوامل عديدة       ذي فرض نف

ببا      الّ ،الإداريةد الأمور   عليها بسبب تعقّ   ذا النّ       ل  تي آانت س شؤون      لإوع من ا   فرض ه سهيلا ل ختصاص ت

   .وحةروالمشاآل المط،ة المطالب المتزايدة ريعة لتلبيّستجابة السّلإوا،ةعيّالرّ

  
  لطة القضائية في الفكر الوضعياختصاصات السّو علاقة .2.3.1

  
ا   ز المجتمعات المعاصرة ، أنّ    أبرز ما يميّ   ة  قانو  تمعات مجه ا القضاء دور الحارس          ،ني  يلعب فيه

ة   د القانوني ذه القواع سّ    و إلاّ،له تم ال م ي وانين إذا ل دمت الق ضاء يتميّ   انع ا بق اد و  هرعلى حمايته ز بالحي

  .ستقلالية لإا

  
رورته ا   إن أهمّ  ي ض ط ف ن فق ضاء لا تكم ة الق سم النّ لإي ة لح ي  جتماعي صل ف ات و الف زاع

ى قضاء عادل و منصف         لجوء ال   الخصومات ، بل تكمن في حقّ         واطن إل ق عدل  يتحقّ أن  ولا يمكن  ،م

يلة و الأداة الفعّ ، فاستقلال القضاء . تهالقاضي و حياده إلا باستقلالي     ة والضّ    هو الوس ة لتحقيق العدال مانة ال

ة للحرّ     ،رعيةحترام مبدأ الشّ  لإالأساسية   وق           و ضمانة حقيقي ة وصيانة الحق ة و الجماعي ة الفردي ا    .ي  و مهم

شأن سلطة القضاء      لإآان ا  إنّ   ،ختلاف ب شّ             ف ه ال وظيفي لا يرقى إلي تقلاله ال ستمدّ  ك لأنّ   اس ة     ه م  من طبيع

  . ذاته القضاء في حدّ

  
ى جعل     ذي   الّ  ،لطاتمبدأ الفصل بين السّ   إحدى محصّلات   لطة القضائية هي     و السّ     آلّ   يهدف إل

ذلك يلقى القضاء     ب و. تجاوز  كلّ لمنعا   ،دةنة و محدّ  ولة الثلاث ذات اختصاصات معيّ    سلطة من سلطات الدّ   

 ،اليا فرضته طبيعة الأشياء وبالتّ     دوره الثابت أمرا ضروريّ    ياسية آما يعدّ   الأنظمة السّ  ا لدى آلّ  قبولا عامّ 
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إنّ سّ ف ين ال صل ب دأ الف دة مب تقلاليته هي ولي ار أنّ اس وم إلاّلإ الطات باعتب تقلال لا يق لّس ي ظ لطات  ف  س

  .ز  المميّهاطابعواصاتها زة عن بعضها باختصمتميّ

  
         مفهوم استقلال القضاء  1.2.3.1

  
ى محورين أساسين          إنّ   وم عل ه : تحقيق استقلال القضاء يق ة ،  سلطة من سلطات الدّ   أنّ ه ول  وتمتّع

   ية وحرّاستقلاليةب

  
  القضاء سلطة  .1.1.2.3.1

  
ه وظيفة من   ؤخذ على أساس أنّ    ولا ي  ،ولة الثلاث ويتمثل في اعتماد القضاء آسلطة من سلطات الدّ         

ن بالألوان  لطة على القضاء  تستدعي طابع الحياد بحيث لا يتلوّ         باغ صفة السّ  س فإ .ولة  الوظائف العديدة للدّ  

يةسّ[ال ة،ياس ة، أو العقائدي ه شريك  لاذي الّ،ختصاصلإية اع بخاصّ و يتمتّ. أو المذهبي شارآه في و ي  وه

                                                                           .152ص]49[،  24ص] 48[حمل ميزان العدل 

  
  ستقلالية لإية واالحرّ .2.1.2.3.1

  
رّيتمتّ ضاة بح دخّع الق تقلالهم دون ضغط أو ت ة و لا يخضعون إلاّ،ليتهم و اس سلطان  أو رقاب   ل

انون  دخّ   ،الق تهم مت ي شؤون وظيف دخل ف سّ     و لا يت ادا ال ا ع صبه ، م ان سلطانه أو من ا آ ي  الّ،لطةل مهم ت

الهم في ظلّ         مّ    .اه تشرف عليهم و يباشرون أعم إنّ و من ث سّ    ف ضاة    استقلال ال ضائية و استقلال الق لطة الق

أتّ            .أمران متلازمان لا بديل لأحدهما عن الآخر       دل لا يت رار الع ى إق ى إلا باستقلال القضاء        فالوصول إل

ستقلّ   و تتمتّ ،باعتباره سلطة قائمة بذاتها   ا الم ا الأساسية    و مقوّع بوجوده ديها من الضّ   ،ماته ا  و ل مانات م

ا لأيّ تها على أآمل وجه ، تجنّ     يتيح لها أداء مهمّ    واء و عدم ا    إغراء و تجردّ  ب صياع لمراآز   لإا من الأه ن

  .159ص] 49[يتهم و حيادهم و استقلالهم ى لا يفقد القضاة حرّ القيود ، حتّر من آلّحرّالتأثيرات و التّ

ذه اإنّ وم إلاّ  لإ ه ن تق تقلالية ل ان  و  إذاس ادت روح الإطمئن سّا س ضا  ل وس الق ي نف ى كينة ف ة عل

دخّ  مستقبلهم و مناصبهم و حمايتهم من آلّ       دون ضمانات فعليّ      .ل   ت دة ترسّ      فب دأ ا   ة و أآي لا ،ستقلال لإخ مب

  .نفيذية خدمة لأغراضها السياسية لطة التّم فيه السّد وظيفة تتحكّ بل مجرّ،يمكن اعتباره قضاء

  
ة في صراعات الأنظم            جدوى استقلال القضاء و مبرّ        و لعلّ  ه هي آامن ذ الأزل    رات ة من ة القائم

ة بكيفيّ  ممّ ة العدال د مكان تدعى تحدي صّ  ا اس ن ال دا ع دة بعي ضّ ة محاي ا ال د  الّ،غوط راعات و تجنيبه ي ق ت

ذا ا   .رعات  ض لها من صانعي مآسي الصّ     تتعرّ دّ   لإ ه ه و            ستقلال يع صيقة و مرتبطة ب إنّ  ب صفة ل ه ف  دون
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ديم   ه ع ق ذات وده و تحقي در الّ ال ف.وج ه الق ذي يتمتّبق ون أدا لإضاء باع ب تقلالية يك ذه  ؤس ع ه با م ه متناس

  .16ص] 48[ياتهم ه و ضمان حقوق المواطنين و آفالة حرّستقلالية لتحقيق مهامّلإا

  
ة ظهور صاحب الصّ          لا يقوم و لا يستقيم إلاّ      ،نفوجود القضاء إذ   ه     ،لاحيات في حال  آطرف نزي

انون       اس م ومحايد يحكم بالعدل لتجسيد أثر القانون في نفوس النّ         ه  ذي يطبّ الّ  ،ن خلال أحكام القضاء و الق ق

وانين حين يطبّ       وهنا تكمن فعّ  .دا و ملموسا   فيجعله  مجسّ   ،للفصل في المنازعات   ذه الق ا   الية ه سهر      قه و ي

سّ   في يد النّأن يكون أداة ب القاضي  ويجنّ ،ستقلاللإاد و ا  ــــز بالحي عليها قضاء يتميّ   ائم ظام ال  و .ياسي الق

ا           الّ،ة   العوامل الخارجيّ  ستبعاد آلّ لإاسية  هو ضمانة أس   ة مع ى الأداء و الوظيف ؤثر عل يّ     .تي ت ذا يتب ن  و هك

ستقلّ         مهمّ لنا أنّ  ة م سّ ،ة  ة القضاء هي وظيف ا متميّ   تي تتولاّ  لطة الّ وال دّ    و،زة وخاصة  ه ذلك لا ب وافر     ل  من ت

  106ص] 32[ستقلاليةلإتضمن هذا الحياد وا،نة شروط معيّ

  
   استقلالية القضاءشروط .1.2.1.2.3.1

  
شارآه      ،تي هي من صلاحياته       الّ،اختصاص الفصل في المنازعات و الخصومات          ى  تولّي -1  بحيث لا ي

ا دخّ،فيه صاص  أو يت ي اخت سّ    ه أيّاتل ف ين ال صل ب دأ الف لا بمب رى ، عم لطة أخ رام  س لطات و احت

  .لاحياتالصّ

 بحيث لا   ،لة من القضاة أنفسهم   مشكّ، للقضاة  الإشراف على المسار المهنيّ    ى هيئة قضائية مهامّ   لّأن تتو  -2

ة     لاّإ يخضعون   ولّ   الّ، لهذه الهيئ ا يتعلّ     تي تت ة م م أو عزلهم    ى متابع رقيتهم أو نقله ضوا  ى لا يتعرّحتّ ،ق بت

ضّ ساومات لل رّالّ،غوط و الم ى ح ؤثر عل د ت ي ق ي الت اء الفصل ف تقلاليتهم أثن سّميتهم واس  نزاعات أو تم

   .مستقبلهم المهنيّ

نفيذية أو لطة التّ ل السّ  فلا يخضعون لتدخّ   ،ستقلال الكامل في مزاولة اختصاصاتهم    لإع القضاة با  تمتّأنّ ي  -3

  .ة زة و مستقلّشريعية باعتبارهم أعضاء سلطة متميّلطة التّلأعضاء السّ

ا تعلّ     ، الأعمال القانونية  ة آلّ ستورية وشرعيّ  الرقابة الدّ  ع القضاء بحقّ  أن يتمتّ -4 تي  القوانين الّ ق ب   سواء م

سنّ سّت سّ،شريعيةلطة التّها ال رارات ال ةلطة التّ أو ق دّ.نفيذي ادئ الهامّ ويع ن المب ضاة م تقلالية الق دأ اس ة  مب

ستقل  روط الأساسية لقيام قضاء حيادي عتبر من الشّي و .لطة القضائية والملازمة لاستقلال السّ   ذا  ،و م  و ه

ذلك آيفيّ      ،ستقلال لإتي تضمن هذا ا   لّا،ريقة  ة و الطّ  ب البحث عن الكيفيّ   ما يتطلّ  ي ب ضاة    ونعن ار الق  ،ة اختي

تمّ ل ي طة التّه ق ا  بواس ن طري ين أم ع ابلإعي ب ،نتخ ى جان رىمانضّال إل ضمانة  ات الأخ ة م قابليّدعآ

  .40ص] 50[القاضي للعزل
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  طريقة اختيار القضاة  .2.2.1.2.3.1
  

   :عييننتخاب و التّلإتتمثل في أسلوبي ا

  
  نتخابلإأسلوب ا .1.2.2.1.2.3.1

  
شّ       ا يادة ال دأ س سّ  عب صاحب آلّ    نطلاقا من مب إنّ  ،لطات و مصدرها    ال  أسلوب انتخاب أعضاء        ف

  .ختيار القضاة لإتي رأت فيه أفضل وسيلة  الّ، الفرنسيةورةخلال الثّذي ساد  هو الّ،لطة القضائيةالسّ
  

يادته     الّ،عبلشّ اعتماد هذا الأسلوب باعتباره أسمى امتيازات ا   إنّ        ذي يزاول به سلطاته و مظاهر س

إنّ  ، ومن ثمّ   سّ     ف سّ      لإجوء   ياسي يفرض اللّ    المنطق ال ضاة بوصفهم أعضاء إحدى ال تي  لطات الّنتخاب الق

سنّ   الّ ،لطة التشريعية عب ، مثل انتخاب أعضاء السّ     مصدرها الشّ  وانينّ  تي ت دّ   لا تي  و الّ  ، الق  أخطر من      تع

ضاة   ع الحالات يق      دو لأنّ ،انتخاب الق وانين  ب وم ر القاضي في جمي نّ   الّ،تطبيق الق ان تي س  فمن  .ها البرلم

 والقضاة  لقضاءاة  لطة واستقلالي ة على هذه السّ   ب لإضفاء الهي  لطة القضائية  أعضاء السّ  باب أولى أن ينتخب   

ة  القوّا و هذا ما يمنحه  .لطات الأخرى قياسا على السّ  ، معا ة الحال ضما    ،ة و الهيب ة   وهي بطبيع  .نة للعدال

م أيّ              الّ،نتخاب تكمن في نتائجه       لإ عيوب أسلوب ا   لكنّ ة   تي أسفرت عن انتخاب أشخاص ليست له  علاق

ضاء دّ ب تخصّذي يتطلّالّو،بالق ة آح ة و الإداري وم القانوني ي العل ضّصا ف ى لف ات و إصدار النّ  أدن زاع

ي الخصومات ام للفصل ف ى شخص القاضي الّ،الأحك د عل ي تعتم انونطبّذي ي الّ،ت ست .ق الق ذه لي  و ه

سّبالمهمّ ي أدقّ،هلةة ال ل ه نّ  ب ة س ن عملي ه الّ   و أصعب م د ذات ي ح انون ف ل   الق ى العم د عل ذي يعتم

  . القوانين من جهة ثانية ستعانة بالكفاءات لسنّلإو إمكانية ا،الجماعي من جهة 

  
   عيينأسلوب التّ .2.2.2.1.2.3.1

  
سّ    لا يمكن تطبيق و قياس انتخ                سّ            اب أعضاء ال ى انتخاب أعضاء ال ادا عل ضائية اعتم لطة لطة الق

ؤدّ     الّ ،عيين مادام هناك أسلوب التّ    ،شريعيةالتّ ائج أرقى من ال         ذي بإمكانه أن ي ى نت ائج   ي إل تي أفضت     الّ ،ت

ارات شخصيّ      جارب في بعض الدّ    فحصيلة التّ  .نتخاب  لإة ا إليها عمليّ  ة  ة تجعل التّ   ول تنطوي على اعتب فرق

  107ص] 32[حيح تبيان الحكم الصّ وبالأخصّ، الأحكام أمرا صعبابين

  
ضاة           لهذا يعتبر أسلوب التّ    ر أنّ   .عيين أفضل من انتخاب الق د ينطوي            غي ضا ق ذا الأسلوب أي  ه

ياسية إلى   و الأهواء السّ   ،ه الحزبيّ توجّ ال نفيذية و بدافع  لطة التّ على مخاطر لا تحصى ، في حالة لجوء السّ        

ى   يبة ، ممّ أو قضاة تنطوي سجاياهم على الولاء و الطّ  ، ذوو ميول سياسية مشابهة    اختيار قضاة  ؤثر عل ا ي

  .108ص ] 32[استقلالية القضاة و القضاء معا 
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 ، و في إطار اختصاصاتها    ،شريعيةلطة التّ السّ  هذا الأسلوب يبقى الأفضل إذا قامت      و مع ذلك فإنّ   

دّ اليب الملتويّ الح ذه الأس ل ه ن مث تقلاليته الّ،ة م ضاء و اس سيء للق د ت ي ق ان أعضاء ،ت  خصوصا إذا آ

  . نفيذيةلطة التّة مناوئة للسّرات سياسيّاشريعية ينتمون إلى تيّلطة التّالسّ

  
  اتمانضّال .3.2.1.2.3.1 

  
وفّإنّ ضاء ي تقلالية الق دأ اس أفراد مب ضاة آ ية للق شتى  حتّ،ر شروطا أساس وا عرضة ل ى لا يكون

ا بحقّ     لإ ا تي تمّ  الّ ،نفيذيةلطة التّ ط عليهم من قبل السّ     تسلّ تي قد  الّ ،العقوبات راف له ين    عت ذا    أنّ  إلاّ . التعي  ه

سّ              الحقّ ى أعضاء ال ات عل سليط عقوب ضائية     لا يمنحها سلطة ت ا      لأنّ،لطة الق ين م  استقلال القضاء من ب

  .ماناتجملة من الضّلقاضي آفرد هولره يوفّ

  
  ة للعزلضمانة عدم القابلي .1.3.2.1.2.3.1

  
ستقبله     لإلعزل وا ة ل القابليّضمانة عدم    هي   ،تي تقدّم للقاضي  الّ،ماناتل هذه الضّ  وأوّ ى م طمئنان عل

  .162ص] 49[، 202ص] 48 [المهنيّ

  
دإنّ زل القابليّم ضمانة ع يح أيّ و بالتّ،ة للع صل لا تب دم الف راء ضدّالي ع ضاة إج  ر أنّغي، الق

اء المشوار المهنيّ      تي  الّ ،وحيدةل اوسيلةيبقى هو الأديبي الأسلوب التّ  ا إنه د  يض ا للقيمكن عن طريقه  عن

صرّ ه بت انونقيام ة للق نصّ  ،فات منافي ا ت ق م ات وف ة للإثب ة قابل اء تأديبي اب أخط وانين أو ارتك ه الق   علي

ولّ  .الأساسية لمهنة القضاء   ة مكوّ      وتت ك لجن ة         ى ذل وم بالمحاآم ضاة تق ة من ق ة      و ن ات الإدان ك    .إثب  ومع ذل

ستغناء لإ أن تكون هناك ضمانات إضافية لا يمكن ا      الي لا بدّ   و بالتّ  ،مانات وحدها غير آافية    هذه الضّ  تبقى

 أو ،تي من شأنها أن تحمي القاضي من أي أمر       الّ،بل والمنافذ  السّ  آلّ سدّبعنها لدعم مبدأ استقلال القضاة      

سّ      ؤثر ف            لطة التّ إيماءات سواء من طرف ال د ت ذة ق ة أو جهات ناف ه و تعرّ    نفيذي ان و سلطة   ي أحكام ض آي

  القضاء و حياده إلى فقدان مصداقيته 

  
 مانات الإضافية الضّ. 2.3.2.1.2.3.1

  

ى                   مانات الإضافية تتعلّ    هذه الضّ  إنّ ان عل ة و راتب و اطمئن ي للقاضي من ترقي ق بالمسار المهن

ي ساره المهن سّ الّ،م ل التّ حتّذي يم ة التحوي ي حال ه ف راد عائلت سفيّى أف ى القاضي  ع يلة ضغط عل آوس

اده  للتّ تقلاليته و حي ن اس ازل ع راءات التّ فترقية. ن ضاة وإج لالق ضاء و   و،حوي تقلالية الق دأ اس ا لمب  دعم

ا هي الّ           .ل من القضاة ذاتهم   فة بذلك تتشكّ  ب إنشاء هيئة مكلّ    تتطلّ ،القضاة معا  ضائية العلي ة الق ذه الهيئ تي   ه
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ولّ   الّ ،نفيذيةلطة التّ ل من طرف السّ   هم دون تدخّ  لة نقل أى دراسة ترقية القضاة و مس     تتولّ ى أمر إصدار    تي تت

ة الإخلال              هذه القرارات من ترقيّ    رتكاب أخطاء     وة و نقل وعزل و إنهاء المسار المهني للقضاة في حال

  . ة ب تدابير تأديبيّتتطلّ

  
اده                وتعتبر الرّ  ضاة و حي تقلالية الق دأ اس وّ  واتب أحد العوامل الحاسمة في دعم مب نحهم الق ة م ، تم

سّ        لأنّ،لطة القضائية و إحاطتها بالهيبة و الوقار      لتعزيز مكانة السّ   ة بقطع ال ى  أو  ،بل رواتب القضاة آفيل عل

شهرها              و في نفس الوقت تعدّ    ،شوةخفيف من إغراءات الرّ   الأقلّ التّ  ة ت سلطة التنفيذي د ال  وسيلة ضغط في ي

راراتهم    للتّ ى ق مّ    .أثير عل ا  أ       ومن ث ان لزام ولّ   آ سّ ى  ن تت ضاة عن           التّ لطة  ال د رواتب الق شريعية أمر تحدي

شوة و    تفاديا للإغراءات و الرّ     ،العيش للقاضي لائق من   مستوى  ،رجة الأولى طريق قانون يراعى فيه بالدّ    

ى حدّ       الّ،فبدون هذه العناصر   .حفظ آرامته و هيبته    ر أدن سّ       ،تي تعتب نح ال ى م ادر عل ضائية الصّ  ق فة لطة الق

  .لطات الأخرىة آباقي السّآسلطة مستقلّ،زة لهاالمميّ

  
  لطة القضائية ساتير بالسّعناية الدّ .3.3.2.1.2.3.1

  
ة خاصّ         الدّ جلّت    قد أول        ل ة  عناي اتير الحديث ضاة         س تقلالية القضاء و الق دأ اس اد    ،ة لمب  و ضرورة حي

أثر ا     النّ ة فضّ موضوعيّ، لحسن سير العدالة     ةلطة آضمان هذه السّ  وذ    لقاضي بشخصيّ   زاعات دون ت ة أو نف

   . 203ص] 48[ة قد تؤثر في قراراتهل و ضغط من أطراف خارجيّأو تدخّ،أو مرآز المتنازعين

ة      إلى جانب التّ  ،م سوى ضميره في تطبيق القانون     و بذلك فهو لا  يُحكّ      أآيد على ضرورة عدم قابلي

زل إلاّ سا الع ار م ي إط ع ،ا لته تأديبيّء ف رورة علنيّ  التّم ى ض د عل ساتأآي الات إلاّ،ة الجل ي الح  ف

ا    و لكن لجعل ال    ،قة في قلوب المتقاضين   مأنينة و الثّ   الطّ والهدف من ذلك ليس فقط بثّ     ،ستثنائيةلإا عب رقيب

  . 312ص ]51[على سلطة القضاء و دعم مبدأ استقلاليته و حياده 

  
   أنواع القضاء و اختصاصاته.2.2.3.1

  
اتير  إنّ        ب دس ةالدّ أغل د ول الحديث دت مب سّ  أ اعتم ين ال صل ب يلة فنيّ ،لطات الف دأ  آوس ضمان مب ة ل

سّ      ،ياتة وآفالة الحرّ  رعيّالشّ ار ال ستقلّ      من خلال اعتب ضائية سلطة م سّ      لطة الق اقي ال لطات الأخرى   ة عن ب

إنّ    مع   و،ها بمعالجة المنازعات و فضّ       تختصّ ك ف وم القضاء آسلطة                ذل ا حول مفه  الإختلاف يبقى قائم

ة   ءو الإشكال المطروح يكمن في مدى ملا  .لطة و بيان حدود هذه السّ ،رفق عامّ والقضاء آم ،ةعامّ ة رقاب م

ا أدّ     ،فات الإدارية صرّالتّلىلطة القضائية ع  السّ ذا م دّ    و ه بعض ال ى تبنّ    ى ب ة القضاء الّ      ول إل ذي ي ازدواجي

ضائية تتكفّ يتطلّ ات ق شاء هيئ ةب  إن ات الإداري ادي ،ل بالمنازع ضاء الع ب الق ى جن ل  يتكفّذيلّا،إل

  .3ص ]52[ة القائمة بين الأفراد بالمنازعات الخاصّ
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                                         بيعي الطّأوالقضاء العادي  .1.2.2.3.1

  
ادي          رة القضاء الع را بصدور       ل مرّ  ظام الغربي لأوّ    بيعي في النّ    أو الطّ ،لقد ظهرت فك ة في إنجلت

نة    م س د الأعظ م1215ّالعه ورت فك  ث ي الطّ تبل يرة القاض ن    ى تأآّحتّ،بيع ل م رة آأص ذه الفك دت ه

ا الدّ   و الّ .ولة القانونية تي تقوم عليها الدّ   الّ،الأصول صادر سنة         تي اعتبره سي ال  ضمانة   1791ستور الفرن

يّ سّ  حرّللة أساس ى ال ضاء عل تقلال الق ة اس ات نتيج ةشريعية و التّلطتين التّي دم خضوع  ،نفيذي اده و ع وحي

  .507ص] 48[د مجال اختصاصهذي حدّانون الّ للقإلاّ،القاضي

  
  قاتهلمنط. 1.1.2.2.3.1

  
اديّ  ضاء الع ة العامّ  الق احب الولاي و ص لّ  ه ي آ صل ف اتة للف ا تعلّ ، المنازع تثناء م ق باس

تي ول الّ سبة للدّ تي يكون أحد أطرافها مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية ، بالنّ          الّ،بالمنازعات الإدارية 

دأ ازدوا دت مب ذا النّ اعتم ون ه ضاء ، آ ة الق ة  جي صاصات جه دخل ضمن اخت ات ي ن المنازع وع م

    .272ص ]53[ القضاء الإداري قضاءا استثنائياقضائية أخرى وبذلك لا يعدّ

ادي يتّ  إنّ ضاء الع ساطة وع  الق ات    م التّدسم بالب ي المنازع صل ف ي الف د ف ث لا يتطلّ ،عقي ب حي

عتبره وت إنجلترا مهد القضاء العادي      و تعدّ  .ازدواج القضاء   ام  نظبه  مثل  ما يتطلّ   ، ومالية   ةإمكانيات بشريّ 

صحيحسلطة عامّ المعنى ال رّ،ة ب يس مج ة عموميّو ل راد من واجب الدّ،ةد خدم ة للأف ا خدم ام به ة القي ول

  .تياز لإمو هذا عن طريق ما يعرف بأوامر ا،نفيذيةلطة التّحيث منحته صلاحيات واسعة إزاء السّ،

  
      حياته صلا.2.1.2.2.3.1

  
از   ّـل  وتتمث  يّن             تي   الّ،في أوامر الإمتي ام بعمل مع ى شكل أمر للقي شتمل     والّ ،تكون عل دوره ي ذي ب

ديل    ،على طلب تحقيق ومراجعة    ال         ،أو تع اء عمل من الأعم ى جانب   .أو إلغ هي عن   إصدار أوامر النّ  إل

يّ ل مع ام بعم ر،ن القي را أوام ويض  التpّوأخي وم و. ع ذا يق رّ القاضي الإنجبه دور ال زي ب سّلي لمي ئيس ال

ه     أنّإلاّ،تي أسندت للقضاء في إنجلتراالّ،لاحيات الواسعة هذه الصّ  رغم   لكنّف العمومي ،  للموظّ سند ل م ت ه ل

  .51ص ]54[ستورية على القوانين قابة الدّسلطة الرّ

  
ا سلطة الرّ  لت للمحكمة الدّ تي خوّ الّ،حدة الأمريكية خلافا للولايات المتّ   ة الدّ ستورية العلي ستورية  قاب

ة         غم من تبنّ  و بالرّ .لطاتعلى القوانين ، دون الإخلال بمبدأ الفصل بين السّ         دان نظام ازدواجي ي بعض البل

  .273ص] 53[ سلطة القضاء الإداري تبقى محدودة مقارنة بالقضاء العادي القضاء ، فإنّ
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  :الية قاط التّ النّه يمكن إجمال عناصره فيفإنّ،ودون الإسهاب حول مدلول القضاء العادي

  
  صر القضاء العاديعنا .3.1.2.2.3.1

  
ّـتتم يث يم للحرّ      ل ف انون أداة تنظ ار الق انون ، باعتب ة بق صاص المحكم د اخت شاء وتحدي ات  إن ي

دعو    ة للنّ  إنشاء المحكمة المختصّ   إنّ.ختصاصاتلإد ا تي تحدّ الّ،قاعدةوال دّ   ،ىظر في ال ا    أن ينصّ    لا ب  عليه

انون دّ،الق صويح ن التّحتّ،اصاتها د اخت اآم ى يمك ادي و المح ضاء الع ين الق ة ب سّ الّ،فرق شئها ال ي تن لطة ت

دعاوىالتّ ي بعض ال ة للفصل ف دّ الّ،نفيذي ي تع تثنائيات ضاء اس تغلالأنّ وخصوصا. ق ويض  فرصة اس  تف

ضائية         ،نفيذيةلطة التّ ع للسّ المشرّ زة الق ع الأجه د و توزي ؤدّ    ، لتحدي د ي ى تجاوز حدود ا        ق ا إل ويض  لتّي به ف

ا  ة له تمّ.الممنوح ذلك ي تثنائية أو خاصّ وب ة اس شاء محكم ادي صاحب   إن ضاء الع صاص الق سلب اخت ة ت

  .571ص] 48[الولاية العامة

  
  تحديد المحكمة و اختصاصها مسبقا .1.3.1.2.2.3.1 
  

تمّ نّإ   صاصها ي د اخت ة و تحدي شاء المحكم سبّ إن دعوى م شوء ال ى ن لّممّ،قا عل يح لك واطن ا يت  م

ضائية   مع ة الق ة الجه تتولىّ  ،رف ل   التي س ا  الفصل في دعواه قب وع الفعل المجرّ  ،انعقاده آضمانة ،م و وق

شأ خصّ ا لإنشاء محكمة أقلّو تفاديّ،أساسية لمبدأ استقلال القضاء و حياده      ه و تنتزعه من      ضمانا تن صا ل ي

  .572ص] 48[بيعي قاضيه الطّ

  
 ختصاص إلاّ لإ أو قواعد ا ،نظيم القضائية بالتّ الخاصّ شريعية تعديل القوانين  لطة التّ ولا يجوز للسّ  

دّ  .في حدود مبدأ استقلال القضاء    ا يع ة        الّ، الجرائم   ضمّ  آم دة بمثاب ة الجدي ى المحكم ابقا إل تي اقترفت س

  .ة عوى من اختصاص المحكمة المختصّنزع للدّ

  
  ديمومة المحكمة .2.3.1.2.2.3.1

  
دّ  إنّ ة لا ب شاء المحكم ون م إن ا  بنيّ أن يك ة ولايته ى ديموم يّ   دون أيّ،ا عل د زمن ار لقي و أ، اعتب

ة     تثناء  –ظروف خاصة و مؤقت ة الاس ة       لأنّ- حال اآم الخاصة و المؤقت وع من المح ذا الن ه   ، ه  أيّليست ل

 هي محاآم   ةخاصّ  ظروف  التي تنشأ في ظلّ ،ولة و بذلك تعتبر محكمة أمن الدّ  ،يعي  علاقة بالقضاء الطبّ  

اآم القضاء   الي ليست لها أيّو بالتّ، الّذي أنشئت من أجلهبب ة تزول بزوال السّ   تّـاستثنائية ومؤق   صلة بمح

  .بيعي الطّ
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    ستقلاليةلإواوالحياد ع هيئة المحكمة بالكفاءة تمتّ .3.3.1.2.2.3.1

  
يّ        تتطلّب   وافر شروط أساس اءة المهنيّ   ،ة في أعضائها    تشكيلة المحكمة  ت  في    صخصّ  والتّ ،ةآالكف

دان ضائيالمي دم القابليّ ، الق مانة ع ب ض ى جان ضيات ا إل وفير مقت زل ، و ت اد لإة للع تقلال و الحي س

اءة     . ة  ة و الجماعيّ  يات الفرديّ  وصيانة الحرّ  ،باعتبارهم أهل لحماية الحقوق   ،لهم فعمل القاضي يقتضي الكف

 أن يعكس بأمانة مرآز      ذي يفترض فيه   الّ ، الحكم القضائي   فكرة عن  ر و تكوين  تي تتيح له تصوّ    الّ ،ةالعلميّ

صوم أتّو.الخ ن يت كل ه ذل انون  إلاّ،ى ل ة بالق ان ذا دراي يطبّ الّ، إذا آ ات المعروضة  ذي س ي المنازع قه ف

ر ة التّوموضوعيّ  زاهةنب النّ اإلى ج .آاء و التأهيل القانوني   ب أيضا قدرا من الذّ    وهذا ما يتطلّ  .عليه وأن ،فكي

  .تي قد تضعف من استقلاليته وحيادهرات الّّـعيدا عن المؤثب، العزلنا ضدّة و محصّيكون صاحب احترافيّ

  
  فاع الدّضمان حقّ .4.3.1.2.2.3.1

ه  هم بريء حتّانطلاقا من مبدأ المتّ  ة  قانونيّ  من طرف  ى تثبت إدانت ة  محكم دّ فإنّ ،ة عادل  من  ه لا ب

ذا يقتضي ل   .ة لمحاآمة عادلة فاع أمام القضاء آضمانة أساسيّ   الدّ ر شرط حقّ  توفّ تّ يس فقط حقّ  و ه   هم الم

دّ      بل يتطلّ  ،باع الإجراءات القانونية  و اتّ ،لمتقاضي ا و آفالة ضمانة حقوق    ة ال ضا حماي ه    ب أي  و       فاع ذات

 يات الإنسان ة قصوى لحقوق و حرّ    ذي يولي أهميّ  الّ،ستورقة لمضمون الدّ  ة المطبّ صوص القانونيّ مطابقة النّ 

انون            إلى جا .التي هي مبادئ دستورية   ،حفظ آرامته و ة للق م و خضوع الدول نب سيادة القانون آأساس للحك

  .يات و استقلال القضاء و حصانته ، آضمان أساسي لحماية الحقوق و الحرّ

  
انون تتمّي و  طة الق يّح بواس ضائية و يب ات الق د الهيئ نظّدي صاصاتها و ي شكيلها و ن اخت ة ت م آيفي

بيعي   هذه المواصفات هي من طبيعة القضاء الطّ  فكلّ،و طرق نقلهم،يضع شروط انتقاء القضاة و فصلهم 

  .   بيعي تلك الهيئات القضائية خصائص القضاء الطّتفقد مات  هذه المقوّانفقدبو

  
  القضاء الإداري .2.2.2.3.1

  
صّا    مبدأ ازدواجية القضاء ، أقامت قضاءتتبنّتي ول الّ الدّ نّإ ة بوصفه     مخت بالمنازعات الإداري

  .انب القضاء العادي جهة قضائية أصلية بج
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  نشأته .1.2.2.2.3.1 

  
ذا النّ       تعتبر د ه ا و            الّّ ،وع من القضاء     فرنسا مه ا و نظام حكمه بط بتاريخه ة تّالذي ارت تي   الّ ،جرب

  ع ملوآها بسلطة مطلقة فية بعلاقة القضاء بالإدارة ، و تمتّوالخاصّ،ورة الفرنسيةّـت بها قبل الثمرّ
  .8ص] 52[ لإرادة اهللالة بوصفهم امتدادوالإشراف على شؤون الدّ

  
سبب    ولكنّ. ةقابة القانونيّ  أو الرّ  ،ذي لا يخضع مطلقا للقانون    لّا، و بذلك فالعدالة مصدرها الملك      ب

سّ وعي ال سّ،ياسيال ة ال ات بمهاجم صّ،ة لطة  العامّقامت البرلمان رفض وضع ال ا ب ي وجهه يغة ووقفت ف

ه ب ع و استدعت بعض الإداريين لمقاضاتهم مما ترتّ       ،هانفيذية على الأوامر الصادرة عن    التّ ة     ن شوء علاق  ن

ين الإدارة و القضاء      ر ّ ذـو تج  ،ه صورة القضاء    يرة و تشو  متوتّ داوة ب الوضع ،  لهذاو نتيجة   .درجة  الع

انون أنّ     ،ياسيين الفرنسيين  للسّ تبيّنورة الفرنسية   ّـومباشرة بعد الث   اآم العاديّ      ورجال الق ا   دور المح فى ة يتن

ا وفعّ     تي تنوي الإدارة استحداثها ، و تحدّ        الّ،الإصلاحاتتوجّه  مع   ا    من نجاعته  و هو أمر صحيح        .اليته

د   . ستناد إلى عهد البرلمانات  لإبا تمّ ،و هذا ما آان سببا في البحث عن أسلوب جدي ام     ي  بواسطة عدم إقح

مّ  و .القضاء العادي في المنازعات الإدارية     ضائي       ت ة       فصل الوظائف الق د     ،ة عن الوظائف الإداري م يع و ل

  . القضاة مقاضاة أعوان الإدارة أو تعطيل عملهم من حقّ

  
  قاتهلمنط .2.2.2.2.3.1

  
مّ س الدّت شاء مجل ابرت   إن ابليون بون د ن ي عه ة ف ث ، ول سّحي ود ال رة   يع ى آث شائه إل ي إن بب ف

شكّ      ، الإدارة كاوى المرفوعة ضدّ  الشّ ة ت رة بداي انون الإ     وهي فت واة الق ة       ل ن راف لمجلس الدول داري والاعت

ة     ضايا الإداري ي الق صل ف صلاحية الف صّ    .ب ضائية المخت ة الق ابع الجه ذلك ط سى ب ي  و اآت صل ف ة بالف

ة ات الإداري د.المنازع ذا المجل لق ح ه ة  س نج د القانوني يس القواع اء وتأس ي بن ات  الّ، ف م المنازع ي تحك ت

شائية   عنوة على الوظيفة التّه استولىى بالبعض إلى القول أنّا أدّالإدارية ، ممّ  شريعية بوضعه القواعد الإن

ادي عن المجال الإداري          و تمّ .و المبتدعة عند فصله في القضايا المعروضة عليه         حتىّ ، إبعاد القاضي الع

  .ة من جهة ثانية لطة العامّو تلبية رغبة السّ،لا يعرقل نشاط و أعمال الإدارة من جهة

  
   نفيذيةلطة التّسّتقسيم أعمال ال .3.2.2.2.3.1

  
امّ ين المه ن ب س الدّ  الّ،م ا مجل ام به ي ق سّ ت ال ال سيم أعم ة تق ةلطة التّول ي  الّ،نفيذي ي حصرها ف ت

  .ة يادة وأعمال الإدارة العامّ  أعمال السّ،نوعين
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سّ  فيها ية واسعةولة حرّ منح مجلس الدّ  تي  الّ،يادة هي تلك الأعمال   فأعمال السّ  ة لطة التّ لل  فهي .نفيذي

دة         شكل من أشكال الرّ     تخضع لأيّ  لا ة وطي ة بوصفها ذات علاق سّ    ،قاب ة ة للدّ ياسة العامّ  و صلة بال ى  ،ول حتّ

سد الخطط المرسومة             ياسيّجتماعية والسّ لإقتصادية وا لإض الحياة ا  رّلاتتع ا، و تف ة إلى تأثير على مجرياته

ان ولة في فرنسا صاحب الفضل في وضع نظريّ         مجلس الدّ  و يعدّ . لها   ه   ات الق ون الإداري و إرساء أرآان

  .16ص] 52[و تحديد مفاهيمه و مصطلحاته

  
ود الإداريّ                    و  ،ةو رغم هذا يبقى اختصاص القضاء الإداري محدودا في مجال المنازعات و العق

  .ة تنحصر سلطاته في أعمال الإدارة العامّ

  
انونيّ      طلّلا يت ،زاع الإداري في حقيقة الأمر     النّ إنّف،ةأماّ أعمال الإدارة العامّ    م ق اد حك از   ب إيج  يمت

ة وازن بين المصلحة الخاصّلامة بقدر ما هو أحوج إلى إيجاد نقطة ارتكاز تحفظ و تخلق نوعا من التّ             بالسّ

  .4ص] 54[ةو العامّ

ام   حيث ينصبّ  ،قنيات الإدارية  و إلمام القاضي بالتّ    ،صب نوعا من التخصّ   و هذا بدوره يتطلّ     اهتم

رارات الإداريّ       القضاء الإداري على إصدار    اء الق ذ    و أ،ة أحكام بإلغ ام بوقف تنفي  إصدار  وها أإصدار أحك

ة    ب الأفراد ة   والّتي تلحق   ، الأضرار النّاجمة عنها   أحكام بتعويض  رارات إداري شوبها عيب من        صدور ق  ي

  .بالقضاء الكامل  وعنّال يعرف هذا و،لطة عيوب تجاوز السّ

  
  ولةاختصاصات مجلس الدّ.4.2.2.2.3.1

  
  .  استشاري  وأخرى ذات طابعلمجلس الدولة اختصاصات ذات طابع قضائي        

  
  ختصاصات القضائيةلإا. 1.4.2.2.2.3.1

  
النظر في    تختصّ ،رجة الأولى ولة آمحكمة من الدّ    صلاحيات مجلس الدّ   إنّ          ة     ب المنازعات الإداري

سّ  لخاصّ ا في الطعون ا  دة حصريّ  و تفصل ابتدائيا في المنازعات المحدّ         اء   ة بتجاوز ال لطة ودعاوى الإلغ

ة و الهيئات العموميّ   ةة المرآزيّ لطات الإداريّ عن السّ   ة الصادرة نظيميّة والتّ ة الفرديّ  القرارات الإداريّ  ضـدّ

سير وشرعيّ    عون الخاصّ ـلطّوا  ،ة  المهنيّ مـات و المنظّ  ،الوطنية رارات الإداريّ    ة بتف  أو  ،ةة بصفة عامّ    ة الق

ا يختصّ    .ختصاص لإا ن مشوبة بعيب   تي قد تكو  الّ ت      آم ة اس مّ   الّ، في المنازعات      فنائ بوصفه محكم  تي ت

ة    ة الإقليمي اآم الإداري ام المح ا أم ي الطّ ،رفعه صل ف النّ و يف ون ب ضائية   ع ات الق رارات الجه ي ق قض ف

  .هائية الإدارية النّ
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   ستشاريةلإختصاصات الإا .2.4.2.2.2.3.1

  
تي تعرض   الّ،أي في مشاريع القوانين     ظر وإبداء الرّ  النّ،ولة  وآلة لمجلس الدّ  ختصاصات الم لإمن ا          

راح    و له حقّ   .ستور  ى تكون مطابقة لأحكام الدّ     إخطاره بها حتّ   أو يتمّ ،نفيذيةلطة التّ عليه من طرف السّ     اقت

ديلات التّ ا ضروريّالّ،ع ي يراه ذا حقّ .ة ت ضاء الإداري بواسطة مجلس الدّوهك ة نجاق الق ا وفرض ول ح

يه تصدّ ه ونتيجة نجاح  ،ومتها القضائيةظته ضمن منرة به و تبنّ  ّـول نفسها متأث  وجدت العديد من الدّ   ف ،نفسه

  .  17ص] 52[ ف الإدارةلتعسّ

  
ر من ا       تي أقرّ لّا،وحقوق الإدارة   ،طنين  ا حقوق المو  تهمراعابقة  ّـحاز على الث  ف ا بكثي ازات  لإ له متي

  ة ل قواعد قانونية أساسيّتي أصبحت تشكّو الّ،لطات و السّ

  
  ستثنائيلإالقضاء ا .3.2.2.3.1

  
زاع     ه عقب اقتراف جريمة أو    ؤ تشكيله  وإنشا   تمّـ قضاء ي  آلّ،عتبر قضاء استثنائيا       ذلك  ونشوء ن ب

ستقلال  لإشروط ا   ر فيهم ين تتوفّ ساتير من قضاة مختصّ   تها الدّ تي أقرّ  الّ ،ةمانات الجوهريّ ر فيه الضّ  لا تتوفّ 

   .روطة للعزل و غيرها من الشّم القابليّد وع،و الحياد

  
  ستثنائي وأسبابهلإنشأة القضاء ا .1.3.2.2.3.1

  
ا تكون نتيجة ظروف خاصّ           لإأة القضاء ا  ــ نش إنّ         ل العمل بقواعد         ،ةستثنائي عادة م تقتضي تعطي

تورالدّ ة الأوضاع  س صد مواجه دّالّ، ق ي ته ان الدّت ةد آي وارث ا،ول الحروب والك دمّلطّ آ ة الم أو ،رة بيعي

  .17ص] 52 [انتشارها ة لمحاصرتها و القضاء علىتي تقتضي تدابير خاصّالّ، الأوبئة الخطيرة

  
ضاء اإجوء  اللّإنّ    ى الق ذه الظّلإل ل ه ي مث تثنائي ف رّس ا يب ه م دّ.رهروف ل ل يع ا  قانونيّا إجراء ب

  .ولة  حماية للمجتمع و المصلحة العليا للدّ،اودستوريّ

  
ر ذا النّ  اللّ أنّغي ى ه وء إل ضاءج ن الق شكّ،وع م دا حقيقيّأصبح ي ة إ،ال تهدي ة س نتيج باغ الحماي

ه  ستورية والقانونيّ الدّ الم الث          ،ة علي دان الع يلة        لمست   تي   الّ،الث  ّـ خصوصا في بل ة الوس ة القائم ه الأنظم في

كاتها  ع المعارضة وإس ة لقم ضاء ا ويتميّ.الكفيل ضاء لإز الق ناد الق تثنائي بإس ق  س ن طري ضاة ع ر الق  لغي

تثنائيلإشريع االتّ  امّ بحجّ،س ن الع ى الأم ة عل ؤامرات ،ة المحافظ اطر الم ن مخ ع م لامة المجتم  و س

   .عب تبغي خيرا للشّلا تي الّ،امة و العناصر الهدّ،وريةخيلة المعادية للمبادئ الثّ و القوى الدّ،الخارجية
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تي تمارس   الّ ،ةوالمحاآم الخاصّ ،ستثنائيةلإن المحاآم ا   إنشاء العديد م    يتمّ ،هذه المغالطات لو نتيجة   

ضاء الطبّ  لطة الق ن س سطا م ي ، ممّق ق الدّ يع ن المواثي د م ع بالعدي ة والدّا دف م  ولي اتير المعاصرة رغ س

تي تتنافى مع جوهر    الّ،جوء إلى هذه المحاآم وعدم اللّ  ،هاتها المناداة بالكفّ   و تباين توجّ   ،اختلاف مذاهبها 

ضاء ال يطّالق صاصات العامّلإصاحب ا،بيع دّ خت ي ال صل ف ضائيةة للف سّ.عاوى الق اآم  و تم ذه المح   ه

ا    الّ،ابتة  ّـ و تتعارض مع القواعد الأصلية والأصول الث       ،ة والفردية يات العامّ بالحقوق والحرّ  وم عليه  ،تي يق

  .  والتي يمكن حصرها في وحدته و استقلاله وحياده 

  
    ستثنائية لإة االجهات القضائي .2.3.2.2.3.1

  
ى القاعدة العامّ        لإ ا نّ إ ضائية تختصّ         ،ةستثناء الوارد  عل شاء جهات ق دّ  هو إن ضائية    بال عاوى الق

 . ولة ، و الجرائم العسكرية للفصل في جرائم أمن الدّ

  
  ياسي ولة أو القضاء السّقضاء أمن الدّ .1.2.3.2.2.3.1

  
اآم الجنائيّ    ّـل في   و يتمث  ،ياسيةم السّ ظر في الجرائ   بالنّ ولة يختصّ  قضاء أمن الدّ   إنّ ة  ة الثّ  المح وري

شّ يكتاتورية والأنظمة ذات الطّ  الأنظمة الدّ هذه المحاآم عادة في ظلّأتنش. ولة  ومجلس أمن الدّ   مولي ابع ال

ا بالدّ دف منه ى، اله ة الأول ع معارض،رج و قم سّ النّي ه ام ال ائمظ سّ،ياسي الق سّ والم تظم  بال ير المن

   .ساتللمؤسّ

  
  وريةّـ المحاآم الجنائية الث.2.2.3.2.2.3.1

  
وم اآم الجنائيّ تق ذه المح النّة ه ضايا  ب ي الق ق الّ،ظر ف ي تلح رارت امّبالنّاأض صل ،ظام الع ي وتف ف

رارات   ة بق رائم المرتكب ةالج ة لأيّ ، نهائي ر قابل ه الطّ  وغي ن أوج ه م نّ  وج ن أو ال ام  و،ضقع ى أم لا يبق

شكّ  . فو  خص المدان سوى باب طلب الع     الشّ يّ          و تت اآم من عدد مع ذه المح ساعدين    ل ه ضاة و الم ن من الق

تمّلّا،ـفينالمحلّ سّ ذين ي رف ال ن ط ارهم م ة لطة التّ اختي ساعدين   ،نفيذي ؤلاء الم د ه ون أح ا يك ا م  و غالب

سكريّ ابط  ع ة ض سند مهمّ ،ا برتب ة العامّ ة النّو ت امّ ة للنّياب ب الع ة ا ائ دى محكم ادة  لإ ل تئناف ع ] 54[س

  .231ص
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  وريّـ الثءمجلس القضا 3.2.3.2.2.3.1

  
ادئ الثّ     لإتي تنشأ نتيجة ا   الّ،عاوى الجزائية ظر في الدّ  ى النّ يتولّ ات     ،ورة  عتداء على مب ذا الجناي و آ

   .ظام العسكريعتداء على النّلإولة و ا أمن الدّتي يغترفها الأفراد و الجماعات ضدّالّ،ةالخاصّ

  
دّ لّ  و يمت ى آ صاصه إل ر اخت ة اب الدّ ت ث ، ول شكّيحي يس  ت ن رئ يّن ل م وم   يع طة مرس  بواس

ي  ضاة   ،رئاس ن الق ساعدان م شاران م ساعده مست ش  ،و ي ن المست دد م بّ اوع ن ض ساعدين م اط رين الم

شارين ا       ،الجيش ضاة و الضّ        لإفضلا عن عدد من المست اطيين من الق -232ص] 54[باط العسكريين    حتي

233 .  

  

دور النّ وم ب امّو يق ب الع لائ امّ  وآي ضّ،ع ين ال ارمن ب سكريين ذوي الرّ يخت ا أو باط الع ب العلي ت

ضاة  تثنائية خاصّو يتميّ .الق إجراءات اس ذا المجلس ب دّوّمخو ،ةز ه سلطات ج سّل ب عة ، تم قّ واس   بح

ى الضّ          حيث يحاآم    ،فاعالدّ اة لأدن اب المحامي   ،ماناتالأشخاص مباشرة دون مراع رارات النّ  .آغي ائب  وق

ل أيّ      تّ و قاضي ال    ،العامّ وم                وجه من أوجه الطّ       حقيق  لا تقب يس للمحك ذة و ل ة و ناف ه نهائي عن ، و أحكام

  .عليه سوى طلب العفو من رئيس الجمهورية 

  
 القضاء العسكري .4.2.3.2.2.3.1

  
دّ      دّ  ول ذات الطّ   إذا آانت الأمور في ال د استقرّ    ،يمقراطيابع ال ى            ق ة القضاء إل ناد ولاي ى إس ت عل

سّ ضائية ال ولّالّ،لطة الق ي تت ضّت دّى ف تثناء ال واطنين دون اس ين الم ة ب دني ،عاوى القائم ين الم ة ب أو تفرق

راف   ،والعسكري ، على أن تقوم محاآم عسكرية تسند لها ولاية القضاء على العسكريين فقط        ة اغت في حال

تي ترتكب   م الّ هذه الجرائلأنّ ،استثناء و بشكل محدودو لكن ،هم العسكريةجرائم عسكرية أثناء أداء مهامّ 

ة النّ             ة لطبيع سّ        أثناء أداء الوظيفة العسكرية تخضع في الحقيق اط بال و يبقى  .ةامّ رية التّ ظام العسكري  المن

ضائي الطّرجال الجيش يخضعون للنّ ام الق ةظ ارج إطار المهن ة خ اب جريم ة ارتك ي حال ذا .بيعي ف و ه

ات  لإالث ،و القائمة  على أساس ا      ّـي دول العالم الث   ائدة ف  الأنظمة السّ   أنّ  إلاّ .ليم  فكير السّ ينسجم مع التّ   نقلاب

سكرية ي الّ، الع دي اللّ ت ا ترت رعان م دني س اس الم ا   ،ب ة وجوده رض وحماي سعى لف ي وت تمرارها ف اس

اء     ها على الحياة المدنية في الظّ       ـ قوانين استثنائية للمحاآم العسكرية لتطبيق     سنّبلطة  السّ ة و أثن روف العادي

  . القانون العامّارتكاب جرائم 
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را طبيعيّ         ،تي تطبع هذه البلدان   الّ،ماتاهرة أصبحت من السّ    انتشار هذه الظّ   إنّ ر أم ا  و هذا ما يعتب

إنجلترا  بخلاف ما هو سائد في الدّ   ،ياسية الحياة السّ  يبسبب هيمنة العسكريين على مناح     ة آ  ،ول الديمقراطي

ة أو ا  سلطة القضاء العسكري إلى المدنيين سواء في الظّ      تي لا تسمح بمدّ   الّ تثنائية لإروف العادي دا   ،س ا ع م

  .ف المحاآم المدنية ّـفي حالة الحرب و هذا نتيجة توق

  
  .فية في مثل هذه الحالةرق التعسّتي قد تلجأ إلى الطّالّ،نفيذيةلطة التّريق أمام السّ الطّبذلك تسدّّو

عو  إنّم ك ف رّ الأعراف الدّ ذل تورية لا تق انون العسكريس ول الق ق ، أمر حل ر تطبي ى تبري و يبق

ضا  وهذا ما  .القرار العسكري في حالة الغزو الأجنبي أو قيام حرب أهلية       ه الق زي في   ءاستقر علي  الإنجلي

سّ     و  ، أحكامه   رك لل م يت ة الحرب         لطة التّ ل ة فرصة لإعلان حال ذلك        ،نفيذي ارا ل ل وضع معي ل في   ـ ـّيتمث، ب

ى أداء مهامّ      لعجز السّ  ة عل ا طة المدني ة باختصاصاتها            ،ه اآم العادي ام المح اآم       . وعدم قي ر المح ا اعتب  آم

ر لحجّ              العسكريّ ا تفتق ارة عن لجان عسكرية و أحكامه ه         ة عب ة الأمر المقضي في ى القضاء       ،ي ا عل  حفاظ

تقلاله  الطّ ي و اس وفّ . بيع ذا لا يت ث   و ه الم الثال دان الع ي بل تصّ  الّ،ر ف ي تخ ا ت اآم   فيه ذه المح ه

  .الية ختصاصات التّلإبا

  
  اصاتهاـــ اختص.5.2.3.2.2.3.1

  
دّ     ى أمر النّ   تتولّ الغين و الأحداث        ة ضدّ  عوى العموميّ  ظر في ال اعلين     ، الأشخاص  الب  بوصفهم ف

ة         ظر في الشّ   و هذا دون النّ    ،ين أو مساهمين في الجريمة    أصليّ ده الجريم رتبط به ولّ   ،ق المدني الم ا تت ى آم

شّ    ون و المدنيّ  تي يغترفها  العسكريّ    الّ ،في الجرائم ظر  النّ و الجرائم    رف و الواجب   ون آجريمة الإخلال بال

   .245ص]54[قانون العسكريال و جرائم مخالفة ، النظام القائمتي ترتكب ضدّالّ

  
ة العسكرية الفصل في      حيث تتولّ،ولة حسب الجريمة المرتكبة   بجرائم أمن الدّ   تختصّو ى المحكم

وق خمسة سنوات سجنا        ات المعاقب عنها لمدّ   الجناي ة أمن الدّ            ،ة تف ذا في وجود محكم ا ممّ      و ه ة ذاته ا ول

 و ،ةآما تقوم بالفصل في الجرائم العاديّ   .وتداخل اختصاصاتها، هذه المحاآم  آلّيعطي الإنطباع عن سرّ   

  . اى و لو آان عسكريّبيعي حتّتي هي من اختصاص القضاء الطّالّ
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  ظام الإسلامي لطة القضائية في النّاختصاصات السّعلاقة و .3.3.1
    
دين              طبيعة النّ  إنّ   را من أمورال ه  أم رى و اعتبرت  ظام الإسلامي جعلت من القضاء مسؤولية آب

ة مصالحهم        ،مصالح المسلمين من  ومصلحة   وقهم    ،  للفصل في نزاعاتهم وحماي ة حق ولاّ   . ورعاي  بيّ ه النّ ت

ين سلطة التّ   .و لم يكن آنذاك قاضيا غيره       ،جاوزات  ربة التّ لم و محا  لمنع الظّ ) ص( ذ  شريع و التّ جمع ب نفي

  .اشدونبعه الخلفاء الرّهج اتّوالقرار ، و نفس النّ
  

   أنواع القضــاء ر وتطوّ 1.3.3.1
  
دّ    ساع رقعة الدّ  باتّ ا ج   د مهامّ ولة الإسلامية و تع سلمين بمجتمعات        ، الفتوحات  رّاءه  و اصطدام الم

دة  هجدي ن الخطاب رضي االله عن ام عمر ب سّ، ق ضائية المتميّ بوضع أساس ال ان أوّ،زةلطة الق ل من  فك

   .619ص] 37[، 64ص]30 [وضع قانونا أساسيا للقضاء

  
مّ   ده ت ي عدّ   ففي عه ضاة ف ين الق ات في الدّ  فصل القضاء عن الإدارة و تعي ة ، وأصبح ة ولاي ول

   . بالمنازعات المدنية والمالية  عن سلطة الخليفة فيما يتعلقالقضاء مستقلاّ

  
ولاّ        ،  بشكل خاصّ   و الحدود  ،ا القضايا الجنائية بشكل عامّ    أمّ ة وال ة ذوو  فهي من اختصاص الخليف

وق    أو المتعلّ،ان  الزّ استيفاء الحدود آحدّ  مهمّة ةة الإمارة الخاصّى ولاّ حين يتولّ ي   ف ،ةالولاية العامّ  ة بحق ق

ا  من أنشأ مقرّ ليعتبر عثمان بن عفان رضي االله عنه أوّو  . متى طلب منهم ذلك    ،الأشخاص  محكمة بعد م

  .آان القضاء في المسجد 

  
رديّ   : لقد قام القضاء آنذاك على أساسين     صادرة في      نظام القضاء الف ام ال دوين الأحك  ، و عدم ت

تمّ ،طق بالحكم من طرف القاضيد النّذ بمجرّ ها تنفّ  لأنّ ،تسجلاّ ى    حيث ي م عل اد    إصدار الحك  أساس اجته

ى مصادر التّ        الّ،القاضي   د عل ة  ذي يعتم ة الدّ          .شريع الأربع م يظهر في بداي ة الإسلامية      و ل  القضاء  إلاّول

اديّ مّالع وّ ، ث وي  تط د الأم ي العه يّالعبّور ف تقرار الدّاس ة اس ة  نتيج تقلاله ،ول ضاء اس ث عرف الق      حي

دّ لطة القاضيوتح وّ و اتّ،دت س ع تن صاصاته م ي ،ع القضاءضحت اخت ام ف سجيل الأحك ة ت دأت عملي  فب

ويّ وّالعصر الأم را ، وعرف تط ة العلميّ،را آبي ة الحرآ ذاهب ا نتيج ور الم ةلإة وظه ة ،جتهادي  و حرآ

   .تدوين الأحكام  في العصر العباسيّ

  
قّ د للقاضي ح م يع ي او ل ادلإ ف انون ،جته ا للق ل أصبح مطبق ادات الأئمّ– ب ة اجته و   -ة الأربع

   .623ص] 37[عمل بهيذي الّ،ولة الإسلامية مذهبه  قطر من أقطار الدّار هذه المذاهب أصبح لكلّبانتش
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   ر القضاء تطوّ .1.1.3.3.1

  
يّ  صر العباس د عرف الع ضاء  لق ى الق ال إصلاحات عل صب قاضي  أهمّ،  إدخ تحداث من ا اس ه

ولّ  الّ،القضاة وهو بمثابة وزارة العدل     ة أ        تي تت ضاة و متابع ين الق امهم وعزلهم      ى تعي ة أحك الهم ومراقب    .عم

د اختصاصه محصورا في المنازعات المدنيّ               الّ  ،ساع سلطة القاضي    فضلا على اتّ   م يع دّ    ذي ل ل امت ت ة ب

  .رطة و المظالم و الحسبة سلطته إلى المنازعات الإدارية و الجمع بين القضاء و الشّ

  
  أنواع القضاء و اختصاصاته  .2.1.3.3.1

  
ضائية                  ر الّ طوّ إنّ التّ          ة الق ى المنظوم ى إدخال إصلاحات عل ه إل ذي عرفه المجتمع الإسلامي دفع

  .ائدةالسّ

  
  لقضاء الفردي ا. 1.2.1.3.3.1

  
ده           نّعرف ال لقد   ة عه ردي     أظام الإسلامي في بداي اد   الّ  ،سلوب القضاء الف مّ   ،ذي س  الأخذ   حيث ت

  ،6247ص] 24 [نازعات المطروحة عليهبنظام وحدة القضاء  أو نظام القاضي الفرد للفصل في الم

  .225-224ص ]55[

  
ة   في ولاية  من  ولايات الدّ       - الخليفة أو نائبه   – ةنفيذيلطة التّ ن هذا القاضي من طرف السّ      ويعيّ ول

تثناء المذهب الحنفي        وع من القضاء آلّ      و قد أخذت بهذا النّ    ،الإسلامية   ذاهب باس ذاهب      لأنّ ، الم ذه الم  ه

ى رأي    همفاق عدم اتّ  ،تعدّد القضاة  نظام   آانت ترى في   سبب اختلاف   ، في الخصومة  للفصل   ،  واحد    عل  ب

  .6248ص]24[جتهادلإا

  
ذا ا   لكنّ اللّ       لإ ه شّ      ختلاف يمكن تجاوزه ب دا ال ى مب ام   الإورى و جوء إل ة   لحتك م     .لأغلبي د حك و يعتم

و الحلال،   مبدأ الحرام اعتمادا على ،خصية و القضايا المالية على الظاهر     القاضي في قضايا الأحوال الشّ    

ع                اله الوحيد هو    و همّ  ا هي في  الواق وق آم ذا عملا              ،كشف عن الحق وق وه شاء حق دوره إن يس بمق  و ل

  . 6250ص]24 [»ى السرائراهر واالله يتولّنحن نحكم بالظّ«) ص(حديث الرسول ب

  
وحي        تي ينطق بها القاضي في ما يخصّ      الّ،ذ الأحكام القضائية  تنفّو ا ت ود حسب م ه الملامح      العق  ب

   .ة القاضي هي الحكم بالحقّ مهمّوما تنطوي عليه من بنود لأنّ،ة من جهة اهريّالظّ
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  القضاء الجماعي  .2.2.1.3.3.1

  
د       إنّ اعي                الّ  ، المذهب الحنفي هو الوحي ا في الأخذ بأسلوب القضاء الجم رى مانع ذي  الّ  ،ذي لا ي

 ،القاضي عاوى المطروحة عليه ، و هذا باعتبار أنّ       ظر في الدّ  يقوم على اشتراك أآثر من قاضي واحد للنّ       

ة        ما هو إلاّ   ه      ذي من صلاحياته حقّ     الّ ، نائب أو وآيل عن الخليف وب عن ر من نائب ين ل أآث ، حيث   توآي

دّ   في  ظرالنّبيشترآون   يه     ال م موحّ      و النّ  ،معوى المطروحة عل شّ        طق بحك دأ ال ى أساس مب ذي الّ ،ورىد عل

  .ة الأغلبيّفي نظررجح أي الأإلى الرّحتكام لإداول و ايقضي بالتّ

  
  قاضيعن في الأحكام و درجات التّلطّا .3.2.1.3.3.1

    
ى درجة واحدة            ا    زاعات و حسم الخصومات    النّلفضّ ،لأصل في القضاء الإسلامي أن يكون عل

ردّ  ن ل ت ممك رع وق وم لإ ابأس ار للمظل قّ،عتب ة الظّ،و صاحب الح قّ ،الم وإدان ى الح دي عل  و  و المعت

ة           أنّ مغتصب الحقوق ، إلاّ    دّ         ،ه من الممكن و آضمانة لعدالة القضاء من جه وازع ال اب ال سبب غي يني  و ب

ا            د درجات التّ  ة الورع و نقص العلم من جهة ثانية ، لا مانع من تعدّ            وقلّ ه العمل في وقتن قاضي الجاري ب

    .6249ص] 24[الحاضر

  
ن التّ ع م ا يمن اك م يس هن ىفل ي عل ام  قاض ين أم ة و الثّدرجت داهما ابتدائي ين إح ة محكمت اني

ين         الّ،جد سنده عند علي بن أبي طالب آرم االله وجهه         ود  هذا التعدّ ف .ستئنافلإل ه ب ذي أصدر حكما قضى ب

م    ،ستئناف هذا الحكم  لإ المجال   مافسح له و،خصمين في اليمن     ام الرسول        يارض يإن ل ه أم ذا   .) ص( ب  وه

  . مانعا في نظرهأو يعدّ،ظام الإسلاميتعارض في نظر الفقه مع النّقاضي على درجتين لا ي التّما يفيد أنّ

  
ه       لعلّ و ن الخطاب رضي االله عن الة عمر ب ا ورد في رس دّ   الّ،  م انون الأساسي   تي تع ة الق  بمثاب

ضاء ثّ ،للق ي يح ادة النّ  و الت ى إع ا عل ام   فيه ي الأحك ر ف ت    الّ،ظ ت جانب درت إن آان ي ص ت

  .65ص]30[الحقيقة

  
ادة النّ     وهذا ما يعرف     د         اليوم بالتماس إع م من جدي روز عناصر جديّ       ،ظر في الحك ة في  نتيجة ب

  .6248ص]24 [ الحكمضجتهاد أو نقلإ من بحث اه لا بدّأنّ، ما ذهب إليه الفقهاء وة و هالقضيّ

  
اس     ، قطعي   فإذا آان الحكم معتمدا على نصّ      اع أو قي إنّ   و بالتّ   .ه لا يمكن نقضه     فإنّ ،أو إجم  الي ف

تئنافلإا ب ا،س ون مرفوضا شكلا و موضوعالإأو طل اس يك يلا قطعيّ أمّ.لتم م دل الف الحك ه ا فإنّا إذا خ

 ،قض يصبح مقبولا سواء من طرف نفس القاضي        النّ نّفإالي  و بالتّ .ةه خالف قاعدة جوهريّ   يمكن نقضه لأنّ  
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ادة النّ يذي الّ  ل التماس إع صاحب الحقّ قب ان ،ظر ل ه قاع ، أومن طرف قاضي ث ذا لمخالفت ة دة قانونيّو ه

   .ا يّهذي اعتمد عليه آان واليل الّلأن الدّ،ةجوهريّ

  
هو معمول   و هذا ما     ،قض لا يقبل   النّ فإنّ،ية الظنّ أو الأدلةّ ،تهاداتلإجا إذا آان الحكم في مجال ا      أمّ

ن بها القضاء مع متّيالتي  ،ّـقة الث  تلك و الهدف من ذلك هو المحافظة على      . عادة في نظام القضاء الفردي     به

ه     الأساس الّ  فإنّ  ، ففي هذه الحالة   .رعية من جهة ثانية   ى لا تضطرب الأحكام الشّ     و حتّ  ،جهة د علي ذي اعتم

  .قديرية هو اجتهاد القاضي و سلطته التّ

  
رجة  تدائي لم يكتسب الدّ   لإب الحكم ا  زاع تدرك أنّ   أطراف النّ  فإنّ،د المحاآم ا في حالة أسلوب تعدّ    أمّ

م   دها لأنّ ولا خوف من اضطراب الأحكام أو تعدّ      ، ناف مثل هذه الأحكام      و عليه يمكن استئ    .القطعية  الحك

ى سهو أو            .ه  بية الأمر المقضي    و لم يحز على حجّ    ،لم يكتمل بعد   ستندا إل م م  و عادة ما يكون نقض الحك

  .ا ة القطعية يصبح نهائيّخطأ في تطبيق القانون ، و باآتساب الحجّ

  
   قضاء ولاية المظالم .2.3.3.1
  

دّ              وازع ال ة المظالم نتيجة ضعف ال ولاّ   ،ينينشأ قضاء ولاي تبداد ال ة  رجال الدّ و،ة واستفحال اس ول

   .72ص] 23[هاتو محدودية صلاحيا ته ظر فيه بحكم إمكانيالنّ،وعجز القضاء العادي

  
ا يعبّ      ،فقضاء ولاية المظالم    وم بالقضاء الإداري       هو م ه الي ة المعروف في    أو مجلس الدّ   ،ر عن ول

  . الصّلاحيات المخوّلة للإدارةوتجاوز حدود،لطةف واستغلال السّ من تعسّهدفه الحدّ،ام الوضعيّظالنّ

  
راد الأمّ  ذي يتعرّالّ،لمورفع الظّ،فوذو أصحاب النّ،ةف الولاّ من تعسّ ى يمكن الحدّ   فحتّ ة و ض له أف

ا يتمتّ     امي في الدّ   سّخوفا من الوالي أو المسؤول ال     ،هذي عجز القاضي العادي أن يتولاّ     الّ،هو الأمر  ة لم ع ول

  . جتماعية ابه من مكانة  

  
س الهدف الرّ  آان  لقد   شاء     من  يئي ة الرّ   ، قضاء المظالم     إن ة   سلطان الحقّ  نّأب ،ةعيّ هو طمأن  وهيب

وم        ة لا تفرّ  ولة القانونيّ الدّ اآم ومحك ين ح ذلك يحسّ     .ق ب رد في المجتمع         آلّ   و ب سئوليته و خطورة   ب ف م

ى جانب تعرّ  ، قضاء المظالم   آما أنّ. الآخرين  ة بحقّ و المضرّ ،انونأعماله المنافية للق   ظر في   والنّ،ضه إل

ات ا الّ،المنازع صل فيه ادي الف ضاء الع ز الق ي عج ولّ فإنّ،ت ام ى النّه يت ك الأحك ي تل ر ف ع الّ،ظ م يقتن ي ل ت

  .الخصوم بعدالتها
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ه الفصل في القض          أنّ ،وع من القضاء    ز هذا النّ   ما يميّ  وأهمّ ا   ايا و التّ  ه يجتمع في ذ مع ان   . نفي وإذا آ

إنّ       لام  ف در الإس ى ص ود إل الم يع ة المظ ضاء ولاي ولاّ     ق ى ال ديدا عل ان ش اب آ ن الخط ر ب ] 24[ة عم

  .6252ص

  
ة الأمويّ   ستبداد في عهد الدّ   لإو آنتيجة لتفاقم أسباب ا     ا خاصّ         ،ةول ال قضاء المظالم اهتمام هو  ا و ن

ام س الاهتم هأولاه ذي الّ،نف اء ال ل الم   . ونيّالعباسخلف ة المظ ضاء ولاي شأ ق ذا ن ع ذي أصبح يتمتّالّ،وهك

  .ستقلالية عن القضاء العادي لإبا

  
 المظالم ولاية  قاضي ةتولي. 1.2.3.3.1

  
وفّ    ة توليإنّ   ى شخص تت ه إل د ب صب يعه ذا المن د   ه ة العه روط ولاي ه ش شّ ،ر في ك ال روط أو تل

  .69ص] 30[ةان صاحب ولاية عامّأو إمارة الأقاليم إذا آ،فويضالمطلوبة في وزارة التّ

  
ادي    ضاء الع ه الق ز عن ا عج ذ م ى تنفي ط عل صر دوره فق ا إذا اقت ة م ي حال ن ،وف ذا ايمك ناد ه س

لّ  ى شخص أق صب إل ر المن وزير و الأمي ن ال ة م ا و لا  ، مرتب ون حازم ريطة أن يك قّ تش ي الح ذه ف  أخ

  .لائمةلوم

  
  اختصاصاته  .1.1.2.3.3.1

  
دة صاصات عدي ه اخت ر ف،ل شّينظ ع ال ه عامّي جمي ت ولايت صاصات ،ةؤون إذا آان ه اخت و ل

ال الموظّ        استشارية تتعلّ  رتبط بأعم شرع ، و بعضها إداري م ام ال ى ق بمتابعة ومراقبة تطبيق أحك  فين حت

راد       و بعضها قضائي يتّ.اس م من النّتظلّهناك وإن لم يكن    ام و أف ين الحك صل بالفصل في الخصومات ب

شّ رّال اواء التّعب ج سّج سّ  زات والتع تعمال ال ي اس ر،لطةف ف ي اينظ داءات لإ ف رّ الّ،عت ي يتع ا ت ض له

وقه   والتّ،ةالمواطنون من طرف الولاّ    ا ي  ،معدي على حق ا يجبّ    ف أعوان الدّ   نظر في تعسّ     آم ة فيم  من   هون ول

ا   فيحمل النّ  ،رة في دواوين الخلافة   الأموال باعتمادهم على القوانين العادلة المسطّ      ال لعمّ و يأخذ ا  ،اس عليه

وال      ، ما أضافوه سواء من بيت المال      تي فرضوها ، فيأمر بردّ    يادة الّ نظر في الزّ  ي و ،بها ذه الأم إذا دخلت ه

ا سهم  ،إليه ه لأنف وا ب انوا احتفظ ى أصحابه إن آ ذوه إل ا أخ ترجاع م وم ب. أو اس ة آتّويق ال مراقب اب أعم

سلمين         ى الم اء عل والهم  لإالدواوين بوصفهم أمن ات أم نهم أويوفّ  تي ا الّ،ثب م   ستوفوها م ا له نظر في   ويونه

وظّ ام الم زة الدّنظ دى أجه املين ل بهمفين والع ن نقص روات ة م أخّ،ول م أو ت سديدها له ردّ .ر ت وال وي  الأم

  .  إلى أصحابها المغتصبة بدون وجه حقّ

دارس     شرف على شؤون الأوقاف العامّ     آما ي  ساجد و الم اف خاصّ     ،ة آالم ة       أو أوق ة و هي موقوف

ى أش دّعل ذ ،دين خاص مح ضاةو ينفّ ام الق ن  ،أحك وا م م يتمكن ذين ل ذهاال دةتنفي باب عدي ي وينظر . لأس ف
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الجهر بمنكر                    القضايا الّ  ة آ ق بالمصالح العام ا يتعل ا قاضي الحسبة فيم ذه  و الملاحظ أنّ   ،تي عجز عنه  ه

ارة    لإا ة ت سه بوصفه القاضي الأوّ   بختصاصات يباشرها الخليف وب   ،لنف ى من ين ا إل ه أو يوآله ى . عن و إل

إنّ    م اختصاصاتهم بالدّ           جانب هذا ف م تحدد له ضاة ل ا وضع حدّ          الّ ،ةّـق  الق سّ   تي يمكن معه لطة  لأعضاء ال

و  ها اختصاص من اختصاصاتهم   فون فيها و آأنّى لا يتصرّ   حتّ ،عتداء على اختصاصاتهم  لإمن ا نفيذية  التّ

  .51ص]29[ة الحدودهذا ما جعل القضاة يحرمون من ولاية المظالم و الجرائم و إقام

  
مّ   نفيذية يعدّ لطة القضائية و التّ    غياب وعدم وضع تنظيم و قوانين تضبط العلاقة بين السّ          إنّ     من أه

ة رغباتهم الخاصّ ام أن يخضع تنفيذ الأحكام إلى    ع الولاة و الحكّ   ذي شجّ  الأمر الّ  ،ظام الإسلامي سلبيات النّ 

ا  ،لطة القضائية و هذا من شأنه المساس بمصداقية السّ     .ذنفيلوا التّ إن رضوا نفذوا و إن لم يرضوا عطّ         بينم

ع من وضع نظام خاصّ          ا يمن اك م ضائية يحدّ   ليس هن سلطة الق ذ      بال د مجال اختصاصاتها و يضمن تنفي

رّ  ضاة ح ظ للق ا و يحف ساواة خصوصا وأنّ  أحكامه دل و الم اعة الع تقلالهم  لإش وانينيتهم و اس ي الق   الت

  . هي بنسبة آبيرة لا تخضع لسلطة سلطان،مهم أحكايها فييعتمدون عل
  

  القضاء المحدود الولاية  .2.1.2.3.3.1
  
ة تكون اختصاصاته    وهو ما يعرف  بالقاضي ذو الولاية الخاصّ        ين قاضي خاصّ  ي تع لخليفة حقّ ل

  .312ص ]56[ نوع الخصوماتو  أ،مانمحدودة من حيث المكان أو الزّ

  
  صا زمانياصا مكانيا ، و تخصّ حيث يكون هناك تخصّ،ضاءص القو قد أطلق عليه الفقهاء تخصّ

  نة آالأجانب مثلا  أو الخصومات القائمة بين طائفة معيّ فيفصلبال ا بمعنى يختصّصا شخصيّ و تخصّ

   .صا في نوع الخصومات ، آالقضايا الجزائية دون المدنية مثلاالأحداث، و هناك تخصّ

  
  : لحسبة قضاء الحسبة أو ولاية ا. 3.1.2.3.3.1

         
المعروف و          ت مهمّ ،ها شخص مختصّ  تي يتولاّ ة أو الوظيفة الّ   وهي المهمّ    ى الأمر ب ة الإشراف عل

ة الإسلامية    هو أحد اختصاصات الدّ   ،هي عن المنكر   آون هذا الأمر بالمعروف و النّ      ،النهي عن المنكر   ول

راد     ة         ولمراقبة الأف ام القواعد القانوني شريعة الإ   –تطبيق أحك ع أرجاء الدّ    –سلامية    ال ة و في    في جمي ول

  .678ص]37 [ة للأمةجميع المجالات قصد حماية المصالح العامّ

ى          ة المحتسب هي المنع و الإنكار ، و تعود نشأة هذا النّ           صو مهمّ  ى الأرجح إل وع من القضاء عل

  .679ص]37[هي عن المنكر وجد بوجود الإسلام  الأمر بالمعروف و النّ مع أنّ،العهد العباسيّ

د  سبة  لق ام الح ر نظ الم    إظه ة المظ ضاء ولاي ادي و ق ضاء الع ام الق ب نظ ى جان ر  ،ل ي الأم سبة ه  فالح

  .207ص] 30[هي عن المنكر إذا ظهر فعله ن ترآه و النّبالمعروف إذا تبيّ
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ة النّ  أ ،ة قبل أن تكون وظيفة قضائيةو هي وظيفة دينيّ  ى وظيف امّ  قرب إل شرطيّ ائب الع ا   و ال  منه

ى إ ضاءل دخّ لأنّ،الق سب لا يتوق ت دّ ّـل المحت ع ال ى رف د الخصوم ف عل ن أح ي أن يبلّ ،عوى م ل يكف غ  ب

سه       يقوم  و .ة ووجود منكر في زمان أو مكان        المحتسب بوجود انتهاك للآداب العامّ      المحتسب من تلقاء نف

ذلك   عتماد على دعوى مرفوعة من شخ   لإ منكر و قع و يأمر بالمعروف ، دون ا         صدي لكلّ بالتّ ا و ب ص م

ا بالنّ       ا وثيق امّ  ترتبط الحسبة ارتباط لآداب ظام الع دخّ  لّ ذي يتط الأمر الّ   ، ل ة   ب سرعة الت ل و الفصل لحماي

 د المجرمين  تترصّ ،  وسيلة وقائية من الجرائم قبل حدوثها       هو    الآفات ، و في نفس الوقت      المجتمع من آلّ  

  . 6258ص] 24[و تتابعهم

  
ة أحوال الرّ     ،هاضعيال وو يعتبر عمر بن الخطاب أوّ      سه بمراقب وم بنف ان يق ارة  عيّ  حيث آ ة و زي

ع الغشّ     ة المنحرفين و تعقّ         الّ سّ و يع   ،الأسواق لمن ل لمحارب دّ   .ب المجرمين    لي المعروف و    و يع  الأمر ب

دّ  ـها وظيفة يقوم بها و يتقاضى عنها أجرا ، بين           على المحتسب بحكم أنّ     عين هي عن المنكر فرض   النّ  ما تع

  .ية على بقية المسلمين فرض آفا

  
سبإو ذا فالمحت ب ه ى جان صّو فه،ل المعروف  دّلإص ل مخ ر ب روف و آم اآري المع ى ن اء عل ع

ساءلة النّ  دّ ،اآربم ادة الم ن ادّ  و إف الجواب ع اءه عي ب ا أنّ.ع ن     آم ث ع ه أن يبح ن واجب سب م  المحت

 ذلك يلجأ المحتسب إلى     لقيام بكلّ و ل . أمر بإقامته     يص ما ترك من المعروف ل     اهرة ، و تفحّ   المنكرات الظّ 

  . على فعل المعروف مقابل أجر الاستعانة بأعوان يساعدونه في محاربة المنكرات و الحثّ

  
ة              ه يمكن القول أنّ   واستنادا  إلى ما سبق ، فإنّ       ة نوعي وم بوثب ه أن يق ان بإمكان  القضاء الإسلامي آ

ة     وضع الأسس التّ    لو تمّ  ة والقانوني ه    نظيمي أنها أن تحدّ       تي  الّ ، ل ه و حدود        من ش د اختصاصاته و مجالات

ه      الّ  ،هتماملإ ا ل في اختصاصاته ، خصوصا و أنّ      نفيذية بعدم التدخّ  ذلطة الت  و تلزم السّ   ،سلطته ذي حظي ب

سّ  ظام الإسلامي صاحب   آان فيها النّ   ،دةصات متعدّ  بإحداث تخصّ  ،القضاء ة خصوصا وأنّ  ال  بق و الأولوي

ة المط د القانوني ك فإنّ  بّالقواع ع ذل اآم ، وم لإرادة الح ا لا تخضع ل ي مجمله ة ف ذه ق داث ه ان إح ه بالإمك

ين لوضع أسس   رين والاختصاصيّ لطات العمومية و المفكّياسية لدى السّرت الإرادة السّّـفرة إذا ما توف  الطّ

  .ظام القضائي الإسلامي النّ
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   2 لفصلا
  ظام الإسلاميفي الفكر الوضعي والنّلاث ّـلطات الثأثير المتبادل بين السّالتّ

  

  

  

ـة الّإنّ                  سّ العلاقـ ربط ال ي ت ن التّلاثة مبنيّّـلطات الثت وع م ى ن ائف ة عل ين وظ سيق ب           ن

وع من التّ          دة لكلّ سلطة ضمن نطاق دولــة واحدة ، هــذا التّ         ختصاصات محدّ او ام ن سيق يفرض قي اون  ن ع

ى لا يترتّب عن ذلك تعطيل سير الأعمال و شيوع الفوضى           حتّ، الح العامّ  خدمة للصّ   الأنشطة ه لكلّ آموجّ

سّ      ، و تعمّ الإضطرابات  آلّ مناحي الحياة المختلفة في الدّ  ذه ال لّ سلطة من ه لاثة ّـلطات الث ولة ، حيث آ

سّ      . لطات الأخرى تسعى إلى تحقيق الغاية من وجودها مع بقية السّ         رار لل ة بحقّ    طة التّ لو بذلك تمّ الإق نفيذي

سّ وة ال ا لإشريعية للطة التّدع ضّ دوراته اد و ف مّ ا ،نعق ت ت س الوق ي نف سّلإو ف راف لل شريعية لطة التّعت

سّ   لإنفيذية و متابعــة طرق تنفيذها للقوانيـن، آما تمّ ا        لطة التّ بفرض رقابة على السّ    راف لل ضائية   عت لطة الق

ال      سّ   يدّؤتي تِ  الّ،بفرض رقابة على شرعية الأعم ا ال ة لطة التّ ته سّ ،نفيذي ذا التّ  .شريعيةلطة التّ  وال ين    فه سيق ب ن

  .ة ولة آسلطة عامّتي رسمتها الدّالّ، و تحقيق الأهدافالوظائف هدفه أداء المهامّ

  
  نفيذيةلطة التّشريعية على السّلطة التّ تأثير السّ.1.2

  
سّ      إنّ ظام الإسلامي تبقى      النّشريعية، سواء في الفكر الوضعي أو           لطة التّ   وظيفة و اختصاص ال

  .شريع و لو نظريّّابوصفها العضو الأصيل في التّ، شريعي المنوط بهاور التّساسا في الدّّـلة أمتمث

دات رات أنظمة الحكم و التّ     رغم تطوّ  وهذا   سّ         الّ،عقي ى طرق ممارسة ال تي  الّو ،لطةتي طرأت عل

سّأدّ اظم دور ال ى تع دور لا لطة التّت إل ا ب ة و إناطته ال التّ نفيذي ي مج ه ف ستهان ب ساب ي ى ح شريع ، عل

ة  ها التّنفيذية عن مهامّ  لطة التّ آما يعدّ دور فرض رقابة على تصرّفات و أعمال السّ         ،شريعيةلطة التّ السّ قليدي

شأة ة و آيفيّ،ظامين من جهة عتبار طبيعة النّ  لإ، مع الأخذ بعين ا     سّ ن ا     الّ،شريعيةلطة التّ  ال ؤثر في قوّته تي ت

عفها ، و تقرار المؤسّ ،ةاريخيّروف التّلظّاأو ض تورية ذات التّسات الدّواس د الرّس خة  قالي تقرار والإاس س

ة أساسية      ) ممارسة الشورى (يمقراطية  و الممارسة الدّ  ،ذي يطبعها الّ، ياسي العامّ السّ شكّل لبن آلّها عوامل ت

  .لطتين أثير المتبادل بين السّلتوطيد العلاقة و التّ
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  نفيذية في الفكر الوضعيلطة التّشريعية على السّة التّلطتأثير السّ .1.1.2
  

ت    نفيذية بمراحل تاريخية حتّ    لطة التّ لقد مرّت السّ   ورت واس شّ    قرّى تبل ى ال ه     الّ ،كلت عل ذي هي علي

ا التّ     الآن، تّم علين ى التطوّر التّ     و هذا ما يح سّ     عرف إل وم المسؤولية ال وزارة و مفه وم ال ياسية اريخي لمفه

  .ئاسي ظام الرّ يليه النّظام البرلماني ثمّي تميّز به النّذالّ، الوزارية
  

  ظام البرلمانيياسية في النّر الوزارة والمسؤولية السّمفهوم و تطوّ.1.1.1.2
  

   علىوأخذت أ شكالا وصوّرا قبل أن تستقرّ، نفيذية بمراحل تاريخيةلطة التّلقد مرّت السّ

  .125 ص]6[ الحديثةولة  الدّذي أصبح يميّزها في ظلّالّ، الوضع 

  
ة للدّ  ن لجن اريخيّ  م ل ت ة آأص وزارةول ا      الّ،  لل ة عليه سائل المعروض شة الم صّت بمناق ي اخت ت

  .599-598ص] 10 [فة القانونيةى اآتسبت الصّحتّ،عالجتها بحزم و سرعةوم

  
ار أعضاء المجلس الخاصّ       و ازداد نفوذها مع مرور الزّ      د  من ، ومع استئثار الملك باختي  و تحدي

اب الرّ   ،زنامة اجتماعاته وجدول أعماله   ر ذا المجلس           و غي ى أعضاء ه ة عل ة البرلماني ار أنّ  ،قاب ذه   باعتب  ه

ده الرّ ك وح قّ المل ن ح ت م ة آان ساعديه    ،قاب ار م ى اختي اره عل ر لإجب ن أيّ طرف آخ دخّل م دون أيّ ت

ك   تشاريه ، و مع ذلك توصّل مجلس العموم البريطاني أن ينشئ لنفسه حقاّ يتمثل   ومس في اتّهام رجال المل

ذاك ا   ، جنائيا   – الوزراء و المستشارين     – سّ  لإحيث لم يظهر آن ام ال ان إجراء     تّه ام آ ذا الاتّه ياسي ،لأ نّ ه

  .لم يتوصل إلى فرض رقابة فعّالة على تصرّفات أعضاء الوزارة ، ا و معقّدافرديّ

  
ى مسؤولية سياسية          لأعض تهام الجنائي الفرديّ  لإمن تحوّل هذا ا   غير أنّه بمرور الزّ    وزارة إل اء ال

صالها     ، من تطوّر مع مسار تطوّر الوزارة نفسها        جنائية ، و الذي بدوره مع مرور الزّ        و تبلور آيانها بانف

  .نهائيا عن المجلس الخاصّ

  
سّ         ذها         ياسة العامّ   و بذلك أصبحت وزارة ترسم و تقرّر ال ى تنفي بلاد و الإشراف عل  ظهور   و،ة لل

ش  وزراء آم يس ال وزراء رئ س ال ى مجل ى أغلبيّ  الّ، رف عل صّل عل زب المتح ادة الح ن ق وّن م ة ذي يتك

سّ    ، نتخاباتلإالأصوات في ا   وزارة    ظهر مفهوم المسؤولية ال زة         الّ ، ياسية لل دّ أحد الخصائص المميّ ذي يع

  .604ص]10 [يابي البرلمانيظام النّللنّ
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  ياسية مفهوم المسؤولية السّ. 1.1.1.1.2

  
هي الأخرى بمراحل تاريخية عديدة ، فلم تنشأ في     ،نفيذية  لطة التّ ياسية للسّ سؤولية السّ لقد مرّت الم  

لّ عضو من أعضائها مسؤولا      لطة التّضامنية بين أعضاء السّبداية الأمر المسؤولية التّ   نفيذية ، بل آان آ

  .605ص] 10 [اته بصفة فرديةة عن أعماله و تصرفّمسؤولية جنائيّ

  
ما القصد من وراء ذلك عزلهم من مناصب       إنّ ،كن الهدف هو محاآمة الوزراء      و في الحقيقة لم ي    

سّ                   السّ ة و المسؤولية ال ين المسؤولية الجنائي رق ب اك ف اد        الّ،ياسيةلطة ، و بهذا أصبح هن ى إبع تي تهدف إل

  .لطة دون أن تكون هناك متابعة قضائية الوزير عن السّ

  
ور " تي نشبت بين     فعلى إثر الأزمة الّ    ورث    الل وزراء البريطاني     " د ن يس ال ان أداة    و الّ  ،رئ ذي آ

ك طيّ د المل ي ي ة ف ه ، و حتّّـق يحق ،ع ه رغبات تمكّ ل كى ي وم  ،ن من ذل ة مجلس العم ه أغلبي ان يجمع حول آ

نّ ته ، و لك ؤازرة سياس ه ، ممّ لم ز علي ين ترتك ى أساس مت ر إل ت تفتق ة آان ذه الأغلبي ا ا عجل بتفكّ ه كه

رّو ورث " ضتع وم إ" ن ى هج دّ ل ف ض سّ عني ه  ياسة الّ ال م إعلان طرها ، رغ ي س ن ت ديل خطّ ع ه  تع ت

ق  ، فحاول ا          أنّ إلاّ،ياسيةالسّ زه  وعدم التّ       لإه قوبل برفض مطل اظ بمرآ م    خلّ حتف أمر من     إلاّ،ي عن الحك  ب

دّ  .أو قرار صريح من مجلس العموم   ،الملك ذه ا وهو ما قام به مجلس العموم ، حيث تع تقالة   لإ ه تقالة اس س

تقالة  ياسية التّ أي تضامنية بين أعضاء الوزارة ، و بذلك ظهرت فكرة المسؤولية السّ           ،ةجماعي " ضامنية باس

  .52ص] 51[والبـول " ياسية الفردية باستقالة آما ظهرت فكرة المسؤولية السّ" نورث ووزرائه 

  
  نفيذية  لطة التّياسية للسّالمسؤولية السّ. 2.1.1.1.2 

  
ا النّ تي يتّ الّ،يبدو في تلك المظاهر الواضحة،ثيرّـأ تجسيد هذا الت   إنّ اني من خلال     سم به ظام البرلم

سّ       لطة التّ  ع به السّ  ما تتمتّ  شهرها في وجه ال ة ت وق ثابت ة لطة التّشريعية من حق ر خاصّ   لّوا، نفيذي ة يّتي تعتب

ا النّ   تي يتميّ  الّ،لطتينائدة بين السّ  عاون السّ أو ملامح التّ  ،ظام البرلماني النّ ل في حقّ   و.ئاسي لرّظام ا  ز به  تتمث

سّ  ّـقة  سحب الث    و حقّ ،ستجوابلإ ا و حقّ ، طرح موضوع للمناقشة   حقّو،السؤال   ة لطة التّ من ال تي  الّ،نفيذي

سّ     ستقالة ، حيث يعتبر هذا الحقّ     لإبواسطتها تجبرها على ا    شهره ال اره  لطة التّ  أخطر سلاح ت شريعية باعتب

  .فاتها  هاما لسياستها و تصرّاتّ
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  ؤال  السّ حقّ.1.2.1.1.1.2

       
ى  أو آتابيّ ،ةشريعية لطرح أسئلة شفويّ لطة التّي تلك الإمكانية المتاحة لأعضاء السّ    ّـل ف و يتمث    ة عل

ه المختصّ       لطة التّ رئيس السّ  يّ    تتعلّ ،يننفيذية أو أحد وزارئ ] 42[،109-108ص  ] 57ً[ن  ق بموضوع مع

   . 457ص] 18 [58 ص

  
سار  لإوهذا ما يدفعهم ل،شريعيةلطة التّ ول أمور يجهلها أعضاء السّ    ؤال ح ز السّ و عادة ما يترآّ    ستف

اطق الظّ              ئلة قصد الإطلاع و استجلاء من سّ       ،لعنها بطرح أس رة قصد لفت نظر ال ان آثي لطة أو في أحي

  .لة الوثيقة بحياة المواطن أو انشغالاته اليوميةنة ذات الصّنفيذية إلى بعض القضايا المعيّالتّ

  
بعض الإجراءات المتّ         و أحيانا أخ    ة ب ذة رى تكون ذات علاق سّ أو تتمحور حول تعهّ   ،خ لطة دات ال

  .ة و خطط تنفيذ برامجها نفيذية أثناء عرض بيان سياستها العامّالتّ

  
سّ         سّ       و تنحصر العلاقة في حالة طرح ال ين عضو ال سّ    لطة التّ  ؤال ب ين    شريعية صاحب ال ؤال و ب

اني   م بها في النّ    اح، وهو من الأمور المسلّ    ؤال للإيض ه إليه السّ  ذي وجّ الّ،الوزير ر أنّ   الّ ،ظام البرلم  ذي يعتب

   .545ص] 1 [ائل و المجيبؤال هو علاقة مباشرة بين السّ السّحقّ

  
ة عضو      ائل التّ ا بإمكان السّ  ا شخصيّ ؤال حقّ  السّ  يعدّ و من ثمّ   عقيب عليه في حالة عدم اقتناعه بإجاب

ا من التّ        أو لاحظ  ،نفيذية المختصّ  لطة التّ السّ سّ              غموضا أو نوع ان ال ة بإمك ذه الحال ائل أن  هرب ، و في ه

وّ سّ      يح رح ال ن ط رض م ى الغ تجواب ، و يبق ى اس ؤاله إل سّ   ل س ام ال ارة اهتم و إث ة لطة التّؤال ه نفيذي

  .ذي يكتنفه الّ،ل به أو توضيح و استجلاء الغموضؤال للتكفّبموضوع السّ

  
   طرح موضوع للمناقشة .2.2.1.1.1.2

  
قّإنّ وفّ   ح رورة ت ستدعي ض شة ي وع للمناق رح موض يّ ط دد مع سّ ر ع ضاء ال ن أع لطة ن م

يع ذات الطّ     ى يتمكّحتّ،شريعيةالتّ ن المواض وع م رح موض ن ط وا م سّن واء تعلّ ،ياسيابع ال ر س ق الأم

سّ      ة أو الخارجيّ  اخليّة الدّ ياسة العامّ بالسّ شة  ى تكون المنا   حتّ ،شريعيةلطة التّ  ة لمناقشته من طرف أعضاء ال ق

لّ  ة لك اح الفرص ة و تت سّ مفتوح ضاء ال ن أع ضو م ي لطة التّ ع ه ف شارآة و الإدلاء برأي شريعية الم

سؤال   أآثر فسحة و أوسع نطاقا من حقّ          نطاق هذا الحقّ   و بذلك يعدّ  .الموضوع ك       الّ ، ال ذي ينحصر في تل

  . الاستجواب  السؤال و حقّالعلاقة المباشرة بين حقّ
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شترآان   ا ي ك فهم ـع ذل ي أنّ  و م شتــرآة و ه ة م ي نقط لاّف اق   آ ي نط ا ينحصر دوره ف  منهم

  ياسية ستفسار حول أمر من الأمور السّلإا

  
  حقيق إجراء التّحقّ. 3.2.1.1.1.2

  
صّ ضيّإن تق ائق حول ق امّي الحق ي إطار المه درج ف ضايا تن سّة من الق سندة لل شريعية لطة التّ الم

اذ موقف   حقيق هو اتّ   إجراء التّنفيذية ، و الهدف من حقّ التّلطةفات السّلمتابعة و مراقبة أعمال و تصرّ     خ

دّ امح د أن تتوصّ،د منه سّبع سهالطة التّل ال ة بنف ة الحقيق ى معرف ن خلال التّ،شريعية إل ات الّأو م ي حقيق ت

ضيّ   ك الق ول تل ا ح ات ،ةأجرته ع بالبيان دّ الّ،أو تقتن ي ق سّ ت ا ال ة لطة التّمتها له ب  .نفيذي دت أغل د اعتم  و ق

راء التّ  دّال قّ إج اتير ح ضّ  س سليط ال ق لت ى أيّحقي ضيّوء عل ضاح  ق ستحق الإي  ]35[، 54ص] 51ً[ ة ت

  . 134المادة

  
تمّ  ا ي ادة م ة خصّو ع شكيل لجن راء التّ ت صا لإج قي ن اللّ ،حقي ة م ى لجن ناده إل ان الدّأو إس ة ج ائم

تمّ  ستناد إلى تقرير هذه اللّ    لإشريعية ، و با   لطة التّ للسّ اذ موق    اتّ جنة ي سّ          خ رار من طرف ال لطة ف بإصدار ق

ة ذالت ذا التّ و.  ريعي راء ه دا تتقيّ  لإج اك قي يس هن ق ل سّ حقي ه ال درج ضمن  ،شريعيةلطة التّد ب ان ين إذا آ

سّ   ستهدف ال د ت صاصاتها ، فق ذا التّلطة التّإطاراخت ق التأآّ شريعية به ساد بعض الإدارات أو  حقي ن ف د م

صالح و المؤسّ تفحّالم ومي  الّ،ضاياص بعض القسات ، أو ت اقم الحك د  أعضاء الط ى أح سب إل د تن ي ق ت

  .  129ص] 6[،  250ص] 14 [همة لهمهيد لتوجيه التّ يكون بمثابة التّآإجراء أوليّ

  
ذا التّ   و قد ينصبّ   ة ضدّ   عون المقدّ  حقيق حول بعض الطّ       ه سّ  م ة  لطة التّ أعضاء ال ابهم  لإنفيذي رتك

رورة التّ   ستدعي ض سيمة ت اء ج قأخط دا ل ،حقي نهم  تمهي ة ع صانة البرلماني ن حتّ،سحب رداء الح ى يمك

  .450ص]13[متابعتهم قضائيا

  
ة في        لطة التّ لقد جرت العادة أن يتمّ تشكيل لجان من أعضاء السّ          شريعية قصد الوصول إلى الحقيق

ا ذات أهميّ       ، ستجواب لإتي آانت محلّ حقّ ا    الّ، القضايا ر تقاريره ـع      و تعتب ك المواضيــ رى لتل تي  الّ، ة آب

  .حقيق نت مستهدفة بحقّ إجراء التّآا

  
  ستجوابلإ ا حقّ.4.2.1.1.1.2

  
دّ ا سّ   لإ        يع وم ال طته تق ام  ، فبواس د و اتّه ى نق وي عل سار ينط ة استف تجواب بمثاب شريعية لطة التّس

  . قة بمجالات اختصاصاتها و آلّ تصرّفاتها المتعلّ،نفيذية عن أعمالهالطة التّبمحاسبة السّ
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قّ ا تلإوح وع ا   س شة موض ه مناق صر في سّ  لإجواب لا تنح ين ال تجواب  ب ل  س ب ، ب ائل و المجي

ؤدّ       ،شريعيةلطة التّ  بالإمكان أن يشمل العديد من أعضاء السّ       د ي ا ق ذا م ى طرح           وه ان إل ي في أغلب الأحي

وق      لإـة ، و بذلك يعدّ حقّ ا      قـّــالث سّ    الّ،ستجواب من أخطر الحق ا ال ع به ا  شريعية في علا لطة التّ تي تتمتّ قته

ـي   الّ،حقيق لتّا إجراءو حقّ ،ع  للمناقشة  »و طرح موضو  ،ؤالنفيذية قياسا على حقّ السّ    لطة التّ بالسّ تي تكتفــ

  .448ص ] 18[ ، 450ص] 13[طلب المعرفة و تبادل الرأي أو الوصول إلى الحقيقة  «

  
ه التّ     لإ ا  حقّ في حين أنّ   ه توجي سّ     ستجواب هدف ة لأعضاء ال شكل     لطة التّ هم ة ب رديّ نفيذي اقم   للطّ   ف

سؤال   و قد يؤدي حقّ   ،ضامنيةياسية الجماعية أو التّ   ر عنه بالمسؤولية السّ    بأآمله ، و هو ما يعبّ      الحكوميّ  ال

سّ       لإإلى ا  اء بتجريح سياسة ال تها المتّ        لطة التّ آتف ى سياس ا عل ة ولومه ة ، إلا أنّ     نفيذي ان       بع ه في غالب الأحي

ى تصرّ         الّ،لة الثقة أاه طرح مس   مؤدّ جوء إلى هذا الحقّ   يكون اللّ  د تنصب عل سّ      تي ق لطة فات أحد أعضاء ال

ر     ن أنّته ، و هكذا يتبيّ  اقم الحكومي برمّ  أو تعصف بالطّ  ،نفيذيةالتّ ابقا تعتب ا س  استعمال الحقوق المشار إليه

  .133 المادة] 35[، 560ص] 1[ »ستجواب لإستعمال سلطة الإمة أو تمهيد مقدّ« بمثابة 

  
سّ        ستجواب آسلاح فعّ   لإ ا ع بها حقّ  متّتي يت  الخطورة الّ  إنّ شهر في وجه ال ة أحيط    لطة التّ ال ي نفيذي

امي ، حتّ       فيّشريعية بشكل تعسّ   لطة التّ ا لاستعماله من طرف السّ    ة ضمانات تفاديّ  بعدّ ض ى لا تتعرّ     أو انتق

  . مبرر مقنع و أحد أعضائها للإساءة دون أيّأ، نفيذية لطة التّالسّ

  
ة بإنّ ة القائم قّ العلاق ضّ لإ اين ح ست بال ة لي تجواب و سحب الثق ر  س ى أم ة إل ا مؤدي رورة دائم

ا  تي تجمعه الّ،ةلة القويّ و هذا رغم الصّ ،أو أحد أعضائها،نفيذية بشكل جماعيّلطة التّ الثقة على السّ   بحج م

  .ستجوابلإ اة الثقة خارج حقّه بالإمكان أن تطرح قضيّلأنّ،

  
اتير اب سببه بعض الدّ   ستجولإ ا  ارتباط سحب الثقة بحقّ    و لعلّ  ا           الّ،س ة بينهم ذه العلاق سجت ه تي ن

اك بعض الدّ قّفهن ى ح شكل صريح عل شر ب م ت اتير ل نّلإ اس سّستجواب ، لك قّلطة التّ لل ي شريعية الح  ف

صرّ ى ت ة  عل سّفرض  رقاب ةلطة التّفات و ممارسات ال قّ.نفيذي ا ح ا منحه ذا م ه اللّو ه اد  توجي وم و انتق

سّ           ه الدّ نتيجة ما أقرّ  ،ة الخارجيّ اخلية و سياستها الدّ  شكل صريح حول مسؤولية ال ام    لطة التّ ستور ب ة أم نفيذي

ذلك لا يمكن     .شريعية   التّ السّلطة تمّ               الإ و ب ل أن ي ة قب ى أمر سحب الثق دام عل ه اتّ   ق ام صريح لأحد       توجي ه

ضائها اعيّ  ،أع شكل جم ا ب و         ،أو له اد الحل ن إيج ا ع ور و عجزه ن الأم ر م ي أم صيرها ف سبب تق ل ب

ضّ ذلك روريّال ذا ا أنّ إلاّ.ة  ل ه   تّلإ ه ى عواهن ق عل ن أن يطل ام لا يمك دّ ،ه ل لا ب شة  ب شته مناق ن مناق  م

ام لإ و تقديم تبريرات مقنعة لهذا ا      ،مستفيضة ة           حتّ ،ته رار سحب الثق ى إصدار ق دام عل ذي  ،ى يمكن الإق ال

سلة من     ، و عادة ما يكون م امة و صلاحية سياسته   ء بمثابة حكم على عدم ملا     يعدّ م نتيجة لسل ثل هذا الحك
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سّ          الأراء ستماع إلى لإحقيق و ا  إجراءات التّ  لطة المختلفة لاستكمال القناعة بعدم جدوى وصلاحية سياسة ال

  .  553ص ]1[نفيذية القائمــة التّ

  
سّ    ق ستجواب ، و عليه لا يمكن سحب الثّ        لإتي يكفلها نظام ا   الّ،روطو يعتبر هذا من الشّ     لطة ة من ال

ان ا    ،ستجواب لإيذية دون استنفاذ حقّ ا    نفالتّ صبّ   لإسواء آ ى الطّ           ستجواب من ى أحد أعضائها أو عل اقم ا عل

ه      لطة التّ  من الحقوق المكفولة لكلّ عضو من أعضاء السّ         وهو حقّ  .الحكومي آكلّ    شريعية آما نصت علي

  . 250ص]14 [ساتير بشكل صريحبعض الدّ

  
ذه الدّ   غير أنّ  يّ            ه ى عدد مع م تنص عل اتير ل ل منحت الحقّ   ،ن من الأعضاء    س لّ عضو من    ب  لك

ة التّ قّ اأعضاء الهيئ إنّ ح ذلك ف سؤاللإشريعية ، و ب قّ ال ة ح ي نفس درج دّ ف تجواب يع ه أيّ ، س يمارس

ك      ر  .عضو إن شاء ذل امّ      أغي اير لحقّ طرح موضوع ع ه مغ شة نّ ه أن     لأنّ،  للمناق شترط في ر ي ذا الأخي  ه

ك    آما تنصّ ، يمارسه عدد معيّن   ه حقّ ا       بعض الدّ  على ذل از ب ا يمت ذا رغم م اتير ، و ه ستجواب من   لإس

شريعية آون  لطة التّ ومع ذلك لا يشترط فيه أن يوقّـع من طرف عدد معيّن من أعضاء السّ ، خطورة بالغة 

لبيّ          شّ         .ة  هذا الحقّ تترتّب عليه أثار خطيرة قد تكون س ذا ال اب ه د    إلاّ أنّ بعض الدّ    ،رط و رغم غي اتير ق س

   .250صً] 14 [قاء لسوء استعمالهمانات اتّة استعماله ببعض الضّه فأحاطت عمليّراعت خطورت

  
   ة لاستعمال حقّ الاستجوابمانات الأساسيالضّ. 1.4.2.1.1.1.2

  
سّ       ة الدّ        نصّت أغلبيّ  ى حقّ ال سحب الث     لطة التّ  ساتير صراحة عل سّ   ّـقة  شريعية أن ت ة  لطة التّ من ال نفيذي

ـد أع   ا أو من أح سبق عمليّ بأآمله ةضائها ،و اشترطت أن ي ة  ، ة سحب الثق ا بمهل استجوابا يكون مرتبط

ضائها     لإدة من الوقت لا يمكن الإقدام على مناقشة ا        محدّ ل انق سّ        ،ستجواب قب ذا لإعطاء الفرصة لل لطة و ه

تها ا      لإ على ا  نفيذية لإعداد تبريراتها و تحضير بياناتها للردّ      التّ ا حول سياس ة لعامّ ستـجواب المطروح عليه

  فات أحد أعضائهاأو تصرّ

  .137-136-135المادة] 35[ 

  

ة الزّ   وتختـلف هذه المهلة مـن دستور  لآخر ، ففي حالة نصّ الدّ   ى شرط المهل ه ة فإنّ منيّ ستور عل

سّ  يحقّ شة أمر ا                   لطة التّ  لل ى مناق دام عل ى الإق ة عل ة أن تعترض بصفة مطلق ل انقضاء     لإنفيذي ستجواب قب

ة الزّ دّة امنيّ المهل تور  لمح ل الدس ن قب ى         ، دة م رّد عل ستعجلة لل ة الم ا بالحال ة اقتناعه ي حال دا ف ا ع م

  .ة ستجواب قبل هذه المدّلإا

  
ائج معيّ             لإ وا ى نت ة المطاف عل سفر في نهاي ة   ستجواب ي شة المستفيضة حول أمر          ، ن فمن المناق

د أدّ    لطة التّ ستجواب يتبيّن أنّ السّ   الإ ة ق ا       نفيذي ا و قامت بوجباته ال      ت عمله ا     ،  دون تقصير أو إهم ذا م و ه
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ا لمهامّ    كر والتّ بل منحها الشّ  ، وميستدعي استبعاد اللّ   ى أحسن وجه         قدير على أدائه ا عل ضح من       .ه د يتّ و ق

أ         ، وم عليه حقّ اللّ   نفيذية قد ارتكبت خطأ تستحقّ    لطة التّ ناقشة أنّ السّ  مهذه ال  أو أنّ الخطأ المرتكب هو خط

ا  ّـذي يستوجب سحب الث    الّ،ة الخطأ  لا يمكن اعتباره بجسام    ،يسير أ         ،قة منه سبب خط ة سياسية ب ق أزم وخل

سّ  رّر ال ة تق ذه الحال ي ه اره ، و ف اوز أث ن تج سيط يمك شة النّلطة التّب غالها بمناق اط شريعية مواصلة أش ق

  .المبرمجة في جدول أعمالها 

  
سّ  ّـأو سحب الث ،وم بتوجيه اللّشريعيةلطة التّ و الملاحظ أنّه في هذه الحالة لا تقوم السّ   لطة قة من ال

اش  ضح من خلال النّو قد يتّ.قة ّـوم و لا سحب الث لا اللّأو أنّ الخطأ لا يستحقّ   ، نفيذية لعدم وجود خطأ   التّ ق

سّ  ضاء ال د أع ة مهامّ  لطة التّأنّ أح اء ممارس سيما أثن أ ج ب خط د ارتك ة ق سّ، هنفيذي ة لطة التّأو أنّ ال نفيذي

تها العامّ      واببأآملها قد جانبت الصّ    ة أحد                   .ة المنتهجة     في سياس ى إدان ا أو إل ى إدانته ؤدّي إل ا ي ذا م  و ه

ه أمر       أو بالعضو الّ   ، نفيذية بأآملها لطة التّ قة بالسّ ّـلة الث أأعضائها ، و في هذه الحالة تطرح مس        ق ب ذي يتعلّ

  .الإدانة 

  
  نفيذية لطة التّ قرار إدانة السّ .2.1.1.2
  

سّ  الّ ،يعتبر من أخطر القرارات    سّ لطة التّ تي تربط ال سّ   لطة التّشريعية بال ذا ال ة، وله بب تكفّلت  نفيذي

ف عسّ ته من نواحي عديدة من جهـة و عدم التّ          حتىّ تضمن فعاليّ   ،تي نصّت عليه بعملية تنظيمه    الّ،ساتيرالدّ

تعماله  ي اس سّ     ،ف ضاء ال ن أع ضو م لّ ع ضمونا لك ا م اره حقّ ة   لطة التّ باعتب ة ثاني ن جه  ]1[شريعية م

  .564ص

  
  حقّ طرح سحب الثّـقة   .1.2.1.1.2

  
ولا        ّـساتير في مضامينها على حقّ طرح قرار سحب الث          لقد نصّت  بعض الدّ     اّ مكف اره حق قة باعتب

أت أن يكون طلب طرح موضوع                 ،شريعية  لطة التّ  لكلّ عضو من أعضاء السّ     اتير أخرى ارت اك دس وهن

غير أنّ هذا العدد يختلف من      . شريعيةلطة التّ عيّن من أعضاء السّ   أو عدد م  ، نفيذيةلطة التّ قة من حقّ السّ   ّـالث

  .460ص] 18 [113ص] 57[دستور إلى آخر

  
قّ ا  دّ ح قّ الغرف      لإو يع ن ح ان م ب الأحي ي أغل تجواب ف دّ  س ي ال ى ف ول ذات ة الأول

  .ولة يادة في الدّعب صاحب السّلة لإرادة الشّّـباعتبارها الممث،المجلسين

  
سّ    ّـشريعية بسحب الث   لطة التّ  عن السّ  إنّ القرار الصادر   ة لطة التّ قة من ال ى        ، نفيذي ستند إل دّ أن ي لا ب

ة الزّ،ضمانات ا ضمانة المهل ب سحب الث و الّ،ةمنيّ أوّله صوّر طل ن ت ضائها لا يمك دون انق ي ب ن ّـت قة م
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دّدة          ة للتّ الغرفة المختصّ  ة مح رار        . صويت عليه ، والثانية توفّر أغلبي د من      و نظرا لخطورة الق إنّ العدي ف

اتيرالدّ قّ سحب الثالّ، س رّت ح ي أق ة  ّـت ن أصوات الغرف ة م ة المطلق رار الأغلبي ال الق ترطت أن ين قة اش

صّ سحب الث، ةالمخت دد المصوّت ب اوز الع ن نصف الأعضاء ّـأي أن يتج ر م نهم الّ،قة أآث وّن م ذين تتك

  .ن السلطة التنفيذية أو أحد أعضائها قة عّـحتىّ يمكن الموافقة على أمر حجب الث،ة الغرفة المختصّ

  
       قابة ضمانة ملتمس الرّ.1.1.2.1.1.2

  
رارات سحب الث                  يعتبر ملتمس الرّ   دّ من ق ـيلة للح ة ضمانة إضافية آفـ ة بمثاب سّ  ّـقاب لطة قة من ال

ي اعترفت لها   ذشريعية  من ممارسة هذا الحقّ الّ      لطة التّ و بذلك فإنّــه يحرم السّ    ، أو أحد أعضائها   ،نفيذيةالتّ

ة     به بعض الدّ   سّ      ،ساتير لمــدّة سنة آامل ذلك لا يمكن لل سّ           لطة التّ  وب رّة واحدة في ال نة شريعية إشهاره إلا م

ا للتّ ة    تجنّب ن جه قّ م ذا الح تعمال ه ي اس سّف ف ى ا ، ع ة عل طرابات  لإو المحافظ ادي الإض تقرار وتف اس

  .ة خدم المصلحة العامّتي غالبا ما تكون عاملا لا يالّ، ياسية من جهة ثانيةالسّ

  
   الحلّضمانة حقّ. 2.1.2.1.1.2

  
قّ سحب الث  تعمال ح بط اس راّـارت اره سلاحا خطي سّ، قة باعتب شهره ال ه لطة التّت ي وج شريعية ف

سّ  – نفيذية ارتباطا وثيقا بحقّ الحلّلطة التّ السّ لّ ال ر سلاحا مضادّ    الّ –شريعية لطة التّ  ح ا تمارسه  ذي يعتب

سّ  و هذا ما يؤآّد على سلامة التّ     ، شريعية  لطة التّ ية و تشهره في وجه السّ     نفيذلطة التّ السّ ين ال لطتين وازن ب

ة            ، وعدم تعسّف إحداها على الأخرى     ى حساب الثاني سّ      ،أو تجاوز حدودها عل لاّ من ال ك   لأنّ آ لطتين تمل

ه   لإذي يمكّنها من الهجوم و في نفس الوقت ا        الّ، لاحالسّ اء ب دّ  ،حتم سه    و ال د اعتمدت بعض    .ا  فاع عن نف فق

لّ آضمانة فعّ       الدّ ة و التّ      ساتير حقّ الح ة لمجابه ين    ّـصدي لاستعمال حقّ سحب الث        ال ا متلازم  قة وجعلتهم

  .166ص] 33[

  
وزراء و بالتّ         ّـفرقة بين سحب الث     ساتير بالتّ نظرا لقيام الدّ  ،ة متفاوتة    لكن بكيفيّ  يس ال الي قة من رئ

وزراء     ّـ من أحد أعضاء الوزارة ، حيث أنّ سحب الث         قةّـتها ، أو سحب الث    من الحكومة برمّ   قة من رئيس ال

سّ   ولة شخصيّ من أهمّها تدخّل رئيس الدّ    ، ةأحيط بإجراءات خاصّ   دى ال ادة النّ لطة التّ ا ل ظر في   شريعية لإع

ان الّ               .قة  ّـموقفها و مراجعة قرار سحب الث      ى موقف البرلم ـف الأمر عل ا يتوقّ رار       و هن سّك بق د يتم ذي ق

يس الدّ  ، قةّـالثسحب  ان رئ ه بإمك ة فإنّ ذه الحال ي ه ة و باو ف ى صلاحياته لإول تناد إل ي خوّالّ، س ه ت ا ل له

تفتاء شعبيّ       ستور أن يلجأ إلى تحكيم الشّ     الدّ رار ، بتنظيم اس شّ   عب بشأن هذا الق ة رأي ال ه لمعرف عب  يجري

سّ         ستفتاء عاملا حاسما في تح       لإفي الموضوع المطروح عليه ، و تكون نتيجة ا         لّ من ال د مصير آ لطة دي

سّ التّ ة و ال ة المختصّ -شريعية لطة التّ نفيذي إذا آانت نتيجة ا  . -ة  الغرف شّ لإف تفتاء ال سّعبيّس صالح ال لطة  ل
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ةالتّ سّ، نفيذي إنّ ال ة لطة التّ ف ر منحلّ صة -شريعية تعتب ة المخت ة ا-الغرف صالح لإ و إذا آانت نتيج تفتاء ل س

د مع    ولة الّم  استقالتها إلى رئيس الدّزارة تقدّ فإنّ الو،شريعيةلطة التّ السّ ذي يقوم بتعيين طاقم حكومي جدي

سّ  و عادة ما يكون سحب الثّ   .شريعية في منصبها    لطة التّ بقاء السّ  ة لطة التّقة من ال ه في    ، نفيذي و المعمول ب

  .لفرديةضامنية و صورة المسؤولية اصورة المسؤولية التّ: ظام البرلماني يأخذ شكل صورتين النّ

  
  ضامنية المسؤولية التّ .2.2.1.1.2

           
ام المسؤولية التّ       ّـ قرار سحب الث   إنّ   ا          قة إثر قي وزارة برمّته تقالة ال ى اس ؤدي إل  في   لأنّ، ضامنية ي

ون التّ ة يك ذه الحال امّ ه ي أداء المه صير ف سّق ا   ، ياسية ال وزارة بأآمله ى ال سوبا  إل ب من أ المرتك أو الخط

ة    ة في الدّ  ياسة العامّ ام البرلماني يعهد بالسّ   ظ النّ باعتبار ى الحكوم ة إل وزارة –ول ر المس    الّ- ال ول ؤتي تعتب

وزراء هو المشرف     ،و في نفس الوقت تقوم بتنفيذها ، ياسةل عن وضع هذه السّ الأوّ حيث يعتبر مجلس ال

دور          و إلى جا  .ولةلطة في الدّ  ة للبلاد بفضل فرضه رقابة على السّ      ياسة العامّ على السّ  ع ب و يتمتّ ك فه نب ذل

ك بعض              ، المنسّق بين هذه الأجهزة و تقييم أعمالها       ى ذل و أحيانا أخرى يعقّب على قراراتها آما تنصّ عل

اتير امّلإفبا، الدس ذه المه ى ه تناد إل وزارةس ة لل ن الطّ، الموآل ه م سؤولية التّ فإنّ وم الم ضامنية بيعي أن تق

وزراء  س ال وز  و الّ، لمجل ع ال زم جمي ي تل ا حتّ  ت تقالتهم جماعي ديم اس وزراء راء بتق ك  ال ذين  الّ،ى أولئ

ومتهم  ة حك وا سياس ي أدّالّ، عارض ذا الوضع ، لأن النّ ت ى ه ا إل رار  ت به ر أنّ أيّ ق اني يعتب ام البرلم ظ

  .128ص] 6[ظام البرلماني وهذه إحدى سمات النّ،صادر من مجلس الوزراء هو قرار نال الإجماع 

ساؤلات هو      ذ الّ ، الإشكال غير أنّ  يّ         ، ي قد يثير ت د مجال مع ل      آيف يمكن تحدي اره من قبي ن وعتب

  .منية للوزارة اضويكون سببا في قيام المسؤولية التّ، ةياسة العامّالسّ

  
سّ       هتداء إلى أنّ هذا الأمر يخضع بالدّ      لإ لقد تمّ ا   دير ال ى تق ة  –شريعية لطة التّ  رجة الأولى إل  الغرف

صة  سّ–المخت رخيص ال ة تّلطة ال و ت وزارة –نفيذي ار  لإبا–ال ي اعتب ة ف ات المتمثّل ى بعض البيان تناد إل س

سّ ز ال وزراء رم يس ال ةلطة التّرئ سّّـو ممث،نفيذي شاطاتها ال لّ ن ى آ صرّفاتها ،ياسيةلها و المشرف عل  و ت

أمر  التّو ب، ه للوزارة بأآملهافإنّه يعدّ بمثابة قرار موجّ، قةّـالميدانية ، فإذا تعرّض إلى قرار سحب الث     الي ف

ة  لإا ور المنطقي ن الأم ر م تقالة يعتب شكل واضح .س ا ب وزارة عن نيّته صاح ال دّ إف ا يع ضيّ، بينم ن الق ة م

وزارة سؤولية ال ارة م ة إث ي حال سؤولية ف صّة ، موضع الم ة المخت وم الغرف ل أن تق د أعضائها ، قب أو أح

وزار        ، صويت  بالتّ ة         لتتمكّن من إصدار قرارها استنادا إلى نيّة ال ى  تكون الأمور واضحة ومبني ة ، و حت

  .52ص] 51 [على بيانات سليمة

  
ا ا  د يجنّبه ا ق وزارة بنيّته ك أنّ إدلاء ال ى ذل تقالةلإو معن سّ ، س ت ال ا إذا أقنع ة م ي حال لطة ف

وع لا يتعلّ ،شريعيةالتّ سّ أنّ الموض ة      ، ةياسة العامّق بال ي معالج أ ف ضو أخط صرّف ع رّد ت ا مج و إنّم



 140 

ر أيّ موضوع من         -ة الغرفة المختصّ  -شريعيةلطة التّ  في تقدير السّ   هنّولك.الموضوع    فإنّه بإمكانها أن تعتب

سّ      المواضيع السّ  ام المسؤولية التّ      و بالتّ  ،  ةياسة العامّ  ابقة هو من  قبيل ال ا      الّ،ضامنية  الي قي نصّ عليه تي ت

انبعض الدّ ب الأحي ي أغل اتير ف ه او،س ي توجي وتّلإ تنحصر ف رئيس ال ام ل ن ه ره م سه دون غي زراء بنف

وزراء ة الحال أنّ  الطّ، ال د بطبيع ا يفي ذا م يّو ه ومي معن ااقم الحك ه و تلقائي ؤدّ،  بأآمل ذي ي شّيء ال ي ال

  .84ص ]58[، 16ص] 33[ قةّـأو تلجأ إلى طلب طرح الث، ستقالةلإبالوزارة إلى ا

  
ضيّ   -ةفة المختصّ  الغر –شريعية  لطة التّ نفيذية و السّ  لطة التّ  الخلاف بين السّ   إنّ دّ      حول ق ة يع ة معيّن

ار العامّ       ، بيعية والإيجابية في نفس الوقت       من الأمور الطّ   ور الأفك ىّ تتبل ة من          حت تمّ استجلاء الحقيق ة و ي

ه صقل وجهات النّ                ق  بإمكان الخلاف النّ        خلال تصادم الأفكار و إثارة نقاش عمي ة ، ف اتج عن   ظر المختلف

سّ    الرّتقديم مشروع قانون حكومي لاقى       ات     ،شريعيةلطة التّ  فض من طرف ال ة من رغب  أو تعرّضت رغب

اره                   لطة التّ السّ ذ أمر من الأمور لا يمكن اعتب وزارة ، أو عدم تنفي ا من طرف ال ى عدم تلبيته شريعية إل

ى ا       ، قةّـا ذو شأن يمكن أن يكون سببا في طرح موضع الث            خلافا سياسيّ  وزارة عل دام ال تقالة لإأو إق   لأنّ ،س

اة        ،اتي تحدث يوميّ  الّ، خلافات تعتبر من الأمور العادية    هذه ال   لكنّ ،  و هي نتيجة طبيعية تفرضها سنّة الحي

ى ا     ،ي إلى أزمة ثقة     ذي يؤدّ الأمر الّ  سّ     لإأو إقدام الوزارة عل تقالة هو المسؤولية ال ا الفنّ  س  ،ي ياسية بمعناه

لاف      الّ رة للخ سألة المثي دّ الم دّدة و تع راءات مح ضع لإج ي تخ ضيّ ه،ت يّي ق دّ ة سياس ة ج ] 47 [اة هامّ

  . 66ص ] 44[،155-154ص

  
  المسؤولية الفردية. 3.2.1.1.2

  
ر واحد          إنّ وزراء يحدّ         ، هذه المسؤولية تكون محصورة في وزي سبّ   أو عدد من ال ذا   ،قادون م  وه

ن محدّدة  تي تكو  الّ ، المسؤولية فات لوزير أو عدد محدّد من الوزراء ، و بذلك فإنّ          تبعا لما ينسب من تصرّ    

و بهذا لا تكون هناك مكانة      ، همة دون غيرهم  نسبت إليهم التّ  ت ،ذين ساء تصرّفهم  الّ، ولصيقة فقط بالوزراء  

وزراء بالتّ           لإأو تقدم على ا   ، ضامنية و لا تسقط الوزارة    للمسؤولية التّ  يس ال م رئ م يق ضامن مع   ستقالة إذا ل

سّ           .خاطئةذين نسبت لهم التّهمة نتيجة تصرّفاتهم ال      الّ، وزرائه ر ال شريعية لطة التّ   و في نفس الوقت لا تعتب

سّ             الّ،  أنّ الأفعال والتصرّفات   -ة الغرفة المختصّ  – ل ال ياسة تي آانت سببا في توجيه التّهمة لهم هي من قبي

أو مجموعة الوزراء   ، ات يمكن فقط للوزير    ّ ففي هذه الحالة بالذ   .اقم الحكومي بأآمله  تي تمسّ الطّ  الّ، ةالعامّ

  . همة أن يقدموا على تقديم استقالتهمّـين بالتنيّالمع

  
ذلك          والّ، ظام البرلماني منح سلطات واختصاصات واسعة للوزير      إنّ النّ  ة بقطاعه و ب ا علاق تي له

ى ا  ول عنها و يتحمّل نتائج و تبعات تصرّفاته شخصيّ         ؤفهو مس  ا         الّ ،  القطاع  عل صرّفه طبق ذي هو تحت ت

  .المسؤولية لطة و للصّلة الوثيقة بين السّ
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  ئاسي ظام الرّنفيذية في النّلطة التّشريعية على السّلطة التّمظاهر تأثيرالسّ .3.1.1.2

           
سّ        ئاسي المبنيّ ظام الرّ  النّ إنّ   ين ال ة شريعية و التّ  لطتين التّ   على مبدأ الفصل الجامد ب سم  ، نفيذي والمتّ

ين        ر من مظاهر التّ     ليس معناه غياب آلّ مظه    ،  والوظيفيّ ستقلال العضويّ لإا ة ب تبعاد أيّ علاق اون واس ع

سيق ياسي تفرض نوعا من التّ     لأنّ طبيعة العمل السّ   ، لطتينالسّ لّ سلطة              ، ن ن آ ات تمكّ ب آلي ا يتطلّ ذا م وه

سّ        لطة التّ  و نتيجة لذلك تتدخّل السّ    ، لطة الأخرى أثير على السّ  من التّ  لطة شريعية في بعض اختصاصات ال

  .ي نشاطاتهانفيذية و تشارآها فالتّ

  
سّ  لطة التّو لعلّ أبرز ما تتمتّع به السّ  ة  لطة التّشريعية من سلاح أو وسائل تشهرها في وجه ال نفيذي

سّ       ، و تجابهها به   وين ال رّ       لطة التّ هي تدخّلها في تك ار ال ا باختب ة ذاته رّ     نفيذي ع   .ئيسئيس و نائب ال ا تتمتّ  آم

أثير     ، ئيسغور منصب نائب الرّ  أ و ش  ، ئيس إلى عجز  بدور فعّال في حالة تعرّض الرّ      ى مدى ت حيث يتجلّ

ة لطة التّ  على السّ  - الكونجرس –شريعية  لطة التّ السّ شّ           .نفيذي ه مجلس ال ا يمتلك إنّ م ذا ف ى جانب ه يوخ  و إل

سّ    يتابع آلّ  ،ستور جعلته بمثابة مجلس سياسيّ    من سلطة أقرّها له الدّ     شاطات ال ة لطة التّ ن شارآها  ، نفيذي وي

ه      فالدّور الّ   .نفيذية  لطة التّ ختصاص الموآل للسّ  لإتي هي من صلب ا    الّ،صاتختصالإفي بعض ا   وم ب ذي تق

صّي حقيق و التّ  تي خوّلت لها سلطة التّ    الّ، لطاتل في تلك السّ   ّـو المتمث  لجان الكونجرس  ة     ، ق و حقّ المراقب

سّ      لطة التّة السّخير مثال على دور و مهمّ   شاطات ال ال ون ة سير أعم ة طة التّلشريعية في متابع تي  والّ،نفيذي

ا للتّ           شهره في وجهه ة سلاح ت سّ        هي بمثاب رى لل الم الكب شارآة في رسم المع تها والم ى سياس ياسة أثير عل

              .الموضوعة من طرفها 

          
ةإنّ سلطة الرّ ـي تتمتّ الّ،قاب سّت ا ال ا ذات أهميّلطة التّع به ر شريعية بواسطة لجانه ة قصوى و أث

ة لطة التّ  السّ فعّال على  سّ            ، نفيذي ساءلة أعضاء ال ك سلطة م ا تمل ة عن الجرائم    خصوصا و أنّه لطة التنفيذي

امّ الّ زاولتهم لمه اء م ا أثن د ارتكبوه ي ق سّت شطتهم ال ذياقم التّضمن الطّ،ياسية هم و أن ه ،نفي ذا بتوجي  و ه

رّ   ر في أداء المهامّأو تقصي، يوخ في حالة ارتكاب خطأ سياسي هامات إليهم بواسطة مجلس الشّ    تّلإا د تنج  ق

لبيّ ائج س ه نت س النّ عن ة لمجل رك العناي الة ، و تت ى الأفع اآمتهم عل لال أداء  الّ،واب لمح ا خ ي اقترفوه ت

سّ      ،هممهامّ دّ      ّـشريعية يتمث  لطة التّ   و هكذا فإنّ تأثير ال ك ال سّ       الّ  ،ورل في ذل ه ال وم ب  –شريعية  لطة التّ  ذي تق

ا من خلال     نفيذية و السّ  نفيذية ومساهمتها في الوظيفة التّ    تّلطة ال  في تشكيل السّ   -الكونجرس ة له لطة المخوّل

  .نفيذية لطة التّحقيق و المراقبة ومحاآمة أعضاء السّحقّ التّ
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  نفيذية لطة التّشريعية في تشكيل السّلطة التّدور السّ. 1.3.1.1.2

  
سّ      ئاسي  ظام الرّ لاث في النّ  ّـلطات الث إنّ مظاهر استقلال السّ    ذه ال شكيل ه ة ت ى في آيفي لطة و يتجلّ

 هو ئاسي   ظام الرّ ختيار نفسه ، فرئيس الجمهورية في النّ      لإو مدى استقلالية هذا ا    ، طريقة اختيار أعضائها  

ك ا  ، عبنتخاب من طرف الشّلإيتمّ اختياره عن طريق ا، نفيذية  لطة التّ ل للسّ ّـالممث تقلالية  لإممّا يمنحه تل س

وذ للتّو النّ سّف ي   و الّ، شريعيةلطة التّصدي لل ا ف دام دوره سبب انع ه ب وذ علي لطة أو نف ك أيّ س ي لا تمل ت

صب  ذا المن ه ه امّ . توليت دأ الع ذا المب ه بعض اإلاّ أنّ ه تثناءات الهامّلإ وردت علي ام  ، ةس ي قي تلخّص ف ت

سّ   آما يتجلّ ،ئيس في بعض الحالات  يوخ باختيار نائب الرّ   مجلس الشّ  ة   شريعلطة التّ ى في دور ال ية في حال

رّ زتع ى عج ة إل يس الجمهوري رّ، ض رئ ب ال صب نائ غور من اةأو ش باب آالوف ن الأس سبب م  أو ،ئيس ل

ونجرس  –شريعية  لطة التّ  ستور الأمريكي منح للسّ    الدّ و إلى جانب هذا فإنّ    .ستقالة  لإ أو ا  ،هامتّلإا   حقّ  - الك

ا   وعملية تنظيمها وهذا ما يتيح لها فر       ،نفيذيةإقامة الأجهزة التّ   لّ    ، ض هيمنته ى الأق ا    أو عل أثير عليه  و  . الت

سّ   لطة التّتي تفرضها السّ  الّ ،قابةبذلك يمكن القول أنّ هناك نوعا من الرّ        ام ال ى مه ة لطة التّشريعية عل ، نفيذي

الرّ اع النّ ب ن امتن سّ  غم م راك ال ي إش ام الأمريك سّ  لطة التّظ شكيل ال ي ت ةلطة التّشريعية ف ر أنّ .نفيذي  غي

رّ             ذ ّ ريكي شّ  ستور الأم الدّ ا يخص نائب ال ذه القاعدة فيم ين سلطة منصب نائب           الّ ، ئيسعن ه ذي جمع ب

  .يوخ و في نفس الوقت يشغل منصب رئيس مجلس الشّ،ئيسالرّ
  

  ئيسيس و نائب الرّاختيار الرئّ. 1.1.3.1.1.2
  
رّ     و مجلس الشّ  ، ئيسواب باختيار الرّ   قيام مجلس النّ   إنّ دّ م    يوخ باختيار نائب ال ن الحالات   ئيس تع

ذي يحصل على أآبر نسبة من أصوات  الّ، ئيس يكون من نصيب المرشّح    ستثنائية ، فالفوز بمنصب الرّ    لإا

ذه النّ      ،نتخابية  لإالهيئة ا  ة المجمع ا             شرط أن تكون ه ة لأعضاء هيئ ة المطلق ة للأغلبي . نتخابي لإسبة موازي

ة      الّ ،ى منصب نائب الرئيس المرشّح      ويتولّ ى الأغلبي ة      ذي يحصل عل ة من أصوات نفس الهيئ و . المطلق

ة عمليّ              ،في حالة عدم حصول أيّ مرشّح على الأغلبية المطلقة           ذه الحال ة  أوآل الدستور الأمريكي في ه

  .47ص ]59[، 52-51ص] 44[ ئيس إلى مجلس النواباختيار الرّ

  
  . 283ص] 5[  حيث يتولّى ذلك من بين المرشّحين الثلاثة الحاصلين على أآبر عدد من الأصوات

  
ات                لّا،ئاسة المرشّح   و يفوز بالرّ     ة من عدد الولاي ة المطلق ى الأغلبي لّ     ، ذي يحصل عل نح لك و يم

ذا ا        ، وابليها في مجلس النّ     ّـظر عن عدد ممث   ولاية صوتا واحدا بغضّ النّ     اد ه اع إلاّ   لإو لا يمكن انعق جتم

ق ا لإة ا عمليّحيث تتمّ،  الولايات على الأقلّلين عن ثلثيّّـبحضور ممث  سرّيّ  لإنتخاب عن طري راع ال و ، قت

رّ      في حالة عدم نجاح مجلس النّ        سّ            واب في انتخاب ال انفي من ال وم العشرين من ج ل ي ة  ئيس قب نة الموالي
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سنة ا رّ لإل ب ال ولّى نائ اب ، يت رّ نتخ لطات ال ة س تمكّ ئيس المنتخب ممارس ة  أن ي ى غاي س ئيس إل ن مجل

  ئيس واب من انتخاب الرّالنّ

  
رّ ايوخ مهمّة انتخاب نائب      ستور الأمريكي لمجلس الشّ    الدّ لقد منح  حين         ل ر المرشّ ين أآث ئيس من ب

  .106ص] 8[اخبين لهذا المنصبالحاصلين على أصوات النّ

  
 أعضائه على الأقل و المرشّح لا يوخ منعقدا انعقادا صحيحا إلاّ بحضور ثلثيّ     و لا يعدّ مجلس الشّ    

ى الأغل  ائزا إلاّ بحصوله عل ر ف س  بيّيعتب دد أعضاء المجل ة لع دم  . ة المطلق ة ع ي حال ه ف ارة فإنّ و للإش

شّ ل مجلس ال رّ توصّ ب ال اب نائ ى انتخ رّ يوخ إل دة ال اء عه ع انته ك م زامن ذل ل ئيس و ت ئيس دون توصّ

شّخص      ، واب لانتخابه مجلس النّ  ه ال دّد في ولّى بصفة مؤق   الّ ، يصدر الكونجرس قانونا يح تة سلطات  ّـذي يت

ة اية انتخاب رئيس الدّ   ئيس إلى غ  الرّ يّن الكيفيّ    ، ول ة ة و الطّ  أو يب شّخص         الّ، ريق ا انتخاب ال تمّ به ذي الّ ،تي ي

  .ة ى هذه المهمّسيتولّ

  
ولّ سّيإنّ ت رّلطة التّ ال اب ال دّورشريعية انتخ رز ال ه يب سّذي تؤدّالّ، ئيس و نائب ذه ال ه ه ي ي لطة ف

ا    ذي يمكن الّ، أثيرنفيذية ومدى التّ  لطة التّ تشكيل السّ  ؤدّ   ،  أن تمارسه عليه ذا ي ه لا وجود          وه ول أنّ ى الق ي إل

شدّد        لكنّه،سبيّبل هناك فصل شبيه بالفصل النّ     ، لطتينلذلك الفصل الجامد بين السّ     وع من الت ز بن  و      يتميّ

  .ظام البرلماني  المطبق في النّسبيّيفتقر إلى المرونة مقارنة بالفصل النّ

  
  ئيسرّحــــــالة عجز ال .1.1.1.3.1.1.2

  
رّ ة عجز ال ي حال ة ه الرّئيس أداء مهامّف سبب من الأسباب آالإصابة بعاه ه ل ية خلال عهدت ئاس

ا نصّ    الرّئيس سلطات و مهامّى نائب الرّض للأسر ، يتولّأو يتعرّ ،ة   أو جسما نيّ   ،ةعقليّ ه  ئيس وفق م  علي

  .63ص] 44[ة بتقرير حالة العجز ستور الأمريكي دون ذآر الجهة المختصّالدّ

  
رّإنّ ز ال الات عج ه الرّ احتم ام بواجبات ن القي هئيس ع اء عهدت ية أثن ي،ئاس العجز العقل  أو ، آ

رّ         ، وغيرها    أو إمكانية أسره من طرف العدوّ      ،الجسدي ى نائب ال ام     . ئيس يؤول المنصب إل ر أنّ الإبه غي

ا           ،تي تقرّر حالة العجز   الّ، يبقى قائما حول الجهة    تم تطبيق الم م ي ذلك ل ذآورة من الدّ     دّ ونتيجة ل ستور  ة الم

ل تولاّ ستخلاف من طرف نائب الرّلإحدة الأمريكية ، لم يتم افي حالة عجز رؤساء الولايات المتّ      ا  ئيس ب ه

ة         ى إلى القيام بتعديل الدّ    ذي أدّ الأمر الّ . وزراء   د الجه ذا الوضع بتحدي ة    الّ، ستور لمعالجة ه ن حال تي تعل

رئيس  لي. العجز ة لل د أوآلت المهمّ ولّوق سهت ابيّ،ى الإعلان عن عجزه بنف ه بواسطة إعلان آت يّن في  يب

ة زوال العجز        منصب الرّ  يئيس تولّ ا يتيح لنائب الرّ   ممّ، عجزه ى غاي رّ     ، ئاسة إل إعلان من ال سه  ب [ ئيس نف

  .                                                                       285ص] 5



 144 

  
رّ      رّ               ئيس  و في حالة رفض ال ى نائب ال ة إل شتراك مع    لإئيس با الإعلان عن عجزه أوآلت المهمّ

ة مكوّ وزراء  هيئ ب ال ن أغل ة م ة  مكوّ، ن صاصيّ   أو هيئ اء و الإخت ن الأطب دد م ن ع ة م تمّ ،ين ن ث ي   حي

واب عن  و رئيس مجلس النّ،يوخ حتياطي لمجلس الشّلإئيس ائيس و إشعار الرّ لة عجز الرّ  االإعلان عن ح  

ة العجز     رّ       ممّ  ،قيام حال إعلان         حتّ ،ئاسة   ئيس بممارسة سلطات الرّ     ا سمح لنائب ال ة العجز ب زول حال ى ت

  .الرئيس نفسه 

  
رّ         و في هذه الحالة يمكن الإعتراض خلال أربعة أيّ          ين      ام من طرف نائب ال ئيس أو إحدى الهيئت

رّ            ى ال ه إل اقض موجّ إعلان من شّ    لإئيس ا المذآورتين آنفا ب اطي لمجلس ال يس م حتي واب جلس النّ  يوخ و رئ

 و يصدر   ذي يبحث ذلك  الّ، تعود الكلمة الفاصلة للكونغرس      هناو  .  ئيس  يبيّن فيه استمرار حالة عجز الرّ     

  .قراره خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الإعتراض 

  
رّ      شريعية في النّ    لطة التّ ة الفصل للسّ  إنّ إسناد مهمّ   ين ال ائم ب ة عجز          زاع الق ه حول حال ئيس و نائب

  .لطات في نظر العديد من الفقهاءئاسة يعدّ خرقا لمبدأ الفصل بين السّى الرّ و تحديد من يتولّ،سئيالرّ

  
  ئيسور منصب نائب الرّغ حالة ش.2.1.1.3.1.1.2

  
رّ    العجزو تطرح مسألة لم، تهاضطلاع بمسؤولي لإئيس وا بوجود الرّ  ئيس و  شغور منصب نائب ال

دة    ئيس يعرف الشّل من منصب نائب الرّ و هذا ما جع    .1967لم تنظم إلى غاية سنة       غور في حالات عدي

ديل دستوريّ   1967ه في سنة   إلاّ أنّ.ئاسة في آجالها ى نهاية عهدة الرّ حتّ، ستقالة والوفاة   لإآا،   صدر تع

رّ    ،ئيسنصّ على حالة شغور منصب نائب الرّ       ة              حيث أجاز لل ة أغلبي ه شريطة  موافق ئيس ترشيح نائب ل

ى أنّ  . وابيوخ و النّ مجلسي الشّ الأصوات في آلّ من      دلّ عل ه با    و هذا ما ي تمّ تعيين رئيس ي اق  لإ نائب ال تف

الرّ . شريعيةلطة التّ  ئيس و السّ  بين آلّ من الرّ    شّ    ف ح ال راه أهلا للمنصب       الّ  ،خصئيس يرشّ سّ  ،ذي ي لطة  وال

رّالتّ إنّ نائب ال مّ ف ن ث ه ، و م ق علي ذا المنصب باتّشريعية تواف ولّى ه اق الئيس يت رئيس و  اّ–رفين طّف ل

ونجرس  ى ا –الك رّ عل ات العامّ لإ دون أن يم إنّ   نتخاب ذلك ف ة ل ألوف ، و نتيج و م ا ه سّة آم لطة  دور ال

ي أنّ      .ئاسةائب منصب الرّ  ي هذا النّ  شريعية يكون ذو تأثير آبير في حال تولّ       التّ ذا يعن رّ     و ه ار ال ئيس  اختي

ا يتع       ،شريعيةلطة التّ  بعد موافقة السّ   تمّ سّ         و هو م تقلالية ال دأ اس  186-185 ص ]60[لطات  ارض مع مب

 .9ص ]47[،
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  نفيذية  إقامة و تنظيم الأجهزة التّ.3.1.1.3.1.1.2
           
سّ          إنّ   دّ من صلاحيات ال ة يع زة الإداري دّ     لطة التّ  تنظيم و إنشاء الأجه د من ال ة في العدي . ولنفيذي

تي لم   الّ ،ن ذلك بإسناد مهمّة إنشاء وتنظيم المناصب الإدارية       ت ع  ّ حدة الأمريكية شذ  غير أنّ الولايات المتّ   

شأن     الّ،شريعية  لطة التّ إلى السّ ، ستوريتم ذآرها في الدّ    ذا ال ا في ه شاء    ، تي تصدر قانون ستأثر بإن ذلك ت و ب

ب ا ةتّلإالمناص ي الدّ الّ، حادي ا ف رد ذآره م ي ي ل تورت ة  و بالتّ، س زة الإداري شاء الأجه ع بإن    الي تتمتّ

   87ص ]57[ى إلغائها و اختصاصاتها و حتّ،وتحديد آيفية إدارتها، وتنظيمها

  
وانين         ،شريعية  لطة التّ لطات الممنوحة للسّ  و استنادا لهذه السّ    قا مت بموجبها بإصدار العديد من الق

زة التّ  شاء الأجه صد إن ول أنّ  ق ا الق ن معه ة يمك ة لدرج از التّنفيذي الي الجه ذي الح وزارات،نفي لّ ال  ،و آ

و . شريعية  تعدّ من تصميم و تنظيم السلطة التّ      ،ئيسنفيذي للرّ ن منها المكتب التّ   تي يتكوّ الّ،وبعض الأجهزة   

رّ            ويض ال ات العمل بتف ه سلطة وضع التّ       رغم ما تفرضه متطلّب دّ   ئيس ووزرائ ذه   اخلي الخاصّ  نظيم ال  به

ى ا    لطة التّ  السّ فإنّ،الأجهزة سلطة وضع اله      لإشريعية حرصت عل اظ ب امّ   يكل التّ  حتف ضمّ   الّ ،نظيمي الع ذي ي

  .289ص]5[نفيذيةمختلف الأجهزة التّ

  
زة التّ     لطة يعدّ سلاحا فعّ     إنّ امتلاك هذه السّ    ة الأجه ة الا لمواجه ائل          ،نفيذي ه من وس ا تملك  نتيجة م

ضّ الل سام،غط عليه اء و سحب بعض الأق صاصات ، آالإلغ سبّ، والاخت شارتها الم ى واست قة للحصول عل

ي إلى  وهذا ما يؤدّ،نفيذية للخضوع لها و بذلك تجبر هذه الأجهزة التّ      .خاذ بعض القرارات  بل اتّ  ق ،موافقتها

سّ   لطة التّ تأثير السّ  زة ال ى أجه ة     لطة التّشريعية عل ذه الهيمن ق ه ة عن طري ة  تي  تجافي من النّ    الّ،نفيذي احي

  .نفيذية شريعية والتّلطتين التّبين السّجامد ظرية وجود فصل النّ

  
  نفيذيشريعية في المجال التّلطة التّ السّمهامّ. 2.3.1.1.2

  
از النّ ام الرّيمت لّ  ظ تقلال آ ي باس توريا   ئاس ا دس سندة له ة الم لطة بالوظيف دّ، س   دون أن تمت

سّ ال ال ى أعم صاصاتها إل سّاخت رد ال ذا تنف ة بالطة التّلطتين الأخريين ، و هك صاصات التّلإنفيذي ةخت    نفيذي

سّ     ،شريعيةشريعية على الوظيفة التّ    التّ لطةة السّ وتقتصر مهمّ  زم ال ة القضاء       فحين تلت ضائية بوظيف  .لطة الق

سّ   أ ما    غير أنّ    ند لل امّ    لطة التّ  س ى       ّـتي تتمث   والّ،ا  ة دستوريّ   تنفيذيّ  شريعية من مه ة عل ل في الموافق

ار الموظّ      اقتراحات الرّ  ين آب سّ    ،فين  ئيس لتعي شارآة ال ة   لطة التّ و م رئيس    –نفيذي ا يخصّ    في - ال سّ  م ياسة  ال

ة  دات الدّ ،الخارجي ى المعاه صادقة عل ةو الم سّ  الّ،ولي دها ال ي تعق ي   لطة التّت شارآتها ف ذا م ة ، و آ نفيذي

ول أنّ       ممّ ،ةالقضايا العسكريّ  شّ    ا دفع بالبعض إلى الق يّ     مجلس ال سا سياس د مجل ة  يوخ يع رئيس الجمهوري  ا ل

  :  ط الآتية و هذا ما سنتعرض له بشكل موجز في النقا. 289ص]5[
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  فين  الموافقة على تعيين آبار الموظّ. 1.2.3.1.1.2

    
رّ –نفيذية  لطة التّ إنّ أيّ تعيين تقوم به السّ        ذا إلاّ      –ئيسال سّ    لا يكون ناف ة ال  –شريعية لطة التّ  بموافق

شيوخ س ال ذه التّ-مجل صّ ه وزراء  و تخ ات ال سّ،عيين لةو ال سكريين،فراء و القناص ادة الع لّ، و الق   و آ

وظفين سّ الّ، الم صدره ال انون ت م مناصب بموجب ق سند له ر أنّ،شريعية لطة التّذين ت ى غي  الملاحظ عل

وزراء يوخ أنّ مجلس الشّ  رئيس  لدرجة أنّ     ،ه نادرا ما يعترض على ترشيح ال ة واستعطافا لل ذا مجامل   و ه

ا دستوريّ     و نش  ،يوخ قد تنازل عن هذا الحقّ      مجلس الشّ  نّأبعض الفقهاء أصبحوا يعتقدون      ا ا بدل ذلك عرف

   .ئيس للوزراءيوخ على ترشيحات الرّلشّال في موافقة مجلس ّـيتمث

  
لّ   لولع مّ العوام رّالّ، أه ى اقتراحات ال ؤثر عل ي ت رّ،ئيست اء ال ي  هي انتم ة ف ئيس لحزب الأغلبي

أغلبية مساندة  و لكنّه يجد صعوبة في حالة عدم توافر         ، حيه  ا يساعده على تمرير مرشّ    ممّ، يوخمجلس الشّ 

رئيس  تي  تتمثّل في تأآّ     الّ، يوخ و تعدّ قاعدة مجاملة أو استـلطاف مجلس الشّ        .يوخ  له داخل مجلس الشّ    د ال

ى ترشيحاته الخاصّ          أعضاء مجلس الشّ   من  موافقة  آلّ     ه عل دراليين      يوخ المنتسبين لحزب الموظّفين الفي ة ب

شّ       و في حالة عدم اح    . تي ينتمون لها     الّ ،في الولاية  ود أعضاء مجلس ال ك تتظافر جه شال  ترام ذل يوخ لإف

ين الموظّ          لطة التّ  وما يلاحظ على اشتراك السّ     . ترشيحاته     آلّ ى تعي ة عل   رغم أنّ -فينشريعية في الموافق

سّ        ،ةهذه المهمّ   ة لطة التّ  هي من اختصاص ال ى فرض               الدّ  أنّ -نفيذي ا إل ان يهدف أساس ستور الأمريكي آ

ة أخرى عدم وجود فصل      و هذا ما يؤآد مرّ    ، نفيذيةلطة التّ وأعمال السّ ،فات  ى تصرّ قابة عل الإشراف و الرّ  

  .ظام الرئاسي الأمريكي لطات  في النّجامد يفرض عزلة على السّ

  
  ة ياسة الخارجيّ المشارآة في رسم السّ. 2.2.3.1.1.2

  
سّ     تعدّ ،ياسة الخارجية وإدارتها   رسم السّ         إنّ ة  لطة التّ  من اختصاص ال رئيس  –نفيذي ى   – ال تنادا إل  اس

اهيم الدّ  تورية التّالمف سّ  س شارآة ال ذا دون م ة ، و ه دأ  ،شريعية لطة التّ قليدي ى مب دنا عل  خصوصا إذا اعتم

ستور  ذي فرضه الدّ الّ، الواقع العمليغير أنّ. ئاسي الأمريكي ظام الرّ ق في النّ  لطات المطبّ الفصل بين السّ  

ساهمة     حقّ -يوخ مجلس الشّ   الكونجرس و بالأخصّ   –يعية  شرلطة التّ الأمريكي منح السّ   شارآة       الم و الم

سّ ي إدارة بعض شؤون ال اونف كال التع ن أش شكل م ة آ سّده النّالّ، ياسة الخارجي اني و ذي يج ام البرلم ظ

  .نفيذيةلطة التّ لمعاينة ومتابعة تصرّفات السّ،شريعيةلطة التّ بها السّتي تختصّالّ، قابةالرّ

  
صّ إ      رّنّ ال ة لل ة بوصفه   ،ئيسلاحيات المخوّل ا الخارجي ي علاقاته بلاد ف ل ال راد بتمثي قّ الإنف  آح

ا مع      الّ، وليةصديق على المعاهدات الدّ    والتّ ،بلوماسيةو استقبال الوفود الدّ   ، ولةالمجسّد لسيادة الدّ   تي يبرمه

دى دوّ  ّـ يمث نذيالّ ، بلوماسيينفين و الدّ و ترشيح الموظّ  ، ول الأجنبية الدّ بلاد ل سه لا   ، ل أخرى لون ال يجد نف
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ه في        لطة التّ لكون السّ ، ة في هاذين المجالين   يملك خاصّية الإنفراد بأخذ قرارات نهائيّ      شريعية تعدّ شريكا ل

  .50ص] 59[، 300ص] 5[ذلك 

  
  بلوماسيلك الدّ الموافقة على ترشيحات رجال السّ. 1.2.2.3.1.1.2

دخّ   يعدّ ،بلوماسيلك الدّ  في تعيين رجال السّ    -يوخ مجلس الشّ  -شريعيةلطة التّ  مشارآة السّ          إنّ لا في    ت

سّ   ةلطة التّاختصاصات ال تقلالية أعضائها   ويمسّ ،نفيذي ذا لا شكّ ، باس هّ وه ه أن يّ  في ك   يب دام ذل ن مدى انع

سّ      النّ ات المتّ     ئاسي المطبّ   ظام الرّ  لطات في النّ   وع من الفصل الجامد بين ال دة الأ  ق في الولاي ة   ح  إنّ. مريكي

سّ    شّ         لك الدّ ترشيحات رجال ال ة مجلس ال ين الموظّ            بلوماسي تخضع لموافق ه تعي ا يخضع ل فين يوخ وفق م

  .ولة سواء المرآزية أو الفيدرالية امين لشغل مناصب في مختلف أجهزة الدّالسّ

  
  المصادقة على المعاهدات. 2.2.2.3.1.1.2

  
دات الدّ د المعاه ةإنّ عق ا   الّ،ولي ي تبرمه سّت صاصات  لطة التّال ن الاخت ي م ة ه صّ  الّ، نفيذي ي ن ت

ا حتّ        لطة التّ  ستور الأمريكي على مشارآة السّ    الدّ ذة ، فالمعاهدات        شريعية في المصادقة عليه ى تصبح ناف

ة شريعية و التّلطة التّ ولية اختصاص مشترك بين السّ  الدّ سّ   و حتّ ،نفيذي ذه ال رة من   ى لا تكون ه لطات محتك

دة  دأ الرّفه،طرف سلطة واح سّي تخضع لمب ين ال ة ب ة المتبادل ه الدّقاب صّ علي ا ن ذا م تور لطات ، و ه س

ي دات الدّ، الأمريك ضّأنّ المعاه ة تخضع بال ة المبرم شّولي رأي مجلس ال ة رورة ل يوخ و مصادقته بأغلبي

المعاهدات  يوخ على آتفاء بمصادقة مجلس  الشّلإهو أنّه تمّ ا، ما يلاحظ  أنّ إلاّ. الأعضاء الحاضرين  ثلثيّ

   .302ص] 5 [د برأيه المسبق حول عقد المعاهداتدون التقيّ

  
بعض الرّ ع ب ا دف ذا م شّ و ه راك بعض أعضاء مجلس ال ى إش اء إل ة يوخ النّؤس ي مرحل ذين ف اف

ات  ا دون أيّ ،المفاوض صادقة عليه دا للم ذآر تمهي كال ي يّ  .  إش سبة ثلث ة ن دّ موافق س  و تع ضاء مجل  أع

رئيس          خصوصا إذا ما تمّ    ، صارم ثابة شرط جدّ  يوخ على المعاهدة بم   الشّ و    ربط ذلك بنوع العلاقة بين ال

   .304ص] 5[ معاهدةة بسيطة تعطيل أيّيوخ ،  فبوسع أقليّمجلس الشّ

  
ا     ،عديلات في بنودها آشرط للموافقة عليها     يوخ إدخال بعض التّ   آما أنه بإمكان مجلس الشّ      و هو م

ا أقرّ ة العلي ه المحكم ة .ت ي حال رّ و ف ة ال ذه التّموافق ى ه ديلاتئيس عل راف   فإنّ،ع ى الأط رض عل ا تع ه

شّ     فإنّ ، فإن وافقت هذه الأطراف    ،الأخرى للمعاهدة  ى مجلس ال ل  ه لا ضرورة من إعادة عرضها عل يوخ ب

ذة  صبح ناف ذة إلاّ  .ت صبح ناف دات لا ت شّ   فالمعاه س ال صادقة مجل ا بم سّ  ،يوخ عليه نح لل ا يم ذا م لطة و ه

دخّ           و الّ ،ولة  ة للدّ ياسة الخارجيّ ة السّ شريعية متابع التّ ة الأمر ت سّ      تي هي في حقيق لطة ل في اختصاصات ال

  .نفيذية التّ
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  ةياسة العسكريّالمساهمة في السّ. 3.2.3.1.1.2

  
ات المتّ       الّ ،ةة العسكريّ إنّ القوّ  ا الولاي ة   تي تملكه دة الأمريكي وّ        ،ح ذه الق ى    وأسلوب استعمال ه ة عل

دّ            حتّ ،دين لكيانها آما تدّعي    و المهدّ  ، أعدائها ولية لقمع احة الدّ السّ ائل ال ك استعمال وس مار ى ولو تطلّب ذل

  .306ص] 5[،  49ص] 59 [الشامل

  
دّ         فرغم تضافر الجهود لوضع تنظيم أمثل للقوّ       ك من ويلات ال ع ذل م يمن تي  لّا،مارة العسكرية ، ل

ا الدّ   علي ذتي نص  الّ ،ةة العسكريّ عرفتها الإنسانية باستخدام القوّ    ين            ه ا ب ع إدارته ى توزي ستور الأمريكي عل

الرّ  ،شريعية  نفيذية و التّ  لطتين  التّ  السّ سّ       لإغم من آون هذاا     وهذا ب ؤول مباشرة لل ة لطة التّختصاص ي  .نفيذي

رّ لطات أدّ ضرورة فرض رقابة و توازن بين السّ        أنّ إلاّ وّ   ى إلى جعل ال ى للق دا أعل سلّ ئيس قائ حة و ات الم

امّ              ، تنظيمها حمله حقّ  ختصاصات العسكرية    لإ و ا    و في نفس الوقت أشرك الكونجرس في عدد من المه

ه      فالكونجرس يشارك الرّ    .ئيس في هذا المجال الخطير و الحيوي      وبذلك يشارك سلطات الرّ   ، ئيس و يراقب

شّ  ع بصلاحيات واسعة تتعلّ       فهو يتمتّ   ،أثناء أدائه و مباشرته لسلطاته العسكرية         من   ،ؤون العسكرية  ق بال

ى جانب تمتّ     ،و إعلان الحرب   ، و إعداده    ،تكوين للجيش  رّ        إل د سلطات ال ه بتقيي ئيس في مجال استخدام       ع

ات المتّ        القوّ ة التّ     ات الأمريكية نتيجة إقدام رؤساء الولاي دة الأمريكي ة      ورّح ر معلن  حيث  ،ط في حروب غي

ا  ت هذه الحروب إلى فشل و خيبة لدى الأمريكيين بسبب عدم جنيهم أيّ        أدّ و نتيجة  .فائدة تذآر من ورائه

سّ  زت ال ذا انته رة  لطة التّله ة الخطي لال المواجه ة خ ين الإتّ  ،شريعية الفرص شب ب ادت أن تن ي آ اد الت ح

ات المتّ  سوفياتي  و الولاي ام ال ة ع دة الأمريكي ى 1973ح رائيل    إ عل رب و إس ين الع وبر ب رب أآت ر ح ث

  .310ص] 5 [لإصدار قانون سلطات الحرب

  
مّ ه ت لطات و بموجب د س ن ا رّال تقيي د م ه العدي سكرية و فرضت علي ذا   لإئيس الع ي ه ات ف لتزام

وّ  تي يمكن للرّالّ،دت الحالات فقد حدّ . المجال سلّ     ئيس استخدام الق زاع م شوب ن ة خلال ن  و ،حات الأمريكي

ى صدور نصّ      ماح للرّ ل في إعلان الكونغرس للحرب و السّ      ّـتتمث تنادا إل شري  ئيس بإعلان الحرب اس  عيّت

ة الطوارئ      ، صريح صادر عن الكونغرس    ات المتّ         ،و إعلان حال ة تعرّض الولاي دة لهجوم    في حال أو ، ح

ئيس ملزم بموجب   و نتيجة لهذه القيود فإنّ الرّ     ،حة لهجوم   تعرّض أحد أقاليمها أو ممتلكاتها أو قوّاتها المسلّ       

  .لان الحربشاور مع الكونغرس و إبلاغه في حالة عدم إعقانون سلطات الحرب التّ

  
  قابةحقيق و الرّ التّ.4.2.3.1.1.2

  
حقيق للتّ أو تشكيل لجان    ،نفيذية  لطة التّ ئاسي الأمريكي بما يعرف مساءلة السّ     ظام الرّ لا يعترف النّ  

سّ   ال ال ي أعم ةذلطة التف تورها   لأنّ،نفيذي ي دس رد ف م ي ذا ل سّ ،  ه ع ال ر لطة التّو لا تتمتّ شريعية بتقري
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سّ  سؤولية ال سّياسية الم ي النّ   لطة التّلل شأن ف و ال ا ه ة آم اني نفيذي ام البرلم سّ  ، ظ إنّ ال ك ف م ذل لطة و رغ

ق سلطة التّ    شريعية تقوم بعمل رقابيّ التّ ال عن طري ة  حقيق و التّ  فعّ ا لجان   تي تتمتّ   الّ،قصي و الرقاب ع به

سّ   تبر   تع والّتي،الكونغرس تقلالية ال ة  لطة التّبمثابة خرق لاس دأ الفصل     في العمق   و تمسّ ،نفيذي جوهر مب

        . ظرية احية النّظام من النّلطات في هذا النّبين السّ
  حقيقلجان التّ. 1.4.2.3.1.1.2

  
سّ       ال ال مّ أعم ونغرس    –شريعية  لطة التّ  من أه ر عملا       الّ، حقيق  ممارسة سلطة التّ     - الك تي لا تعتب

ذه      ، ل لأغراض محدّدة  تشكّ، ة هذه الأعمال تسند للجان دائمة أو خاصّ       لكنّ، في الحقيقة  تشريعيا د تكون ه ق

ائق  حقيق هو تقصّ و الهدف من إجراء التّ. اللّجان تابعة لأحد المجلسين أو مشترآة بينهما     و جمع    ي الحق

أو استغلال   ، أو تقصير من طرف الهيئات والأجهزة التنفيذية      ،المعلومات حول موضوع معيّن نتيجة فساد     

ستقبلا  شريعات م سنّ ت ائق ل ذه الحق ة أو ق، ه ذة و ذات فعّالي ون ناف وانين تك ار ق ن ، صد اختي د م أو التأآّ

  . نفيذيلات أعضاء الجهاز التّمؤهّ

  
ذا التّ ون ه د يك ة لوضع الأساس لإجراءات او ق ق لبن ة تّلإحقي ام و المحاآم لّ . ه نو لع ة م  أمثل

ونغرس برئاسة      الّ، ئاسيةنتخابية الرّ لإة بأنشطة الحملة ا   جنة الخاصّ ذي قامت به اللّ   الّ، حقيقالتّ تي شكّلها الك

سيناتور  ين " ال ـة و الّ" إرف ي انتهت باستقالـــ سون " ت شترآة لمجلس ،"نيك ة الم ات اللّجن ذلك تحقيق  و آ

ران      الخاصّ 1987عام  " إيران غيث   " يوخ في فضيحة    النّواب و الشّ   ا     ، ة ببيع الأسلحة لإي ل ثمنه و تحوي

سـكي   " ة القضائية في فضيحة       جنو تحقيقات اللّ  ، إلى متمرّدي نيكاراغوا   ا لوي ورّ " مونيك رئيس  و ت " ط ال

          .فيها" بيل آلينتون 

  
ه     الّ ، ساؤل عن السّند و الأساس    حقيقات و ما أضفت إليه يدفع إلى التّ       إنّ جدّية هذه التّ    ستند إلي ذي ت

ك      ستور الأمريكي لم ينص    خصوصا و أنّ الدّ   ،لطة  شريعية لممارسة هذه السّ   لطة التّ السّ ى ذل ذا        عل  و ه

  .              لطاتة استقلال السّعتقاد بأنّ هناك تناقضا بين ما هو معمول به و نظريّلإما يدفع ل

  
ا    دّ خرق ل لا يع ذا العم ة أنّ ه ضا للدّ،  و الحقيق دأ   أو مناق صوّر صحيح لمب و ت ا ه در م تور بق س

تبداد لإنحراف و ا   لإمنعا ل ،  الأخرى قابة على  سلطة حقّ الرّ   ذذي يمنح آل  الّ،لطاتالفصل بين السّ   ذا    ،س  و ه

ل هو    ، حدة الأمريكية ليس فصلا جامدا    لطات في الولايات المتّ    فصل السّ  ذي يرى بأنّ  الّ، جاهتّلإما يدعّم ا   ب

ة بالنّ              شدّد مقارن وع من الت ز بن اني     فصل نسبيّ مرن يتميّ سّ      الأمر الّ   ،ظام البرلم اون ال  لطات ذي سمح بتع

ا   –ذي اتّخذه القضاء الأمريكي    الّ، و هو نفس المنحى  .ضورقابة بعضها البع   ة العلي ذي جاء   الّ – المحكم

ذا التّ    ه الفكريّ  منسجما مع ه سّ        ،وجّ ين ال دأ الفصل ب ى مب ى أنّ  حيث نظر إل اد    لطات عل ه إيج ه فصل هدف

  . والمحافظة على استقلالية آلّ سلطة من جهة ثانية، أساليب تعاون بين السلطات من جهة
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  حقيق ممارسة سلطة التّ.2.4.2.3.1.1.2

  
سّ    إنّ ة   لطة التّ  آلّ أعضاء ال اديّ    و حتّ  ،نفيذي راد الع سلطة التّ     ى الأف ذا من      و حقيق   ين يخضعون ل  ه

  .71ص] 59 [نفيذيةلطة التّأثير على السّشأنه التّ

  
شاف أخطاء     حقيق تقوم بإصدار توصيا ت في حالة التّ        لجان التّ  خصوصا و أنّ    أو   ،وصل إلى اآت

ذه اللّ       ،نفيذيةلطة التّ  السّ صير في أداء مهامّ   تق ات ه ات             و قد يتبع تحقيق د تلغي هيئ وانين ق و ، جان صدور ق

ة  زة إداري صاصاتها،أجه سامها،أو سحب بعض اخت اء بعض أق اييس و مواصفات ، أو إلغ  أو وضع مق

ه من سلطة     شريعية بذلك اعتمادا علطة التّختيار رؤساء هذه الأجهزة ، حيث تقوم السّ     لإجديدة   ا تملك لى م

د شروط تولّ      ، و إنشاء المناصب   ،لتنظيم الجهاز الإداريّ   ا    و تحدي ذا       .يه ى جانب ه تحكّ    فإنّ ، و إل ا ت م في   ه

الغ  م في آيفيّصة للأجهزة الإدارية آما تتحكّ تحديد الميزانية المخصّ   تحكّ و بالتّ ،ة إنفاق هذه المب م في  الي ال

امّ  جان بإطلاع الرّ  لّ آما تقوم هذه ال    .نشاطات هذه الأجهزة   از التّ       أي الع ساد الجه ى ف ذي  عل  أو القصور    ،نفي

ه الّ سبّ ذي يعتري كو المت ي ذل شر التّ،بين ف ين     بن لام و تمك ائل الإع ق و س ن طري ا ع ات و نتائجه حقيق

ا       ذه التّ     .المواطن من الإطلاع عليه ات باتّ  و تنتهي ه اذ إجراءات ا    حقيق ة في الحالات        تّلإخ ام و المحاآم  ،ه

شريعية في لطة التّتي تنتهجها السّ الّ،ارمةقابة الصّ  من الرّ  هذا النّوع   ،ه  ميلي و هذا ما          ب ذلك تي تتطلّ الّ

  . نفيذية لطة التّ السّحقّ

  
ة البرلمانيّ    هذه النتائج لا تختلف في الحقيقة عن الرّ         إنّ   وزارة في النّ     قاب اني   ة لل ذا  ،ظام البرلم  و ه

د جود فصل     بطبيعة الحال يناقض القول بو     سّ    جام ين ال ة في النّ    شريعية و التّ  لطتين التّ   ب ئاسي  ظام الرّ  نفيذي

ك         ى السّ  و حتّ  ،الأمريكي سلم من ذل ضائية لا ت سّ      ،لطة الق سلطة التّ   لطة التّ   نتيجة ممارسة ال حقيق  شريعية ل

ضائية   لإل في ا    بمثابة تدخّ  تي تعدّ الّ ة  نظرا ،ختصاصات الق ا     تتي    الّ ،  للكيفي ذه   جرى به ي ت  الّ ،اتالتحقيق ه

ع  ارض م ا يتع ذا م ية  ، و ه ا سياس ر منه ضائية أآث ات ق ر تحقيق دأتعتب سّ مب تقلال ال ضائية اس و  لطة الق

  . المسندة لها المهامّ

  
  نفيذيةلطة التّمحاآمة أعضاء السّ. 5.2.3.1.1.2

           
ه لا يمك       و  ،ئاسي ظام الرّ  ياسية في النّ   ة السّ اء المسؤوليّ فرغم انت    ك أنّ ى ذل رئيس أو   معن ن عزل ال

سّ          حتّ ،ئاسيةستقالة قبل انتهاء عهدته الرّ    لإدفعه ل  ه ال شل خططه ا    ياسية  ى في حالة ثبوت عدم آفاءت تي  لّوف

سّ   الجامد بتبنّيهم لمبدأ الفصل و،ستور الأمريكي  واضعي الدّ  يتبعها ، فإنّ   ين ال ك     ب انوا يقصدون ذل لطات آ

وع من الرّ    ،لطات  سّعاون بين ال  ذي يسمح بالتّ   الّ ،وع من الفصل  النّ سّ   وإضفاء ن ين ال ة ب شريعية  قاب لطتين الت

  .325ص] 5 [151ص] 47[نفيذيةالتّو
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سّ        -الكونغرس–شريعية  لطة التّ  فإنّ حقّ السّ   ،ستور الأمريكي و تبعا للدّ   ة أعضاء ال لطة  في محاآم

ة ا التّ رحلتين ، مرحل رّ بم ة يم ام تّلإنفيذي س ال الّ،ه ا مجل ي يتولاّه ا ،وابنّت ة الّ و تليه ة المحاآم ي مرحل ت

سّ               .يوخ  يتولاّها مجلس الشّ   ة إذا ثبتت في حقّ أعضاء ال ة لطة التّو تعود أسباب المحاآم ى ،نفيذي ة  إل  الخيان

  .و جنح خطيرة ، أو جرائم ،شوة أو الرّ،العظمى

  
ذه المحاآمات          ة المس         ، و الحقيقة أنّ الهدف من ه ه معاقب يس المقصود ب ه      ، ولينؤل ل الهدف من ب

رّ          ظام الدّ  على سلامة النّ   المحافظة دام ال ى ا     ستوري ، و ما يؤآّد ذلك أنّه بإق تقالة لإئيس نيكسون عل ل   ،س  قب

ا        لأنّ،  إلى وقف آلّ المتابعات ضدّه        ذلك  أدّى ، إجراءات المحاآمة ضدّه   إبد م به  أقصى عقوبة يمكن الحك

  .تي استقال منها  الّ،خص من الوظيفةهي عزل الشّ

  
  ظام الإسلامي نفيذية في النّلطة التّشريعية على السّالتّلطة تأثير السّ .2.1.2

  
ام االله عن آلّ           مسؤولة بالدّ   ،ظام الإسلامي   نفيذية في النّ  لطة التّ ذ الس إنّ ى أم فاتها  تصرّ  رجة الأول

سلمين الجوهريّالخاصّ صالح الم نهم ،ةة بم اهم و دي شؤون دني دة ب ة الوطي شّ، ذات العلاق ار ال ريعة  باعتب

لامية قا دل و الرّ الإس ى الع ة عل دة العامّ ئم ة و الفائ ية  .ة حم ادئ الأساس ن المب ي تميّالّ، فم ه ت ا الفق ز به

دّ     الّ ،ف في استعمال الحقوق   عسّلة التّ أ مس ،ستوري الإسلامي الدّ رّ  الّ ،ى  الغرض ذي لا يمكن أن يتع ر ذي ق

ه  ن أجل إنّ.م ذلك ف ن حقّ و ب يس م ة ل س الخليف تغلال  ال صلحتهذه اس صيّ الشّلطة إرضاء لم لب خ ة أو س

ه الدّ  ، و غرضها الاجتماعي   ،هدفها دأ الأخلاقي        لهذا لم يكتف الفق ذا المب ل  ،ستوري الإسلامي برسم ه  ب

ك   أذهب إلى    دانيا             ،بعد من ذل ه مي ة ضمانا لتطبيق إقرار ووضع قواعد قانوني ة صاحبة   الأمّ  و هو حقّ  ، ب

يهم بواسطة           لشّام عن طريق مبدأ ا     اختيار الحكّ  يادة في ممارسة حقّ   السّ ورى ، و فرض رقابة صارمة عل

ى            تي تتيح لها وضع قواعد قانونيّ      الّ ،شريعيةصوص التّ النّ ار الحاآم عل ة ملزمة عن طريق الإجماع و إجب

   .ورى واجب شرعيّ العمل بمبدأ الشّ باعتبار أنّ،لتزام بهالإا

  
   و العقد ورى أو أهل الحلّ أهل الشّ.1.2.1.2
  

وّاب الأمّ م ن ارون و يرشّالّ ،ةه ل إجراء اذين يخت ة قب تفتاء لإحون الأشخاص لمنصب الخلاف س

سلمين       ل في  البيعة العامّ    ّـالمتمث ة الم م دور ا       ، ة للخليفة من طرف عام اط به ا ين سّ   لإآم شارة ال و  ياسية  ست

ة لطة التّ فات السّ قابة على أعمال و تصرّ    الرّ ى جانب الأمّ      ،نفيذي يّ   ،ة   إل ة الأ   آضمانة أساس راد من    ة لحماي ف

ه    ما تتمتّ  ة و أنّ   خاصّ ،ورى وحده لا يكفي   لتزام بمبدأ الشّ  لإلأن ا ، لطة وإساءة استعمال السّ   ،جاوزاتالتّ ع ب

ة  ّـتي  يمث    الّ -نفيذية  لطة التّ السّ شّ    ،ة واسعة  من سلطة تقديريّ   –لها الخليف ا ال ا المساس بمزاي ورى،  بإمكانه

سّ   وهذا ما يتطلّب بل يستوجب فرض رقابة دائمة ع         ة لطة التّ لى أعمال ال ذلك فالرّ    .نفيذي ة المزدوجة     و ب قاب
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سّ ى ال ن طرف الأمّ لطة التّالمفروضة عل ة م رةنفيذي وق   ،ة مباش ين الحق ن ب د م ا تعّ ق نوّابه ن طري  وع

اج       و مع ذلك يبقى تنظيم هذه الرّ      .نفيذية  لطة التّ أثير على السّ  ّـالمتاحة للت  ا و يحت ة مطروح قابة و هذه العلاق

  .184ص]25[يم أيضا إلى تنظ

  
ذه الرّخصوصا و أنّ  ا الدّةقاب ه ا التّ عرفته ة الإسلامية خلال حقبته ةول ن وأوّ،اريخي نّها ل م  س

أعينوني، و إذا أخطأت   "عته يين فور مباــخليفة للمسلم ل  أوّ،  ديق رضي االله عنه   أبوبكر الصّ  إذا أحسنت ف

  .184ص]25 ["ينموفقوّ

  
سو  شّنف ن الخ يء أآّ ال ر ب ه     ده عم دين بقول اء الراش اني الخلف اب ث يّ .... << ط دتم ف  إذا وج

  .184ص ]25 [>>.... اعوجاجا فقوموني 

  
ان         لكن ممارسة هذا الحقّ    ، واجبا عدّي الرقابة    حقّ ن الواضح أنّ  ـ فم اء الراشدين آ د الخلف  في عه

ساطة أج   ب  ،نفيذيةلطة التّ فات السّ أمرا سهلا لفرض رقابــة على أعمال و تصرّ        زة الإدارة الّ   سبب ب م    ه تي ل

ذه        . به في عصرنا اتّسمتذي  الّ،عقيدتعرف التّ  ة لممارسة ه م توضع قواعد إجرائي  و في نــفس الوقت ل

ك       فكلّ  ،ةالمهمّ ان هنال ا آ اد        ، م ه بعض الإنتق ة  ات هو توجي رارات الّ      تتعلّ  ، للخليف بعض الق خذها  تي اتّ  ق ب

شّ     واقتنع هو بص    ي أو   ،اتهورى بوجاهة قرار   بإقناع أهل الشّ   ما تنتهي سرعان  ، وم   ،ورىب رأي أهل ال  فيق

ه   بعمليّ ا يلاحظ أنّ      .ة تقويم لقرارات ائل ممارسة عمليّ       و م ة   ة الرّ  وس ـيم دقيق      ،قاب ى تنظ ر إل  و ،آانت تفتق

ذلك  صرتب ـ تقاقت ى الرّـ ة الوقائيّريبا عل ر قاب سّ ب أي ق،ة إن صح التعبي دم ال ى  لطة التّل أن تق ة عل نفيذي

د       ،ة   المصلحة العامّ    تمسّ ،ا عنها أضرار  ى تنجرّ  أو حتّ  ،ةو غير مجديّ  أ،ة  عيّرات غير شر  اقـر ا ق ذا م و ه

ات             الّ ،ي إلى إلغاء تلك القرارات    يؤدّ راد و الهيئ ا للأف شئ حقوق اء      ي تي قد تن ا أمر الإلغ  و في    .صعب معه

شّ       دأ ال يس ه  .ة ة و المصلحة العامّ  رعيّنفس الوقت الإبقاء عليها يتنافى مع مب اك   لكن ل ل    إن ى مث ة عل جاب

ة الإسلامية    اريخيّوابق التّ ـ من خلال السّ   ،ستناد إليها لإهذه الحالات يمكن ا    ] 56[، 186ص] 25[ ة للخلاف

  .159-156ص

  
نّ     اللّ  فإنّ ،ى في غياب إجابات واضحة على   مثل هذه الأسئلة          و مع ذلك و حتّ     ى ال تي  ظم الّجوء إل

شّ       ادئ ال اني   لنّاآ،ريعة الإسلامية    لا تتعارض مع مب يس الدّ         الّ  ،ظام البرلم ه  رئ سّ   ذي يمارس في ة ال لطة ول

ه  طة وزرائ وزارة و ،بواس ون ال سّ تك ام ال سؤولة أم قّ والّ،شريعية لطة التّم ارس ح ي تم ى  الرّت ة عل قاب

ار وزراء التّ        ،ةأعمالهم نيابة عن الأمّ     ويض    بحيث يمكن اعتب ان         ف ام البرلم ة أم  ،مسؤولين مسؤولية آامل

ارهم يتم صّ تّباعتب ع ال ون بجمي صاصاتع ض ا،لاحيات و الاخت تثناء بع دودة لإ باس صاصات المح خت

   .186ص]25[، 24-23ص]30[
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شكل متضامن        ون ب ذلك     ،هؤلاء الوزراء يعمل نّ            ن و ب شابه لل وين مجلس وزراء م ام تك ظم كون أم

مسؤول غير ه  و معنى ذلك أنّ   -الخليفة– هذا المجلس هو مسؤول فعلا أمام رئيس الدولة          و لكنّ .العصرية  

ذا  يكون النّ       ،ياسية  الهيئة السّ أمام   د            و به زم فعلا بمب د الت د  الفصل ال   إظام الإسلامي ق سّ    جام ين ال لطتين  ب

  .المعاصر ئاسيم الرّاظ بعيد بالنّه نظام أشبه إلى حدّشريعية ، بمعنى أنّنفيذية و التّالتّ

  
ه لا يتعارض            ويض سلطاته لوزارئ ببا في حرمان        أو   ، فلجوء الخليفة إلى تف ام     هيكون س  من القي

ظام  ولة و مراقبة نشاطات وزرائه و هذه هي نفس سيمات النّ            لمتابعة أمور الدّ   بنفسهفات مباشرة و    بتصرّ

  .ئاسي المعاصر الرّ

  
  نفيذية لطة التّقابة على أعمال السّ سلطة الرّ.2.2.1.2
  
ة ة التّ لطفات و أعمال السّ   ة على تصرّ  قابة للأمّ رّ تقرير مبدأ ال   إنّ ه     ،نفيذي سها ذات ى أنّ   ، و رئي   بمعن

دّ   حصانة مثل ما هو عليه الحال بالنّ ع بأيّتمتّي لا -الخليفة–ولة رئيس الدّ  و ،ول المعاصرة  سبة لرؤساء ال

  .251-250ص] 47[ ها وظيفة يؤديهاو لكنّ، أو امتيازا لفرد أو لفئة ،ا ا شخصيّلا تعتبر الخلافة حقّ

  
بته      و ،و يخضع للعزل من منصبه    ، ا فالخليفة مسؤول سياسيّ   ،  ليست له حصانة تحول دون محاس

راد الأمّ          في نظر الفقه الدّ    فهو ردا  من أف ر ف و مس   ،ةستوري الإسلامي ، يعتب ذلك فه ا عن   جنائيّ ؤول و ب

ه     جميع أفعاله المتعلّ   ة ب راد الأمّ       آق رد من أف ة الّ       ،ةف شغله     أو بمنصب الخلاف ا    .ذي ي ساءلة    ي آم خضع للم

ه ا،ة المدنيّ وز ل رين لإولا يج وق الآخ ى حق داء عل رف   و إلاّ،عت ن ط ضائية م ة الق رض للمتابع  تع

ـلى حقّ      فهـذه أدلّ  .رين للمطالبة بحقوقهم    المتضرّ ة الحاآم        الأمّ   ة واضحة عـ بته         ة في مراقب  و محاس

  .187ص]25 [را في الإسلام مقرّا باعتبارها أمر،على آل أفعاله

  
ى فقه       لكنّ سّ    اء الفكر الدّ    ما يأخذ عل ة ــ ـبعتّياسي عدم تنظيم و ضبط الإجراءات الم        ستوري و ال

سّ  ،ة  ـ ـنفيذية من جه   لطة التّ شريعية بالسّ لطة التّ و ضبط علاقة السّ   ،قابة  لعملية الرّ  شريعية لطة التّ  وتنظيم ال

سلطة و صلاحيات الأمور التّ          تتمتّ ،ةسة دستوريّ على شكل مؤسّ   ى ا        ع ب ة عل سّ شريعية و فرض رقاب لطة ل

ـة      التّ ة نفيذية من جه ك      .ثاني إنّ و مع ذل سّ  ف ستقلّ    لطة التّ   ال ة        شريعية تبقى م دأ   آون ،ة عن سلطة الخليف  المب

دخّ ،  محترمانفيذية وظلّلطة التّ سلطة الخليفة مقتصرة على السّ   جعلالإسلامي   أيّ   بحيث لم تت ة ب  ل الخلاف

اء و       ته و بقي مقص   ذي احتفظ بخصائص   الّ ،شريعشكل من الأشكال في شـؤون التّ      را على اختصاص العلم

ستـــقلّ اء الم سّالفقه وذ ال ى نف سّشريع لا يخضع للنّتّالف. لطةين عل ام ال ي الدايظ ة الإسلاميةذسي ف ل ،ول  ب

يمن و المؤث التّ و المه سّ ّـشريع ه ى ال ةنفيذلطة التّر عل اع ي ق الإجم ن طري ذا أنّ . ع ى ه سّ و معن لطة  ال

ياد      التّ دأ س شّ  نفيذية تخضع لمب ستقلّ  فالتّ ،  ريعة ة ال ة و عن النّ   شريع الإسلامي م سّ   عن الخلاف ياسي ظام ال
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ه          ا جعل يمن هو   للدولة الإسلامية و هذا م نّ       لدّلز  ميّ الم و ،المه ة الإسلامية عن ال سّ  ول ياسية المعاصرة   ظم ال

  .277ص]25[ ولة و إصدارها وظيفة من وظائف الدّ، ووضع القوانين،شريعتي تجعل من التّالّ،

  
اولوا الت   لفاء في عهد الخلافة النّ    خ بعض ال  ا لا ريب فيه أنّ    و ممّ  شريع ل في شؤون التّ   خّداقصة ح

     .279-278ص] 25 [ وجدوا معارضة شديدة من طرف  العلماءهمو لكنّ،ة تنظيمه بحجّ

تقلالية التّ     وهذا ما يدعّ  ،نفيذية  لطة التّ ول المرسومة للسّ  اا بالجد وفي الأخير التزم  و   ريع شم مدى اس

زهم   و نفوذ الأشخاص سواء على صعيد الدّ  ،الإسلامي من جهة عن أنظمة الحكم      ولة أو على صعيد مراآ

انتهم ا ةلإو مك واء الشّ  ،جتماعي ضوعه للأه دم خ صيّ و ع دّ  ،ة خ ت ال س الوق ي نف سلطة ور الفعّو ف ال ل

ادئ الأساسية       أو محاول  ،ي لتجاوزاتها صدّ و التّ  ،نفيذيةلطة التّ جه السّ وشريع للوقوف في    التّ ة المساس بالمب

  .من جهة ثانية ظام الإسلامي للنّ

  
  شريعية في الفكر الوضعي لطة التّنفيذية على السّلطة التّتأثير السّ .3.2.2

  
ى ولة  هي إحدى سلطات الدّ   تي  الّ ،نفيذيةلطة التّ  السّ ةمهمّقتصر  ت       ة العامّ        عل  ،ة تطبيق القواعد القانوني

  .قليديةيمقراطية التّ طبقا للمبادئ الدّ،نفيذ لتّو تضعها موضع اشريعية  التّلطةتها السّتي سنّالّ

  
ا أصبحت تتمتّ أنّ إلاّ      ن صلاحيات  م ه م يط ،ع ب ا أن امّبو م ن مه ا م ا القطبه صنع  الّ، جعله ذي ي

ى  بذلك و  ، التّنظيميّةساليبالأيبتكر  ، و   القرارات   سّ   هيمنت عل اة ال لها في  خّد بت ،ةياسية العامّ  منحى الحي

ساهمتها في آلّ       و بالأخصّ  ،ولة شؤون الدّ  آلّ سّ      الإجراءات المتعلّ    م شكيل ال ة بت ة شريعية و آيفيّ  لطة التّ  ق

    .ها حلّحقّسلطة عها بو تمتّ ،بفرض رقابة على أعمالها ،هاأداء مهامّ

  
  ظام البرلمانيفي النّشريعية لطة التّ تشكيل السّ.1.3.2.2

  
شّ          ظام الدّ  ميزة النّ  إنّ        ل إرادة ال شريعيّ       يمقراطي تكمن في صدق تمثي ة  عب من طرف سلطة ت ة نابع

لبا       و لعلّ   . ه و أمال   هر عن طموحات  بّ و تع  ،منه ؤثر س ا ي ارا هي الممارسات           ، م رك آث نعكس    الّ، و يت تي ت

  .شريعية لطة التّيمقراطية بسبب تشكيل السّجربة الدّسلبا على التّ

  
  نتخابلإ في ا– الحكومة –نفيذية  التّلطةل السّتدخّ .1.1.3.2.2

  
راء اإنّ      ن إج دف م ات لإ اله امّبنتخاب شّ،شكل ع سيد إرادة ال و تج ار ممث ه نّّـعب لاختي  ليه ، لك

ا عمليّ   تي تتطلّ  الّ،دة  الإجراءات المعقّ   ببا  تكون  ،نتخاب لإة ا به ق    لطمس صدق الإرادة العامّ   س ة عن طري

ق ا     لطة التّ ى أمر تشكيل مجالس السّ    ي تتولّ تالّ،نفيذية  لطة التّ ممارسات السّ  ، نتخاب لإشريعية سواء عن طري
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سبة معيّ  ين ن طة تعي الس أو بواس ذه المج ضاء له ن الأع ة م دّ الّو،ن ون ال ا تك ادة م ي ع شكيلها ت ى ت عوة إل

  .50ص] 51[، 425ص] 18[، 179-98المادتين] 35[ بواسطة مرسوم

  
  اخبينقوائم النّ إعداد .1.1.1.3.2.2

    
  لكنجتماعية  لإأو الكفاءة ا  ،تي لم تعد تخضع لشروط الكفاءة المالية        الّ،نتخابيةلإتوسيع القاعدة ا   إنّ  

دورها    لإ هذه القاعدة ا   فإنّ،مع ذلك    ة في النّ      معيّ اب شروط   تتطلّ   أصبحت  نتخابية هي ب ل في  ّـاخبين تتمث  ن

يّ  بلوغ سنّ  ة حقّ       مع سمح بمزاول وفّ  ،حرشّ  التّ أو حقّ  ،نتخاب لإ ا ن ي سيّ  ر ش   وت الحقوق   ة و التمتّ   رط الجن ع ب

ة لطة التّتعتبر السّ حيث.ة  ياسية و المدنيّ  السّ واطنين    لإ صاحبة ا هي ،نفيذي ذين  الّ ،ختصاص في إحصاء الم

ة لإ و إعداد القوائم ا،نتخابلإيستوفون شروط ا  و     ،نتخابي وائم بإسقاط المت ذه الق ة ه و حذف  ،ن يفّ و مراجع

  .ة ياسية و المدنيّة السّفاقدي الأهليّ

  
امّ  إنّ ذه المه ام به سّ   القي زة ال طة أجه ة لطة التّ بواس ة المختلف ولّ  الّ،نفيذي ي تت داد  ى عمليّت ة الإع

 إذا ما أخذ  ،ات غشّ عنه عمليّ آفيل بأن تنجرّ،نتخابيةلإ المراآز اوزيع على آلّ   و التّ  ،دقيقالفحص و التّ  و

ين ا ارلإبع سّ أنّ،عتب ةلطة التّ ال ل ت الّ،نفيذي ا ي أوآ ر التّأله داد للعمليّ،حضيرم ة معنيّلإة ا و الإع ة نتخابي

يّ  ّـكت ت باعتبارها تابعة لحزب أو ل     ،ةبنتائج هذه العمليّ   ة في ا       ،ل حزب از بالأغلبي سّ   لإ ف ات ال ذا    نتخاب ابقة و ه

ل الإ      ه عن ا ينجرّ  ممّ ،شويهة بطابع التّ   أن يطبع العمليّ   همن شأن  ساد    ة العامّ  راد المساس بمصداقية تمثي ة و إف

  .580ص]1[، 22ص ]61[يمقراطية من أساسها جربة الدّلتّا

  
  حين ّـي أوراق المرش تلقّ.2.1.1.3.2.2

    
ضويّرشّ التّإنّ   ة التّح لع سي–شريعية ة الهيئ س أو مجل وفّ– نمجل ستدعي ت ة ي روط معين  ر ش

  .103المادة]35[

  
شّ        ة التّ مهمّ  السّلطة التّنفيذية  ىتتولّو   ذه ال وافر ه ات لإة با روط الخاصّ  أآد من ت المنصوص   و،نتخاب

   . ساتيرالدّة في بعض ة أو الأساسيّالمعروفة بالقوانين العضويّ، في تلك القوانين عليها

  
د أو  شدّت  بعض ال   ه عن  نجرّيحين آفيل أن    ر هذه المواصفات في المترشّ    د من توفّ  ة التأآّ فإسناد مهمّ 

ا     ،فعسّالتّ اد مرشّ       ا و أحيان ق قصد إبع يّ  لتلفي شارآة في ا   ض المرشّ  أو بع   ،نح مع ات لإحين من الم  .نتخاب

ة فقط     فعن طريق التّ  ،  ا  رشيحات محدودة جدّ  دة لقبول التّ   الفترة المحدّ  خصوصا و أنّ   دات البيروقراطي  ،عقي

اد بعض المرشّ  ن إبع ة  يمك ة القائم سلطة التنفيذي ن طرف ال يهم م ر المرغوب ف ت .حين غي ذا بتفوي  و ه

  .بات نتخالإلمشارآة في الالفرصة عليهم 
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اليب الملتويّ إنّ ذه الأس رة ا ه شارلإة آثي الأخصّو  ،نت ث ب الم الثال ي دول الع ابع  ذات الطّ، ف

ة      فعسّ  أساليب التّ  و بذلك فإنّ  ،  كلية  ياسية الشّ دية السّ عدّ و التّ  الديمقراطي الفرديّ  دات البيروقراطي  و التعقي

  . ته و طموحاتهو إفراز نتائج لا صلة لها بإراد،عب آفيلة بتشويه إرادة الشّ

  
  نتخابيةلإإدارة الحملة ا. 3.1.1.3.2.2

  
ل         ، و إجراءات أساسية    تب ترتيبا  يتطلّ ،شريعيةنتخابات التّ لإ تنظيم ا  إنّ ة حاسمة تتمث ا مرحل  تليه

شّ الّ، نتخابيةلإفي إعداد و تنظيم الحملة ا    شاريع المقترحة من     تي تهدف إلى إقناع أفراد ال عب بوجاهة  الم

رف المرشّ  رامج و توجّ  ، حينط اد ب اس اعتم ى أس ات حزبيّ عل اس توجّ ،ةه ى أس رامج   أو عل ات و ب ه

  .57ص] 61[حرارالأحين المترشّ

  
ذه       ،نفيذيةلطة التّ نتخابية للسّ لإة الإشراف على تنظيم سير المعرآة ا       إسناد مهمّ  إنّ  و ما يصاحب ه

ين ال  تّ اة وصل و  و عمليّ ، دعائية و إشهارية من حملات ة  العمليّ ائل  واخبين   حين و النّ مترشّ صال ب وس

زداد أهميّ    لطة التّ كون في يد السّ   تغالبا ما   ،صال و الإعلام  تالإ ا نفيذية ، حيث ت سابها لقطاع الإعلام    ته  باآت

اديّ   ورت عن د   خصوصا إذا انحازت الإدارة أو تخلّ      ،من راديو و تلفزيون و جرائد        ا الحي ذه     ،ه  فتكون ه

  .عب ة لاختيار الشّ الإرادة الحرّو تشويه ،نتخابلإة ار على نتيجيأثّـل مساعدة للتئاسالو

  
  نتخاباتلإتحضير ا. 4.1.1.3.2.2

           
اديّ    ى عمليّ  ذي يتولّ  الجهاز الإداري هو الّ    نّإ   داد الم شريّ   ة الإع ة     للعمليّ   و الب شرف  وة الانتخابي ي

ة آلّ      أطير  و متابع ة ت ى عملي ة   الإجراءات الخاصّ عل ذه العملي ى غا ،ة به رز الأصوات و إعلان     إل ة ف ي

ةالنّ ة و النهائي ائج الجزئي رافه  الّ،ت ون تحت إش ي تك د دلّ.ت ارب أنّت التّ  لق سّج م تلعب لطة التّ ال ة ل نفيذي

دّ ا ال دّ،يمقراطيدوره ة ع ا نتيج ن بينه ارات م ذه ال أنّ،ة اعتب ا حزبيّل توجّّـ بوصفها تمثلطةسّ ه ال ه ا ن

ؤدّ          دورهاى عن   ز و تتخلّ  جعلها تتحيّ  ي ،ابقةنتخابات السّ لإالأغلبية في ا   ا ي ذا م يلا ، و ه و قل ي  الإيجابي و ل

ر ّـة و تؤث    بطريقة مباشرة الإرادة العامّ       تمسّ ،ةوتنعكس بصورة سلبيّ  ،نتخابية  لإة ا أثير على العمليّ  ّـإلى الت 

ألوف        ،عب بشكل واضح  على اختيار الشّ   دّ        ، و هذا ما نلاحظه و بشكل م ك ال م  ت  الّ،ول خصوصا في تل ي ل

  .581ص]1 [يمقراطية بعدخ فيها المبادئ الدّتترسّ
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  شريعيةلطة التّتعيين بعض أعضاء السّ. 5.1.1.3.2.2 
  
دّ ذي عن طريقه يرتقي الأشخاص إلى مناصب السّ       الّ،لمنتخاب السّ لإ ا يعدّ تي تأخذ    الّ،وللطة في ال

    . 98المادة] 35 [رها بمختلف صوّيابيةو من ضمنها تشكيل المجالس النّ،يابية يمقراطية النّبالدّ

  
دّ       أنّإلاّ ى بعض ال را عل ا زال حك شود م دف المن ذا اله اك دوّ ،ول ه ا هن سعى   بينم رى ت ل أخ

ا يخصّ     و هذا ما جعل الشّ    ،  للوصول إلى تحقيق هذا الهدف الأسمى        ة  فة النّ الصّ ك يساور الأذهان فيم يابي

ين في   يّة هؤلاء الأعضاء المع   يطرح مصداقية عضويّ  و،نفيذيةلطة التّنين من طرف السّ   يّللأعضاء المع  ن

  .100المادة]35[شريعية لطة التّالسّ

  
أثير  يّره ، آون هؤلاء الأعضاء المعذي يساور الأذهان له ما يبرّ   الّ،ك   الشّ  هذا إنّ نين يخضعون لت

 المنوطة   ةالمهمّ فى مع    يتناما  و هذا   . جاههم   يعترفون لها بصنيعها اتّ    ، أو على الأقلّ   ،نتهمتي عيّ  الّ ،الجهة

سّ شّ الّ،شريعيةلطة التّبأعضاء ال ا ال ي انتخبه ىّ،عب ت ون حت سّ، تك ه ال ى حكّعين ا  اهرة عل ة وامه المراقب

ة         و مهما آانت الحجج و تبريرات أسلوب التّ        .عاته  رة عن تطلّ   و المعبّ  ،لمصالحه ا واهي تبقى حجج ين س عي

  . أو مناقشة جدلا، بل لا تقبل 

  
  شريعيةالتّلطة سير عمل السّ .6.1.1.3.2.2

  
سّ        لطة التّ قوم السّ ت ال ال داد جدول أعم سبّ  لطة التّ  نفيذية بإع وانين        ،قاشريعية م شاريع الق رمج م  و تب

سّ    ههي أنّ   ،ستند إليها   تتي  ة الّ  و الحجّ  ،تي ستعرضها عليها  الّ ى ال ستحيل عل ذلك   لطة التّ  ي وم ب شريعية أن تق

ة    نفيذي لطة التّ  مع السّ  سيقفي غياب تن   سّ     ،  ة من جه دّ  لطة التّ وإتاحة الفرصة لل ة أن تع سها  نفيذي ستعدّ و نف   ت

ذلك     رقشة مشا استعداد الكافي لمن  لإا ة ، و ب ة ثاني سّ ا تصبح أيع القوانين المعروضة من جه ة  لطة التّل نفيذي

  .585ص]1[ في إعداد و تحديد جدول الأعمال  الحقّهي صاحبة 

  
سّ   ي و لم    ة    التّ لطةقتصر دور ال ال فقط          ع نفيذي داد جدول الأعم ى إع دّ    ،ل ل امت ى دعوة        ب  الأمر إل

سّ دّ  لإشريعية للطة التّال لال ال اد خ ةنعق تثنائية ،وارات العادي ضّ   ، أو الاس ساتها و ف اد جل ل انعق  و تأجي

سّ      و هذا ما يدعو إلى التّ      .دوارتها تقلالية ال ين            لإبالطات  ساؤل عن مبدأ اس دأ الفصل ب ى موقف مب تناد إل س

ار النّ    صوّ حقيقة الأشياء تبقى دائما غير مطابقة للتّ        لكنّ ،لاتخّدذهذه الت  منلطات  السّ و ،ةظريّ رات و الأفك

  .لطات  لمضمون مبدأ الفصل بين السّاورة المناقضة تمام من خلال هذه الصّا جليّيلاحظهذا ما 
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   ديةورات العاانعقاد الدّ. 1.6.1.1.3.2.2
           

دّ وجّ  ذات التّ،ولدّساتير في ال بعض الدّ  إنّ   ن اختصاصات راسخة في مجال      تتضمّ ،يمقراطيه ال

سّ     لطة التّ  السّ حقّ دعوة ال ة ل ة          لإشريعية ل لطة التّ  نفيذي ر عادي اد في دورات غي اتير  د بعض الدّ و تحدّ  ،نعق س

انون عضويّ           ،دورات انعقاد دوراتها العادية      ا بواسطة ق يّ    و تنظيم سير أعماله ادة ]35[ أوأساس  .118م

  .51-50ص]51[

  
  ستثنائيةلإورات ا انعقاد الدّ.2.6.1.1.3.2.2

  
دّإنّ اد ال سّ انعق ة لل ر العادي ون نتيجة لظر،شريعيةلطة التّورات غي ة تتطلّو تك اد ف طارئ ب انعق

ذا الظّ تخصّ،دورة ة ه ون بم،ارئرف الطّص لدراس سّب و تك ن طرف ال ن خلال لطة التّادرة م ة م نفيذي

سين      ثلثيّ ) 3/2(رغبة و طلب    بناء على   أو   ،ولةرئيس الدّ  ادة ]35 [ أعضاء أحد المجل ] 18[، 118/2الم

  .437ص

دّتو تخ ذه ال ل ه رّبورات تم مث المج دول الأعم تنفاذ ج ه تطلّذي الّ،د اس ن أجل تدعاءها م   .ب اس

سّ     ،في أغلب الأحيان  ها  أنّ نلاحظ   ،ستثنائيةلإبالوقوف على هذه الدورات ا    و لطة تكون ناجمة عن استدعاء ال

سّ     الّ  ،ص فقط للموضوع    تخصّ ، و   وراتمثل هذه الدّ  لنفيذية  التّ ه ال ة لطة التّ ذي اقترحت رف  الظّ   محلّ  ،نفيذي

اك بعض الدّ   أنّإلاّ .طاق  طرق لموضوعات أخرى خارج هذا النّو لا يجوز التّ ،ارئ  الطّ سمح    هن اتير ت س

سجم مع      و . ذلك نفيذية على لطة التّ عرض إلى مواضيع أخرى شرط الحصول على موافقة السّ        بالتّ هذا ما ين

  .منطقية القاعدة ال

  
  دورات ال إنهاء .3.6.1.1.3.2.2

  
ضّإنّ سّ  ف الس ال اد مج صّيشرلطة التّ دورات انعق ه عية ن بت علي ريح   الدّأغل شكل ص اتير ب  س

  .599]1[، .243ص]14[
  

 ،طة مرسوم ستثنائية بواسلإ سواء العادية أو ا،نهاء دورات الإنعقاد  لإولة   رئيس الدّ  و هي من حقّ     

  .50ص] 51 [ دورة انعقادر لكلّد استنفاذ  جدول الأعمال المقرّمجرّبو هذا 

  
دّ ضاء الم واء بانق ادلإل ةدّدة المح س دّ بالنّ،نعق ةسبة لل تنفاذاب  أو،ورات العادي ال  س دول الأعم  ج

رّ دّالمق تثنائيةلإورة ار لل ى فضّ  بعض الدّ أنّ إلاّ.س أت إل اتير لج اد بقس انونوّ دورات الإنعق ث ،ة الق  حي

دّ دّ ح دد ال سّدت ع دّ،نويةورات ال ادي  وم اد الع ضّ و بالتّ،ة الإنعق ال   الي تف احترام الآج دورات ب ذه ال  ه

  .118المادة]35 [ انعقاددة لكلّالمحدّ
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  ها تأجيل انعقاد دورات.4.6.1.1.3.2.2
          

سّإنّ   الس ال ات مج دّيشرلطة التّ اجتماع تورية عية مح صوص دس دّ، دة بن د مح ذه المواعي دة  ه

  .243ص] 14 [ة القانونشريعية بقوّلطة التّ تجتمع فيها مجالس السّ،ةثابتو

  
دورات       لكنّ اريخ لاحق و مناسب       و نتيجة ظروف قاهرة تستدعي إلغاء مثل هذه ال ى ت ا إل  و تأجيله

ة          ذي قد يؤدّ   الّ ،رف الطارئ رات الظّ ّـقصد تفادي مؤث   ة سياسية خانق ى أزم ب   ،ي إل ا في الإطاحة     بتكون س

د اللّ     فإنّ، لهذا    البرلمان   و في نفس الوقت تكون من بين نتائجها حلّ        ،نفيذية  لطة التّ بالسّ ى    ه من المفي جوء إل

سّ    و من ثمّ . ورات الـدّ أسلم هو تأجيل مثل هذه   حلّ ل دورات مجالس ال  إلاّ،شريعية لطة التّ  لا يمكن تأجي

إنّ   و بالتّ   ،ستور ي الدّ  صريح ف   صّــتي ورد فيها ن   الّ،في الحالات    دّ    الي ف ل لا ب د من    أن يتضمّ  التأجي نه بن

ود الدّ توربن ة الظّ ،س تثناء حال اهر باس دّ   الّ،رف الق ذه ال اد ه ه انعق ستحيل مع ة حتميّ آورات ذي ي ة نتيج

ود  تي غالبا ما يتعطّ الّ،ة أو نزول و حدوث آوارث طبيعيّ،فرضتها ظروف حرب مفاجئة  ل فيها العمل ببن

اهر  ى تزول حالة الظّ    حتّ ،رستوالدّ سّ   .رف الق ة ا    و يبقى ال ا حول الحال سّ   تّلإؤال مطروح ين ال ة ب لطتين فاقي

ك     الدّ  في حالة عدم نصّ    ، بخصوص تأجيل دورة الإنعقاد    ،شريعيةنفيذية و التّ  التّ ى ذل اق   فهل اتّ   ،ستور عل ف

ديهيا أن تكون الإج           لإا با عتبر شرعيّ يلطتين  السّ النّ   ستناد إلى الدستور ؟ و ب ة ب اق  للإه لا يمكن      لأنّ  ،فياب تف

سّ    ا للدّ          الحاصل بين ال ل أن يكون مطابق ى التأجي د ّ     ،ستور لطتين عل ل يع ه    ب ا ل ذا لجأت بعض        ،مخالف  و له

ذا الحقّ    هامنعتىتأجيل دورات الإنعقاد حتّلنفيذية لطة التّالسّعلى ساتير إلى فرض قيود   الدّ   من استعمال ه

  .في بشكل تعسّ

    
ذه التّ      في أغلب الأ  ف   اوت ه ى ثلاث مرّ       من مرّ    ،أجيلاتحيان تتف بعض  سبةات بالنّ  ة إل اتير لدّا  ل  ،س

اد دورة واحدة    ى البعض الآخر راع  أنّنيي ح ف.نةتي تأخذ بعدد يفوق أربع دورات في السّ       الّ  ظرف انعق

ة موافق      ،أجيلات هناك إمكانية تكرار عدد التّ       و لكنّ  .فقط سّ  ة في حال ى ذ   لطة التّ   ال ك شريعية عل د بمجرّ ف .ل

ة ل مرّ  نفيذية أن تؤجّ  لطة التّ  لا يمكن للسّ   ه لأنّ ،شريعية أن تنعقد  لس التّ ا بإمكان المج  ه فإنّ ،أجيلة التّ انتهاء مدّ 

   .شريعية بالأغلبية العادية على ذلك التأجيل الجديدلطة التّ في حالة موافقة السّإلاّ،ورة أخرى الدّ

  
ا تي لا يمكن تخطّ      و الّ  ،ة قصوى  دّأجيل لم  ساتير أمد التّ  دت الدّ قد قيّ ل   دّ    ،يه ى        حيث تمت  من شهر إل

دّ،شهرين ي يمكن للتّالّ،ة القصوى   وهي الم ات ل أن يطاله ذاو، أجي دّ بالنّه اد المح دوارات الإنعق دة سبة ل

ة ما  عية في حال  يشرلطة التّ انية مرهونا بموافقة السّ   ة الثّ أجيل للمرّ  و يبقى التّ   ،اتهابواحدة  مهما آان عدد مرّ     

دّ     مع   و تدوم مدة التأجيل نفس المدة السابقة        ،   الدستور على ذلك     صّنإذا   ساب م ل ضمن    ة التّ عدم احت أجي

  . 603ص]1[ة دورة الإنعقاد العادي مدّ
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ها في نفس الوقت    عية ، فإنّيشرلطة التّتي أجازت تأجيل انعقاد دورات السّ الّ،ساتيرإذا آانت الدّو  

ستوفي     حتّ   ،ورة العادية صة للدّ ة المخصّ المدّ سقاطها من إو،ة التأجيل قد حرصت على عدم احتساب مدّ      ى ت

ا لكلّ        دة للدّ ة المحدّ عية المدّ يشرلطة التّ السّ ة ، تفادي أخّ  ورة العادية آامل ا    ت د يؤث   ممّ ،ر في أعماله ى  ّـا ق ر عل

دّ ي  و .اعيدهاومو يحدث اضطرا بات في      ،نشاطاتها   ذا من   ع ا ل   ه سّ ع ة من ا    لطة التّ ل ذا الحقّ   نفيذي  ستعمال ه

   .فيّبشكل تعسّ

  
   ها إيقاف جلسات.5.6.1.1.3.2.2

    
. هار شروط حلّ  ّـتوفو  ،تقرير المسؤولية الوزارية    شريعية في حالتي    التّة  لطمكن وقف جلسات السّ     

سّ   ففي حالة تقرير   ة ،  التّلطة   مسؤولية ال يس الدّ  فإنّ نفيذي ان رئ ة أن   ه بإمك سّ   يول شريعية لطة التّ طلب من ال

يّ     ،نفيذيةلطة التّ ياسية للسّ مراجعة قرارها بشأن المسؤولية السّ    ، ة   وة     تفاديا لحدوث أزمة سياس   عدم  في حال

شّ      لجوء رئيس الدّ    فإنّ ،مسك به شريعية على قرارها و التّ    لطة التّ نصياع و إصرار السّ   لإا ى ال ة إل  و  ،عبول

ذا التّ ، منه لا مفرّ  ايصبح أمر ،حتكام إلى رأيه    لإا يم  و عن طريق ه تفتاء   –حك تي  تيجة الّ  و النّ– إجراء اس

رة        .لطة التشريعية ف مصير السّ  توقّي،ضي إليها في ذه الفت ا الخلاف تتوقّ         الّ، ففي ه سات   تي ينشب فيه ف جل

ؤدّ   الّ،ستفتاءلإعية إلى غاية صدور نتيجة ا  يشرلطة التّ السّ د ت ى حلّ  تي ق سّ ي إل  إذا آانت  ،شريعيةلطة التّ  ال

ستمرّ   ،حهاتيجة في غير صال   النّ ة اختصاصاتها     في   أو ت ى         ، مزاول ة الأول ذه هي الحال ا   تمّي تي    الّ ، و ه  فيه

  .شريعية لطة التّوقف جلسات السّ

  
ا  ة أمّ ة الثاني وفّبمجرّ ف، الحال سّ ر شروط حلّ د أن تت يس الدّ ،شريعيةلطة التّ ال رارا   يصدر رئ ة ق ول

       .عب في ذلك وتحكيم رأي الشّ،ستفتاءلإ اشريعية إلى غاية صدور نتيجةلطة التّوقف بموجبه جلسات السّي

  
تفتاء   لإة ا ع لإجراء عمليّ    دة استوجبها المشرّ   ة محدّ هناك مدّ ،و في آلتا الحالتين      ر ّـى لا تتأث  حتّ ،س

سّ اة ال ذه التّالحي ة ه سّ اللّ إنّ.فّـوقياسية نتيج سات ال ف جل ى وق وء إل التين لطة التّج ي الح شريعية ف

ا   ة شكّ         لأنّ،ة  يجة طبيعيّ    نت و ه  ،المذآورتين آنف رة هي مرحل ذه الفت ة تمرّ   ه شريعية      وريب سلطة الت ا ال  به

ضح يتّ واخبين  ه و إرادة النّ ذي من خلاله يعلن توجّ    الّ ،عبيّستفتاء الشّ لإقا على نتيجة ا   يبقى مصيرها معلّ  و

ذلك الموقف  دّ ،ب ى أنّ  و لا ب ارة إل رة ال من الإش سقط  وقّتّ فت دّ ف ت اد آممن م شّ ة الإنعق سبة أن بالنّا هو ال

   . 51ص] 51[،31ص]61[،603ص ] 1[شريعيةلطة التّلتأجيل دورات السّ
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  شريعية لطة التّ السّحلّ حقّ .3.2.22.
  

ل      الّ ،ستورية من الحقوق الدّ    آحقّ ،يابي المجلس النّ   حلّ حقّ ب نفيذيةلطة التّ ع السّ تتمتّ ستعمله قب ذي ت

زاع اخبين في النّ    جوء إلى تحكيم النّ     اللّ  فيتمّ ، بينهما  في حالة نشوب خلاف    ادستوريّ المقرّرة   عهدة  الانتهاء  

سّ         و هذا الحقّ   .القائم ه ال ة   لطة التّ  هو بمثابة سلاح خطير تملك سّ       ،نفيذي شهره في وجه ال  ،شريعيةلطة التّ  وت

سّ   ع هي الأخرى بحقّ  تي تتمتّ الّ ر المسؤولية ال سّ  تقري ة و سحب الث   لطة التّياسية لل ا ّـنفيذي ر  إنّ. قة منه  تقري

يلة تمكّ          ز به النّ  ذي يتميّ الّ،نفيذيةلطة التّ لسّ  ا   حلّ حقّ سّ  ظام البرلماني ، هو في الحقيقة  وس ة  لطة التّ ن ال نفيذي

ا ذات طابع شائك         ،ة قضايا سياسية  عب في عدّ  جوع إلى تحكيم رأي الشّ    من الرّ  ذا  ، تكون أحيان لفصل  لو ه

  .عديدةسباب لأ لطتينزاع بين السّ و حسم النّ،فيها

  
   أسباب الحلّ.1.2.3.2.2

  
ة الإطاحة   ،نفيذية إلى حلّ البرلمان   لطة التّ تلجأ السّ   رغبة منها في حالة إقدام البرلمان على محاول

لّ    ،ستورية لدّفاع عن صلاحياته الدّ  ا بضرورة ،ولةياسية لرئيس الدّ  أو نتيجة للقناعة السّ   ،بها د يكون الح وق

  .51ص] 51[  على نظام الحكميقة عمتمهيدا لإضفاء تعديلات

  
  رغبة الحكومة في الحل. 1.1.2.3.2.2

  
سّ    ع نشوب خلاف ناجم    إنّ   ى    شريعيةلطة التّ  ن لجوء ال سّ    ّـسحب الث    إل ة لطة التّ قة من ال تي  الّ،نفيذي

د أنّ قّتعتق ى ح ا عل اّـسحب الثبالي لا ترضى  و بالتّ،ه صرّ،قة منه ي نفس الوقت ت ة أعضاء  أغلبيّ و ف

 إ بسبب تقصيرها أو ارتكاب خط      ،نفيذيةلطة التّ قة من السّ  ّـشريعية عن قناعتها بوجوب سحب الث     التّلطة  السّ

يّ س. جسيمسياس أ الـــ ة تلج ذه الحال ي ه رئيس الدّلطة التّذ ف ة ل لّنفيذي ة بطلب ح سّول  و ،شريعيةلطة التّ ال

سّ   قة  ّـذي آــان سببا في سحب الث       الّ ،زاعتنظيم استفتاء من شأنه حسم النّ      ة   لطة التّ من ال ر عن   و يعبّ  . نفيذي

وزارة           ، الوزاري  بالحلّ وع من الحلّ  هذا النّ  ه من ال ى طلب ة - نســبة إل أت أنّ   رتي ا   الّ -الحكوم ا  ه من حقّ   ت ه

   . 15ص] 51[، 605ص ]1 [245ص ] 14[قة منها ّـى إلى سحب الثذي أدّ الّ،ك بموقفهاالتمسّ

  
  ولة في الحلّرغبة رئيس الدّ. 2.1.2.3.2.2

    
ا       تورية و حقوق ازات دس ة امتي يس الدول ن حقّ  ،رئ ا م ؤمن به دّو آراء ي اه ال ه  فقناع،فاع عنه  ت

شّ ي برئيس الدّ  ذتي تؤد  الّ ،وافعذياسة تكون أحد الد   بموافقة السّ  ق تنظيم    ولة إلى تحكيم رأي ال عب عن طري

ى  تفتاء يبق ا اس ىّ،قائم لّ حت ة الح ه سياس ذه ال لأنّ، و إن عارضت حكومت ن الأغلبيّ كوح ه ة م ة نابع ة م
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ى  و    ةالبرلمانيّ نفس التّ   تنتمن سّ    ل ار ال يس الدّ        ، ياسيي ا يجد رئ ة            و هن ة الحكوم ى إقال را عل سه مجب ة نف  ،ول

        . البرلمانة حلّة قضيّ و خاصّ،ياسيةي وجهة نظره و قناعته السّتبنّت ،وتشكيل حكومة

     
يس الدّ       ،ئاسي  الر ر عنه بالحلّ   عبّي وع من الحلّ   هذا النّ  إنّ    ة من رئ ة أي رغب ة    ،ول  عن الحلّ   تفرق

ة في    ينطوي على مجازفة خطيرة من طرف رئيس الدّ    ،وع من الحلّ   الإقدام على هذا النّ     لكنّ .الوزاريّ ول

سّ       سّ     تي تبنّ   الّ ،ياسةحالة قناعة البرلمان الجديد بنفس ال ان ال ا البرلم ام           ه و ،ابقاه ار أم اك خي ا لا يكون هن ن

يس الدّ ورئ ة س ته ول شل سياس ا بف تقالته اعتراف ديم اس شّ ،ى تق ن طرف ال د م ود تأيي دم وج ذه  و ع عب له

  .ياسة المنتهجة السّ

  
   نظام الحكمعلىإضفاء تعديلات عميقة . 3.1.2.3.2.2

    
ى  ة غبة في إحداث تعديلات جوهريّ  ر الرّ  البرلمان عند توفّ    حلّ تمّّ   م  عل د إجراء   ،نظام الحك  أو عن

ة   ظر في الوضع الدّ   و إعادة النّ  أ،نتخابات  لإام ا تعديلات عميقة على نظ    ة     أو آلّ   ،ستوري للدول ه علاق ا ل  م

الأمور ذات الطّ دة ب وهريّوطي ي و الج سّ،ابع الأساس ي تم ان  الت ر آي شكل مباش ة  ، ب س الدول وأس

  ة مصالحا الهامّو

    . 129ص]3[،461ص] 18[،605ص]1[

  
ى    و اللّ  ،ة معارضة البرلمان لهذه الإصلاحات    نتيج، نفيذية إلى إجراء الحلّ   لطة التّ تلجأ السّ ف جوء إل

ة ذه الطريق ا ،ه ستعمل و العمل به دّم ي ال دّول ذات الطّ ف به ال تفتاء ،يمقراطيابع ش ى اس د إل عبيّ فتعم  ش

ابي  ول ذات الطابع النّ  ا الدّ أمّ. ق بهذه الإصلاحات    فيما يتعلّ ،عب  ن لها رأي الشّ   بشكل مباشر ليتبيّ    التي  –ي

ان   حلّ تي تلجأ إلى حقّ   الّ،يمقراطية شبه المباشرة    ها تشمئز من مظاهر الدّ     فإنّ -جلتراتزعمها إن ت   إلاّ، البرلم

  .126-125ص] 6[ ف دورها في مراجعة مثل هذه المواقتروف لعب الظّأنّ

  
  إيجاد أغلبية  . 4.1.2.3.2.2

  
ةإنّ سّ حاج ة لطة التّ ال ة برلماني ة لأغلبي شاريعها المخ ،نفيذي ر م صد تمري ة ق ا ،تلف ا أحيان           تجبره

لّوجللّا ى ح انء إل ة بن، البرلم ةيّ ة ثابت ة برلماني ى أغلبي سّلإ لوضع أسس ا، الحصول عل تقرار ال ياسي س

ذه   مثل  خصوصا و أنّ   ،ة المتعاقبة ي الحكوم ات تفاديا للأزم  ،للحكم القائم  ة   ه ة وجود        تتكرّ  ، الحال ر في حال

سّ  ،نتيجة تعارض الأهداف،لوفاقنسجام و الإ يعوزه ا  ، هشّ ائتلاف حكوميّ  رؤى ال ا   ،سيةيا و ال را م  و آثي

 ف منها الحكومة  تي تتألّ الّ،ة  لات الحزبيّ كتّو اختلاف بين التّ   أ،ة بسيطة    هزّ ئتلاف عرضة لأيّ  لإيكون هذا ا  

  .247ص ]14[
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يس        الحلّ  حقّيكون  و بطبيعة الحال    .ر سلبا على استقرار الحكم      ّـو هذا ما يؤث     من صلاحيات رئ

من تضّالم  بصدور مرسوم الحلّ   ، البرلمان ستوري بموافقة الحكومة على حلّ    ه الدّ ذي يستعمل حقّ   الّ ،ولةالدّ

 من   أي العامّ  تمكينا للرّ  ،امغة لقرار الحلّ   و الحجج الدّ   ،و التبريرات المقنعة  ، هذا الإجراء  لأسباب و دوافع  ،

رار حلّ    و صد  إنّ.  الحلّ قتناع بوجاهة و سلامة إجراء    لإنه من ا  أخذ صورة و فكرة تمكّ     ان دون    ر ق  البرلم

ر من     في   قد يؤدي    ،تبرير مقنع  ان ل  آثي اس   لإالأحي دى ال   لتب امّ  رّل رّ       ،أي الع ر ال د يثي امّ   أو ق ه  و ،أي الع  تأليب

ا أوجب ذآر الأسباب                  بحلّ ينفيذية القاض لطة التّ على قرار السّ   ذا م ه ، و ه ل أوان ت تي أدّ   الّ ، البرلمان قب

  . البرلمان إلى حلّ
  

   الإجباريالحلّ . 5.1.2.3.2.2

  
واء  ، حال من الأحوال      ه لا يمكن بأيّ   الحقيقة أنّ و، الإجباري   ول مفهوم الحلّ  الدّبعض   ردتأو           احت

ين الحالات الّ       .  حالات الحلّ  آلّ تمّ      و من ب ا حلّ    تي يمكن أن ي ان     فيه ة    ةصفب  البرلم د إنجاز   بمجرّ ، تلقائي

  .613ص] 1 [ستوراد الدّة محدودة أوآلت إليه آإعدمهمّ

  
يس الدّ      و ة اللّ  هناك دساتير تفرض على رئ ى الحلّ     ول ان           جوء إل ة رفض البرلم اري في حال  الإجب

ان  و إجراء منطقي        هلأنّ  المجلس    ن حلّ  ففي هذه الحالة يتعيّ   ،ستفتاء وافق عليه  لإ ا لكنّ،  معيّن لمشروع البرلم

دوره التّ         ى  أنّ  معنب ،ذي رفض سياسته   الّ ،عبقة الشّ ّـلم يعد يحظى بث    د في مق م يع شّ      ه ل ر عن الإرادة ال عبية عبي

   .613ص]1[ من تجديده فلا بدّ

  
   فيّ بشكل تعسّ الحلّضمانات عدم استعمال حقّ. 2.2.3.2.2

  
اهر النّ  ن مظ اني  م ام البرلم قّ ،ظ تعمال ح لّاس قّ، الح حب الث  و ح لاحان  ّـ س ا س قة باعتبارهم

  إساءة استعمال حقّ  و مع ذلك فإنّ.ته لجهة دون الأخرى ّـ تميل آفقل متوازنا لاّـ بجعل مرآز الث  ،آفيلان

اك من لا يحسن استخدامها       لأنّ ، آانت سببا في فرض قيود     الحلّ ا ي   هن ة  تطلّ ، وهو م رة و مرون  . ب خب

د تمسّ     آفيل أن يحدث تغييرات جذريّ      فاستعمال هذا الحقّ   ة النّ   ة ق ه  ظام في حدّ      طبيع ذا أحيط        .ذات و له

اءة في         قة بضمانات حتّ  ّـحالة سحب الث  به   البرلمان بضمانات مثل ما أحيطت       لّ ح حقّ اك إس ى لا تكون هن

ا       و الّ  ،ساتير بشأن هذه القيود من دستور لآخر       و قد اختلفت الدّ    .فا تعسّ استعمال هذا الحقّ   تي يمكن إجماله

  .ةة و قيود خاصّفي نوعين من القيود ، قيود عامّ
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 يود العامة لقا. 1.2.2.3.2.2

  
ع الدّ ع جمي امّ تجم اء مه ين إنه رة الفاصلة ب ة الفت دم إطال ى ع اتير عل انس رّ الّ، البرلم ض ذي تع

سّ،للحلّ ان ال اد البرلم ين انعق ن الدّ،ابق و ب د م ي العدي د ف ذا القي اتير  حيث ورد ه دّ الّ،س ي فرضت م ة ت

دودة  د لإمح ان الجدي اد البرلم ى أبع. نعق اتير ذهبت إل اك دس ن د و هن ك م شكل ، ذل ترطت و ب ث اش حي

ان    ادر لحلّ  صريح وجوب أن يحتوي المرسوم الصّ      د ذآر     لإاخبين ودعوة النّ   ،  البرلم ان جدي ار برلم ختي

ساته في      ل آأمد أقصى لا يمكن تجاوزه      ،ستوردة في الدّ  نة و المحدّ  ة المعيّ المدّ ى جل د أول ان لعق دعوة البرلم

فق على تحديد الجزاء تتّها لم ساتير أنّ ما يلاحظ على هذه الدّ   غير أنّ .  بداية من تاريخ انتخابه      ،دةة محدّ مدّ

بّ د الزّالمترت ذا القي ة ه ى مخالف يّ عل صّ،من اتير ن اك دس زاء الطّ فهن ى الج د ت عل ذا القي ة ه بيعي لمخالف

ديم        ترتّيو.ه لم يحصل بتاتا   آأنّ، معدوما   واعتبرت قرار الحلّ  ،منيّالزّ اد  لإلب عن ذلك دعوة المجلس الق نعق

وّ انون بق أنّ ،ة الق ع آ لّ و يجتم ن  الح م يك د       و يتمتّ، ل س جدي اب مجل ة انتخ ى غاي لطاته إل ل س ع بكام

  .620ص]1[

  
شاطاته دون أيّ             ريح يعدّ  هذا الحكم الصّ   إنّ ة ن ان مزاول يح للبرلم ار    بمثابة ضمانة أساسية تت  اعتب

ستور   صريح من الدّ الحكم في غياب نصّعب تطبيق هذا     من الصّ  ه و مع ذلك فإنّ    . سبب من الأسباب   لأيّ

دّ        ، حتّ  ان ال ان بالإمك وّ  ى و إن آ ذا التّ       فاع بق ل ه ار      ة عن مث سير ، باعتب رار الحلّ    نّأف د قيّ     ق ستور  ده الدّ  ق

دّ           د في خلال م شّ   و،ة محدودة  بشرط انعقاد المجلس الجدي ذا ال ة شرط ف       ه ف سخ ، إذا تخلّ     ارط يكون بمثاب

سير ستورية لا يعتمد على هذا التّ     سات الدّ  و سير المؤسّ   ، الواقع  لكنّ . باطلا رط أصبح قرار الحلّ   الشّ ل   ،ف  ب

ا      ة و عمليّ   هناك اعتبارات سياسيّ   رك المجال للتّ      و بالتّ  ،  ة تلعب دوره سليم   الي لا تت سير ال ذا      . ف ى ه  و عل

اتير   بعض الدّ تلجأ و .ستورص على ذلك صراحة في الدّ      من النّ  الأساس فلا بدّ   ك  نّلل س ى ذل دعوة ب  ،ص عل

  .621ص] 1[ولةقة بمنصب رئاسة الدّنعقاد لأسباب متعلّللإ ض للحلّذي تعرّ الّ،البرلمان

  
  ةالقيود الخاصّ. 2.2.2.3.2.2

        
م     غير أنّ  ،ساتير على هذه القيود   ت بعض الدّ  ـلقد نصّ    ا    تعرض  ي   البعض الآخر ل ا ل    إطلاق ع   له من

  .بب  لنفس السّحلّالتكرار 

  
  بب لنفس السّع تكرار الحلّ من. 1.2.2.2.3.2.2

       
سّ  تي تمكّ    الّ ، هو من الإجراءات    ، البرلمان جوء إلى حلّ   اللّ إنّ   ى        لطة التّ ن ال ة من الوقوف عل نفيذي

ضيّ  ب عب  رأي الشّ  يّ  شأن ق شوب خلاف بينه      ،ةة سياس ببا في ن ؤدّ   ا ،م  آانت س ا ي ذا م ى   يوه شا   اسإل  ةرت

شّ ضيّال ي ق ا عب ف ه ل،ة م صاح عن رأي ائج او، اضحشكل وبلإف ن خلال نت صبح  لإم تفتاء  ت سّاس لطة ل
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سّ      تكرار حلّ  ل جوءعدم اللّ ب  ملزمة   نفيذيةالتّ نفس ال ان ل ا ا ،بب   البرلم شّ  ل  حترام   من    وإلاّ عدّ  ،  عبسيادة ال

ك صراحة في بعض الدّ        صّ فعدم النّ  .يادة  عب ، صاحب السّ   ي لإرادة الشّ  حدّل التّ يقب دّ   على ذل اتير لا يع  س

ى    ،الا عامّ صباعتباره أ ،ا لقاعدة قانونية ذات خطورة بالغة     يّإغفالا جوهر  ذا     تّ ال  لا يحتاج إل ه ه نصيص علي

ة        ر أنّ من جهة ، و لا يمكن تصوّ       يس دول اك رئ رام              فّتصر ي هن ى احت ا عل ا للمنطق حفاظ د  و خلاف تقالي

  .621ص] 1[  من جهة أخرىستوريةالحكم و الأعراف الدّ

  
   عة لمرسوم الحلّة الموقّاستقالة الحكوم. 2.2.2.2.3.2.2

  
ةإنّ ي  الّ، الحكوم لّتت ستقيلح ان ت دة يعيّ، البرلم ة جدي يح الفرصة لحكوم يس الدّ و تت ا رئ ة نه ول

ى ا    ات   لإلتشرف عل دخّ    ، نتخاب ادي ت ذا قصد تف ة  وه ى حلّ    الّ،ل الحكوم دمت عل ان  التي أق  و العمل  ،برلم

والي  حعلى دعم المترشّ     سياستها  نين الم دافعون عن      ، ل ة   و ي شاريعها المختلف تها العامّ     و يؤيّ   ،م  ة دون سياس

ة    صرّ ومثل هذه التّ   . منه آانت مبادرة الحلّ   ولة في حالة ما إذا    لهم ميل لسياسة رئيس الدّ    أو  ،فات في الحقيق

دّ    يابيّيمقراطية النّ تنبئ بخطورة وأزمة الدّ    د بالدّ       ول النّ ة في ال ة العه ة و الحديث ة ، لأنّ امي ذا   يمقراطي ل ه  مث

سامى   ،اسخةيابية الرّيمقراطية النّ قاليد العريقة و الدّ   ول ذات التّ   في الدّ  اتفصرّالتّ ذه     حكّيت ل ه ى مث ا عل امه

سّ ى تزوي،ةرق الملتويّخافات و الطّال دام عل يس حبّ، إرادة شعوبهمر و الإق ك ل ي ذل ا ،ا ف ن احترام  و لك

ة     سّ         و حبّ   ،لأنفسهم من جه م ال ة وزنه دى    ،حيحياسي الصّ  ا في معرف اخبيه  ل ى ممارسته      ،من م عل  و  م آحك

  .من جهة ثانية مسوى ميزان مقياس ناخبيه، أو فشلها م و ليس هناك مقياس على نجاح سياستهمسياسته

  
    نتخاباتلإ دخول ااغبين في  استقالة الوزراء الرّ. 3.2.2.2.3.2.2

  
ة    ى الوزايابي البرلماني ، أن تتولّ  ظام النّ ستورية في النّ  قاليد الدّ من التّ  ة البرلماني رة صاحبة الأغلبي

ة في المجلس     فإنّ ، البرلمان  و في حالة حلّ    ،لطةمقاليد السّ   هذه الوزارة بإمكانها أن تفقد الأغلبية البرلماني

ولّ   هي الّ ،ة  د وزارة جدي  الي فإنّ و بالتّ ،المنتخب الجديد  سّ    تي تت د ال ة لطة التّ ى مقالي ذا     ،نفيذي د وز  ي و به ء رافق

ان  تي أقدمت على حلّ الّ، الوزارة   ناصبهم هذا من جهة ، آما أنّ      ابقة م الحكومة السّ  ام    ت البرلم سها أم جد نف

ر لإنجاح المرشّ     ل و التّ  دخّهامها بالتّ  احتمال اتّ  س   زوي دين ل يس الدّ  ،تهاياسحين المؤي ة أو سياسة رئ ذي  الّ ،ول

رار الحلّ     ه    أخذ ق ى عاتق ة     من   عل ة ثاني د صائبا للأسباب الم           ي و   .جه ذا القي ر ه ا      ،اذآورة آنف  عتب  و هو م

   .في مضامينهاّساتير  عليه بعض الدّتنصّ
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   ئاسيظام الرّشريعية في النّلطة التّ على السّنفيذية التّلطة تأثير السّمظاهر. 3.3.2.2
  
ة  لطة التّ السّ يوحي بأنّ،لطات بين السّ  الجامدمبدأ الفصل   ل ئاسي الأمريكي   الرّظام  ي النّ  تبنّ إنّ نفيذي

ة بينه   عاون و الرّ   و ليس هناك أدنى مظهر من مظاهر التّ        ،ن بعض ععية منفصلين   يرشو التّ  ا م قابة المتبادل

سّ  يةقلالـ سلطة من است   لّ آّ  بهعما تتمتّ ، ل  شكيل  ،لطة الأخرى  عن ال سبب ت ختصاصات  لإا سلطة و  آلّ ة ب

ا في النّ        و غياب وسائل الرّ    المسندة لها    ا   قابة المتبادلة المعمول به سّ . ني  ظام البرلم ة لطة التّ فال تي   الّ ،نفيذي

ا   المجسّ  وئيس  لها الرّ ّـيمث تمّ  ،د له شّ     هنتخاب ا  ي دخّ     ،عب الأمريكي  من طرف ال وحي بت ا ي اك م يس هن ل  و ل

سّ ذا الطة التّال ي ه هلإشريعية ف ار وعزل ه ل،ختي صبه أو لإ أو دفع ن من تقالة م ة أو ّـتالس ه بطريق أثير علي

ة    نتيجة غياب وسائل الرّ    ،أخرى سّ      الّ ،أثيرـو التّ  أقاب سّ  لطة التّ  تي تمارسها ال ى ال ة  لطة التّشريعية عل  .نفيذي

ستور  ا أمام نصوص الدّ ه بالوقوف مليّ أنّ إلاّ،فاتع بنفس الخصائص و الصّشريعية تتمتّ السلطة التّ  آما أنّ 

سّ         و المفهوم الّ  ،الأمريكي   ين ال دأ الفصل ب ه    لطات  ذي أعطاه لمب سمح بإضفاء طابع من         ، فإنّ اون و   التّي ع

 بجوهر مبدأ الفصل بين    مسّيدون أن   ،لطة الأخرى  سلطة في بعض اختصاصات السّ     قابة و إشراك آلّ   لرّا

ذي آان هدفه  منع الإستبداد واستئثار     الّ،م هذا المبدأ    بل دعّ ،   سلطة عن الأخرى     لطات و استقلالية آلّ   السّ

سّأيّ ة بال ا  جه ا لإلطة منع ذه الآليإنّ. نحرافه ار ه سّات مكّ ابتك ين ال دة ب ة وطي سج علاق ن ن لطات نت م

أثير بوسعها أن تؤث      و منحت آلّ  ،نفيذيةالتّولطة التشريعية      السّ  و بالأخصّ  ،لاثّـالث ائل ت ا  ّـ سلطة وس ر به

وم     يستورذي ابتكر حسب الفقه الدّ     الّ ،ستور الأمريكي  وفقا لروح الدّ   ،لطة الأخرى على السّ   الأمريكي مفه

سّ به تطوّطلّت وفق ما تسمح بتطبيق عمليّ يذي   الّ ،وازنالمراجعة و التّ   ا   ،ياسيةرات الحياة ال ذا م كن  مي و ه

  .شريعية لطة التّنفيذية على السّلطة التّر السّي مظاهر تأثمن ملاحظته

  
دّ  لّّجشريعية تتلطة التّنفيذية على السّلطة التّ مظاهر تأثير السّ   إنّ سّ    الّ ،ورى في ال ه ال وم ب لطة ذي تق

ك اللّ   ،ولةيستأثر به رئيس الدّ  وما     يةنفيذالتّ ه تل وم ب ستقلّ   و ما تق ة الم ختصاص  لإة في مجال ا  جان الإداري

ة با        لطات الّ  و السّ  ،شريعيالتّ داد الميزاني سّ     لإتي تملكها في إع دخّ   لطة التّ  شتراك مع ال يس  شريعية و ت  ل رئ

  .شريعيـةلطة التّ في سير عمل السّالجمهورية

  
  شريعية لطة التّنفيذية في تشكيل و تكوين السّ التّلطةالسّدور  .1.3.3.2.2

  
ار أعضاء مجلس النّ        و، ظام الرئاسي الأمريكي   شريعية في النّ  لطة التّ رغم استقلال السّ             واب  اختي

شّ        العامّ لإقتراعيوخ بواسطة ا  و الشّ  دخّ    ،عب الأمريكي   و المباشر من طرف ال سّ  و عدم ت ة  لطة التّل ال نفيذي

ذا ا ي ه ارلإف يّ ،ختي اب الكل سّ لإ والغي ضاء ال ار بعض أع ق التّلطة التّختي ن طري ين شريعية ع ] 56[عي

     .314ص
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داني للدّ التّ أنّإلاّ ق المي تورطبي ة التّ،س وّ نتيج سّط صّرات ال ى ال داخلي و ياسية الحاصلة عل عيد ال

ى جانب التّ   ظهور الأحزاب و اللّ  ة ، إل ة  طوّ جان البرلماني ذه آلّ ،رات الخارجي سّ    ه لطة  العوامل منحت لل

سيطرة الحزب      لكنّ  .شريعية  لطة التّ  نفيذية دورا وإن آان غير مباشر في اختيار و تشكيل أعضاء السّ           التّ

سّ  الحزب  يمقراطي و الدّ ة أعضاء ال   ،ياسية الجمهوري على مناحي الحياة ال اء أغلبي ة التّ  هي و انتم شريعية ئ

ذين الحزبين           لطة ال  أعضاء السّ  ، و آلّ  إلى هذين الحزبين     اء ه م من زعم ة ه إنّ   و بالتّ   ،تنفيذي لازم  الي ف  ت

 ترشيحهم   تمّي ذين   الّ  ،شاور في بعض الأشخاص      ا يسمح بنوع من التّ    ملطتين و ارتباطه  أعضاء هاتين السّ  

ات النّ  لإافي   باسم الحزب     ة نتخاب شكيل               ،   يابي وين و ت يا في تك ة دورا أساس سلطة التنفيذي ذلك أصبح لل و ب

شري  ة الت ر مبا الهيئ ة غي ن ا    ،رةشعية بكيفي وع م ق ن مح بخل ا س ضا م ذا أي سجام و التّلإ وه ين  ن اون ب ع

سمى باللّ        السّ ا ي ق م ة     لطتين عن طري سّ     الّ،جان البرلماني شائها     لطة التّتي لعبت ال ارزا في إن ة  دورا ب نفيذي

اون و ا  للتّا باعتبارها جسر أهدافهاقصد تحقيق    سّ  تّ لإع ين ال ة   صال ب ات عدم   و تج ،لطتين من جه اوز عقب

 و المشارآة في     -يوخواب و مجلس الشّ    مجلس النّ  –شريعية  لطة التّ ولة حضور جلسات السّ   اب الدّ ة آتّ أحقيّ

  .71ص]56 [من جهة ثانيةمناقشاتها 

  
ذا الأسلوب المميّ ا ه سّلإز لفبابتكاره صال استطاعت ال ة لطة التّت ذه أن تصل من خلال نفيذي  ه

ى       كلّت الم هيجاناللّتلك   وأنّا خصوص  ، مبتغاها  إلى   جاناللّ وانين المعروضة عل شاريع الق ة بدراسته م ف

وانين       اب الدّ  آتّ المجلسين  حيث يستغلّ    ة الفرصة لإصدار الق م با     تتعلّ تي   الّ ،ول شؤون وزارته تصال  لإق ب

ل اللّ        الّ  ،ولةاب الدّ ستماع لكتّ لإ ا  آما يتمّ  . ادراستهبجنة المعنية   برئيس اللّ  ستدعون من قب ة  جان الدّ  ذين ي ائم

سّ  ة ال ى سياس ةلطة التّللإطلاع عل ق  و.نفيذي ن طري ذه اع ساومات ، تصالات تّلإ ه دث الم ل  تتوصّوح

وانين       مل في ال   ّـ المتمث ،نفيذية إلى تحقيق مبتغاها   لطة التّ السّ شاريع الق ى م ة عل ا        الّ ،وافق  ،تي هي من إيحائه

نفيذية لطة التّ د السّ قتصادية مقابل تعهّ  لإياسية و ا  لسّزمة لتطبيق خططها ا   آما تضمن الإعتمادات المالية اللاّ    

ة جان الدّ  أعضاء اللّ  –شريعية  لطة التّ بمراعاة مصالح و رغبات أعضاء السّ      لون لأعضاء  ذين يتوسّ  الّ -ائم

    .نفيذية بتعيين أقاربهم و أنصارهم في بعض المناصب لطة التّالسّ

  
ات أعضاء ال       لطة التّ  تلبية السّ  إنّ ة لرغب رار            ،شريعيةلطة التّ  سّنفيذي وع من الإق ة ن  هي في الحقيق

ى سهولة التّ             بالرّ سّ     قابة على بعض أعمالها ، و لقد ساعد عل ين ال اون ب ام    شريعية و التّ  لطتين التّ  ع ة قي نفيذي

ة و آتّ       ذي، و الّ  ريكية  محدة الأ  في الولايات المتّ   نظام حزبيّ  يس الجمهوري ا يكون رئ ة  اب الدّ عادة م –ول

ا     ،ع بالأغلبية البرلمانية  ذي يتمتّ  الّ ،مون إلى نفس الحزب    ينت -هؤوزرا ذا م يّ        أدّ  و ه اون عمل ام تع ى قي  ى إل

ه ة وزرا ئيس بمعيّ  هما الرّ  ، على محورين أساسين   مبنيّ ة    ئ سّ    ، من جه شريعية صاحبة  لطة التّ  و أعضاء ال

ة الأغلبية البرلمانية المن   ة               تمي ة ثاني ه من جه رئيس و وزرائ نفس حزب ال امج واحد      ذين   الّ  ، ل م برن يجمعه

ان و المتمث هايتبنّ زب   ّـ الطرف امج الح سيد برن ي تج و الّ،ل ف ا   ىلّذي يت ر زعم ة الأم ي حقيق د  ؤه ف مقالي
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اون         ا يؤدّ مّم ،لطتينالسّ سّ     وي إلى سهولة التع اهم حول ال ة ة للدّ ياسة العامّ  التف و   الّ،ول ى أنقاض   متي تق  عل

  .85ص] 57[، 636ص]5[ شريعيةنفيذية و التّ التّلطتينلطات بحلول مبدأ تعاون السّاستقلال السّ

  
  - رئيس الجمهورية–شريعية ختصاصات التّلإنفيذية في الطة التّالسّ حقّ .2.3.3.2.2

  
ا      تستقلّ ذي  الّ ،شريعيختصاص التّ لإشريعية با لطة التّ ستور الأمريكي السّ   الدّ لقد خصّ  ه بمفرده  ب

وانين    ل–ئيس  لرّا–نفيذية  لطة التّ دون مساهمة أو إشراك للسّ     ا      ،لموافقة على مشاريع الق راض عليه  أو الإعت

شريعيّ   –ئيس  الرّ–نفيذية  لطة التّ ياسية العملية أعطت للسّ   رات السّ طوّ التّ  إلاّ أنّ    ، أصبحت  ،ة اختصاصات ت

و هذا دليل آخر على عدم وجود  ،وائح في اقتراح القوانين و إصدار اللّ   ل  ّـتمث ،اا سياسيّ فمن عر بمرور الزّ 

  .637ص] 5[ئاسي الأمريكي ظام الرّلطات في النّجامد  بين السّشبه ى فصل  أو حتّ، جامدصلف

  
  اقتراح مشاريع القوانين  .1.2.3.3.2.2

  
سّ    نصيص في الدّ   غياب التّ  إنّ نح ال ى م ة  لطة التّستور الأمريكي عل رّ –نفيذي راح   حقّ –ئيس  ال  اقت

وانين دم  ،الق ي نفس الوقت ع شكل صريوف ا ب تغلّ حرمانه ك ، اس ن ذل سّح م ةلطة التّت ال رّ-نفيذي  -ئيسال

سّ بة إطلاع ال ى وضع الإتّلطة التّمناس ديم توصياشريعية عل اد لتق صد اتّتح اذ الإجراءات الملائم ق  ةـخ

  .23ص] 61[

  
اد    ل في حقّّـ نشأ عرف دستوري تمث   هكذا  و   وانين اعتم شاريع ق راح م واردة    ا اقت ارة ال ى العب  عل

ي الدّ تورف ي الّ،س ضمّ ت قّ تت رّن ح سّ  ال ية ال راءات شريعية اتّلطة التّئيس بتوص اذ الإج ا   الّ،خ ي يراه ت

رور ة وة  يض سّ و الّ،ملائم ي ف ى أنّت سّ  رت عل رار لل ا إق ةلطة التّه رّ– نفيذي شاريع ب –ئيس ال اقتراح م

  .سالة الرّة عن طريق ما يسمى بحقّتي تراها ضروريّ الّ،القوانين

  
ضمّ ذا ت اء و له ائل رؤس ات المتّنت رس دة الولاي اقبين ح شريعيّالمتع رة اقتراحات ت ي شكل فك ة ف

  .340ص]5 [ صياغة آاملة في شكل قوانين مصاغةأحيانا أخرىو  أحيانا 

  
ذا أصبح  ن ه ا م قّو انطلاق اءة  ح ن الكف ة م ة عالي ى درج وانين عل راح الق ث أصبحت ، اقت بحي

ذه ا   باتت  و ،شريعي  نفيذية تقود الفكر التّ     لطة التّ السّ ائل تمث    ه امج التّ    ّـلرس ا        ل البرن بلاد ، رغم م شريعي لل

رّ  ،واقع الأمر  في   إلاّ أنّ .   ئيسمه الرّ شريعية من سلطة في تقرير ما يقدّ      لطة التّ ع به السّ  تتمتّ ئيس سلطة   لل

ونجرس   ى الك أثير عل تت ياته أتاح ان  التّلتوص ب الأحي ي غال لّ ،شريعية ف از آ ى   اجتي ات و تحظ  العقب

سّ   رغم الحذر الّ     ، شريعية  لطة التّ  ترحها أعضاء السّ  يقتي  شاريع الّ بالقبول قبل الم   لطة ذي ساور أعضاء ال

ذه التّ     التّ زّ     ،  وصيات   شريعية من ه ذا الحذر    زا ل من  لكن بمرور ال ذه المقترحات    يت  و حظ ، ه ة بأهميّ ه
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سّ،لوتقبّ ن ال ساعدة م ا م ا اللطة التّ باعتباره ة و أجهزته ةمعنفيذي ي الّ،ني ود ت ز اأصبحت تق راح لإمرآ قت

   .341ص] 5[ شريعيالتّ

  
اء    بل يمكن أن تتضمّ     ، فقط ن اقتراح القوانين   لا تتضمّ  ،في الحقيقة  تاوصيهذه التّ  إنّ   ا إلغ ن أحيان

 يلجأ إلى أعضاء  و إنّما ،وصياتئيس على هذه التّالرّدور و لا يقتصر ،بعض القوانين الجاري بها العمل     

   .342ص] 5 [هم على اقتراح مشاريع قوانينّـحثشريعية من مناصريه للطة التّالسّ

  
سّ         زة ال د من أجه وم العدي رّ   لطة التّو إلى جانب هذا تق ساعدة لل ة الم د من    ،ئيسنفيذي اقتراح العدي  ب

وانين  شاريع الق ى م سّو تعرضها عل شاريع المناصرين و المؤيّ،شريعيةلطة التّأعضاء ال ذه الم  ،دين له

 – الكونجرس –شريعية لطة التّشريعات الصادرة عن السّ التّ  فإنّ ،مما تقدّ و على ضوء     . موها باسمهم يقدّل

رّ        نحوالي ثماني  راح ال ه التّ     بالمائة منها هي من اقت ة و مؤيّ   ئيس و أجهزت ه نفيذي دلّ       ،دي ا ي ذا م ى أنّ    و ه   عل

سّ   هو تدخّ ،ئاسي الأمريكي   ظام الرّ  اقتراح القوانين في النّ    حقّ ة في الم  لطة التّل من ال  .شريعية  التّ مّاه نفيذي

سّ      آما يعدّ  ة   لطة التّ  من الحقوق المشترآة بين ال رّ  –نفيذي سّ   –ئيس   ال ونجرس   –شريعية  لطة التّ   و ال  و  –الك

دّ ا يع ذا م اوزا خطه سّاري تج ين ال صل ب دأ الف تقلال آ لمب ن النّلّلطات و اس لطة عن الأخرى م ة  س احي

  .ظرية النّ

  
         عليهاعتراضوانين والإ على مشاريع القالموافقة  .2.2.3.3.2.2

    
سّ  ف ال م تكت وانين   لطة التّل شاريع الق راح م شارآة و اقت ة بالم ل ،نفيذي ك ب ة  قّـ صلاحيات ح تمل  الموافق

رّ     و   ،الإعتراض عليها و راض لل سفة   يعود أساس الموافقة و الإعت ى فل سكيو  " ئيس إل ى   " مونتي ة عل القائم

شارآة        عن ، هاعند حدود  الأخرىلطة   سلطة للسّ   آلّ   وقف ذه الم ق ه راض لإوا، طري ستور   جوهر الدّ    عت

رّ   و استنادا إلى ذلك      .ذي فهم المغزى من فلسفة هذا الفيلسوف        الأمريكي الّ  وافقة و  مـ ـال ئيس بحقّ  يتمتّع ال

سين    عتي تصدر   الّ ،الإعتراض عــلى آلّ الأعمال      شّ  –ن المجل ا  -وابيوخ و النّ    ال ا تعلّ      ، مع تثناء م ق  باس

شّ         و آذلك آلّ   ،اد المجلس  دورة انعق  بفضّ رده  ما يصدر من مجلس ال ا يصدر بالإتّ   أنّ إلاّ،يوخ بمف اق   م ف

ا يتعلّ سين فيم ين المجل ديل الدّب تور لا ق بتع رّيس سلطة ال راض خضع ل ة أو الإعت هئيس بالموافق ل ،علي  ب

  .463ص] 13[ه القضاء الأمريكي قرّأك حسب ما لذتي تخضع لشريع العادي هي الّحالات التّ
  

  الموافقة على مشاريع القوانين .1.2.2.3.3.2.2
  

دّ     ،روع قانونا المشقبل أن يصبح     ى    لا ب إذا    ،ئيسرّ ال  أن يعرض عل ه وق    وافق  ف م     ،عهّـ علي  و إن ل

ه  هام من تقديم  قبل مرور عشرة أيّ     ذي وضعه على مكتبه      الّ ،إلى المجلس ه يعيده    فإنّ ،يوافق عليه  ، و   إلي

وانين و            الدّ معنى ذلك أنّ  و  .صبح قانونا نافذا  إلاّ  أ   شاريع الق ستور الأمريكي فرض موافقة المجلس على م
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ة    تقديمها للرّ  ا  ئيس لإبداء رأي الموافق القر          ، عليه ا يعرف ب دا م ا ع ة  ا م وّ        و الّ  ،رات الموافق ا ق يس له ة تي ل

  .ئيس للموافقة أو الإعتراض عليها لا تخضع لسلطة الرّفهي  ،القانون
  
د تكون ضمنيّ           هذه الموافقة قد ت    إنّ ة الصّ    ،ةكون صريحة و ق تمّ   ريحة فالموافق رّ     ت ع ال ئيس  بتوقي

ه      على مشاريع القوانين خلال عشرة أيّ       ديمها ل ساب أيّ    ،ام من تق اد الّ  مع عدم احت ا  تي تتخلّ ام الآح ا  . له أمّ

تمّ فهي    ،ةمنيّالموافقة الضّ  ة عدم ق   ت رّ ـ ـ في حال سّ     يام ال ى ال وانين إل شاريع الق ادة م شريعية طة التّ لئيس بإع

رّ    تلا  و  ، من تاريخ إرسالها لـه   ام  خلال عشرة أيّ  ،ا عليه هباعتراض ا    ئيسحتاج إلى توقيع ال ة عليه ،   للموافق

رّ    اوفي الح  ه          ريحة و الضّ   ئيس الصّ  لتين تعتبر موافقة ال ساهم ب شريعيا ي ساهما و      و ،منية عملا ت ه م  يجعل

   .شريعيةة التّشريعية في العمليّلطة التّمشارآا للسّ

  
  عتراض على مشاريع القوانين لإا .2.2.2.3.3.2.2

  
سّ         حقّ يعدّ ة ال وانين بمثاب رئيس     يتي    الّ ،لطة الإعتراض على مشاريع الق ا ال ل ملكه انون    لتعطي الق

سّ  الّ ، ة ال ال موافق ى المجلس  ،شريعية لطة التّذي ن ده إل ة حجج    الّ ،حيث يعي ه المشروع رفق ذي صدر عن

ى المجلس الث       ، فإذا وافق عليه ثلثا هذا المجلس       ، جديد ى دراسته من  يتولّفاعتراضه   ذي  الّ  ،يـ ـانّـ يرسل إل

رّ   ، و دراسته   هى أيضا فحص  يتولّ إذا أق ا أعضاء المجلس الث        ف ى         ّـه ثلث اج إل ذا و لا يحت ا ناف اني أصبح قانون

  .ئيس موافقة الرّ

  
   وائح  إصدار اللّ.3.2.2.3.3.2.2

  
ة  تتضمّ        ،وائحبة الأمر بإصدار اللّ      هي صاح  ،نفيذية  لطة التّ باعتبار السّ    رارات إداري ن  بوصفها ق

د عامّ ةقواع لّ تطبّ،ة و ملزم ي ظ راد ف ى الأف ةروف العاديّ الظّق عل وائح تنفيذي ي شكل ل وائح ،ة ف  و ل

    .464ص]13 [بطة و لوائح الضّمّق العافار المة تشتمل على لوائح تنظيمية تخصّمستقلّ

  
ة الظّ أمّ ي حال تثلإروف اا ف ن اللّ  ،نائيةس ان م اك نوع ضّ ،وائح فهن وائح ال ا ل وائح  هم رورة و ل

  .فويض التّ

  
   .ةلوائح تنفيذية و لوائح مستقلّ: نوعان   في الحالات العاديةنفيذيةلطة التّتي تصدرها السّالّوائح اللّ 

  
    في الحالات العاديةوائحلّإصدار ال. 3.3.3.2.2

  
ك ال  ت هي    ،نفيذية  وائح التّ  اللّ  هذه وأوّل رارات   ل سّ  تصدرها ق ان          لطة التّ  ال ة قصد توضيح و بي نفيذي

ود سلطة إصدار اللّ    ،شريعيةلطة التّ شريعات الصادرة عن السّتنفيذ التّو ،آيفية تطبيق    ة  وائح التّ و تع نفيذي



 171 

وّ ، م خل نّ  الدّرغ ن ال تور م اس ادّ  ،ص عليه ه الم ارت إلي ا أش ى م ة إل رة ،ة الثاني ن الدّ الفق ة م تور  الثاني س

  .78ص] 57[ينا  الرئيس بتنفيذ القوانين تنفيذا أميتقيّدتي تقضي بأن والّ، مريكيالأ

  
وو ا     ه ة العلي ه رأي المحكم تقر علي ا اس أن   الّ، م ضت ب ي ق لّ تمتّيت رئيس بك صّع ال لاحيات  ال

   . 256ص] 57 [ادستوريّله لة لطات المخوّ السّرورية لممارسة آلّالضّ

  
ذلك تمكّ اء الأمريكيو ب شاء حقّن ون الرؤس ن إن يّم ةوائح التّ بإصدار اللّ عرف ا ،نفيذي  باعتباره

سند حقّ  ،ا صريحا نت نصّ تي تضمّ الّ،ما عدا تلك القوانين  ،  ضرورية لممارسة سلطاتهم لتنفيذ القوانين         ي

رّ           ئحة التّ  إصدار اللاّ  ر ال ة أخرى غي زة تنفيذي ة لأجه رّ   تميحيث   ،  ئيس  نفيذي ع ال ة عن       ن ذه الحال ئيس في ه

انون     يأإصدار ذا الق رّ    ، لائحة تنفيذية لتطبيق ه التين ق ا الح ا أنّ   وفي آلت ة العلي ئحة تكون    اللاّرت المحكم

  .لتزام بأحكامه دون تعديل لإأدنى مرتبة من القانون وعليها ا

  
ستقلّ   اللّ       وثانيها رّ     وائح الّ  و هي اللّ     ، ةوائح الم ذ   و لكن دون أن تكون مقيّ         ،ئيستي يصدرها ال دة بتنفي

سّ    لقوانين الصّ ا ويض سابق                   ،شريعيةلطة التّ  ادرة عن ال ى تف ى  حتّ  ، و في نفس الوقت ليست في حاجة إل

وانين    ـشريعية و ما يصلطة التّ ستقلالية عن السّ  لإفة ا صتسبت  آ و بهذا ا   ،ئيسيصدرها الرّ  ا من ق  .در عنه

ذه اللّ    ـو ت  سمّ     ة إل  حاجة المرافق العامّ     : ن  ــــ ـلتياة في ح   تقلّسوائح الم  صدر ه ذه اللّ   ى تنظيم و ت  ،وائحى ه

ل  هو ما توصّ ،وائحذي تقوم عليه هذه اللّند الّو السّ، بط  و الحالة الثانية هي لوائح الضّ    ،نظيميةوائح التّ باللّ

ام تخوّ        رّ  إليه القضاء الأمريكي من أحك سّ  ئيس آلّ  ل لل ستورية ،    سلطاته الدّ   ةرورية لممارس  لطات الضّ   ال

ة تخلّ  ،  ذلك  في   متى رأى ضرورة     ،وائحوع من اللّ  فيصدر هذا النّ   سّ آحال شريعية عن إصدار   لطة التّ ف ال

وّ         هذا ما سمح للرّ   و .زم لذلك   اللاّالقانون   وائح تنظيم أمور الق سلّ  ئيس بإصدار ل ة تخ     ات الم ف لّ حة في حال

ذه  و الملاحظ في إصدا   . ى يستطيع القيام بواجباته بصفته قائدا أعلى للجيش         الكونجرس عن ذلك ، حتّ     ر ه

تمكّ   حتّ  ،م لقطاع من القطاعات      وائح هو غياب تشريع منظّ    اللّ ذه اللّ            ى ي ل ه رئيس من إصدار مث  وائحن ال

ن. شّ لك ذا ال شريع به ة صدور ت ي حال إنّ،أنف وّ ف ذه ال ق ة ه ذا لّة و إلزامي صدور ه رة ب زول مباش وائح ت

  .شريع وائح أدنى درجة من التّلّ باعتبار هذه ال،شريعالتّ

  
  ستثنائيةلإوائح في الحالات اإصدار اللّ. 4.3.3.2.2

  
ان  ـا نوع ضّ ، وهم وائح ال ضيةّـالت وائحو اللّ،رورة ل ضّ ف، فوي وائح ال صدر رورةل رّها ي ئيس  ال

سّ  ن ال ابق م ويض س ي دون تف ضايا،شريعيةلطة التّالأمريك يم بعض الق صاص   الّ، لتنظ ن اخت ي هي م ت

سّ ونجرس –شريعية طة التّلال ة الظّ– الك ةرلمواجه بّ الّ،وف الطارئ ي تتطل ذا  ت ي إصدار ه راع ف  الإس

دة  ت بها الولايات المتّتي مرّ الّ ، الأزمات  أنّ  بشرط أن تنال الموافقة من الكونجرس لا حقا ، إلاّ          ،نظيمالتّ ح
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د     ا بممارسة سلطات تشريعية واسعة أثناء       ،حةات المسلّ ئيس بوصفه قائدا للقوّ   سمحت للرّ  رّ ألأزمات ، وق  ق

ذا  وارئ ئيس في حالة الطّفات الرّة على تصرّ ي المشروع طابعمريكي  القضاء الأ  ة    ، و ه ى الموافق اء عل بن

  . 260ص] 57 [شريعيةلطة التّمن طرف السّعلى تصرّفاته حقة اللاّ

  
ضيةّـوائح التاللّاأمّ ر ف، فوي ن ق ارة ع ي عب سّاه صدرها ال يم بعض  لطة التّرات ت صد تنظ ة ق نفيذي

ذه الأمور من اختصاص التّ           ،شريعيةلطة التّ لسّ من ا  الأمور و بتفويض خاصّ    ا     ،شريع باعتبار ه ذا م  و ه

ة فق ل أغلبي انون الدّجع اء الق توري اه رس ي ي ذا التّونلأمريك ي ه ويض أنّ ف ع النّ هف ارض م صوص  يتع

سّ          يلكونجرس ، آما    لشريع  ت سلطة التّ  تي خصّ  الّ ،ستوريةالدّ ين ال دأ الفصل ب  حيث   ،لطاتتعارض مع مب

سّ   نفيذ و التّ  فويض سيجمع بين سلطة التّ    تّ هذا ال  أنّ د ال ة لطة التّشريع في ي تي  الّ،شريع  سلطة التّ   ولأنّ،نفيذي

د    له مكنفلا ي، من قبل الشّعب  لهضةع بها الكونجرس هي سلطة مفوّ تمتّي ضها من جدي ره  تفوي   لكنّ ، لغي

بعض      لإخستور الأمريكي بتوزيع ا   مرونة تفسير الدّ   سألة   يجتصاص جعلت ال ز م ويض  التّ ي اد   ،ف   نتيجة انعق

ى ضمان                 وهذا ما يبرّ  ،دة   الكونجرس في مواعيد محدّ    جلسات ة تعمل عل ى وجود سلطة دائم ر الحاجة إل

  .شريع و مداومة تنفيذهالتّ

  
ى مدى أهميّ   رات العمل في الولايات المتّ  تطوّ ولعلّ سّ    حدة برهنت عل ويض ال لطة ة الحاجة في تف

سّ     و،نفيذية التّ ئيس و أجهزته  شريعية إلى الرّ  التّ ة الإتّ  لطة التّ سبب ازدياد سلطات ال ا     حنفيذي ة وحاجته ى  إادي ل

سّ      . الإحتمالات و الأحداث الطارئة    ل لمواجهة آلّ  دخّالتّ د   لطة التّ   وهذا ما اقتنعت به ال ا العدي شريعية بمنحه

رّ    من التّ  ى ال ه التّ    فويضات إل ة   ئيس و أجهزت ة المختلف ا ا        و.نفيذي ة العلي ان لموقف المحكم أنّ   آ ذا   لقاضي ب  ه

مع  ، شريعينفيذية ممارسة جزء من نشاطها التّ لطة التّشريعية بمنح السّ لطة التّ ذي قامت به السّ   فويض الّ التّ

سّ       الّ،مانات الضّ  كلّبشريعية  لطة التّ احتفاظ السّ  ا ال ل له ذا النّ          تي تكف ذ ممارسة ه ى تنفي شاط وعدم   يطرة عل

سّ لهذا النّ نفيذية أثناء ممارستها  لطة التّ مخالفة السّ  نح سلطة التّ  ،شريعيةلطة التّ شاط إرادة ال دّ   وم ويض لم ة ف

  . ئحـة دة مع اشتراط موافقة اللاّة و محدّّـمؤق

  
ول أنّ    ة الق ي نهاي سّو نخلص ف ةلطة التّ ال سّالّ،نفيذي ي يج شاطا  ت ارس ن ة تم يس الجمهوري دها رئ

دخ ،شريعية  لطة التّ ا هو أصلا من اختصاص السّ     تشريعيّ اون ل ضمن مظاهر التّ   هذا ما ي تي فرضتها   الّ،ع

  .ة معا نفيذية و التشريعيّلطة التّياسي على السّرات العمل السّة و تطوّروف العمليّالظّ

  
  مشارآة في وضع الميزانية ال. 5.3.3.2.2

  
سّإنّ ونجرس –شريعية لطة التّ ال ى ميزاني– الك ة عل صفة آامل يمن ب ا يتعلّ الدّة ته ة فيم ق ول

سّ    وازن و الرّ  بع في تطبيق مبدأ التّ    هج المتّ ة معا ، طبقا للنّ    فقات العامّ النّبالإيرادات و    ين ال تي  الّ،لطاتقابة ب
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ا الدّأقرّ ذلك تمكّه ي ، و ب تور الأمريك سّس ت ال ى لطة التّن ا عل يطرتها و رقابته رض س ن ف شريعية م

سيير  از البرامج المتبنّال و طرق صرفها لإنجوم في الإمحكّنفيذية عن طريق التّ لطة التّ فات السّ تصرّ اة و ت

ة شؤون الدّ  سّ.ول ك ال وانين اللاّ عيشرلطة التّ حيث تمل صرفهاية سلطة إصدار الق ة ل انون  و أهمّ،زم ا ق ه

ة العامّ ضع التّ الّ،ةالميزاني ي ت ديلات و التفاصيل للنّت رادات العامّع ات و الإي ة ة للدّفق دّلول نة م ةس  ه آامل

  . 175ص] 47[

  
ة     لطة التّ لم يكن للسّ  ، 1921 إلى غاية سنة  و سّ    ،نفيذية دخلا في إعداد الميزاني ل ال  شريعية التّ  لطة ب

ى الإ     تي تضع التّ  الّهى – الكونجرس   – تنادا إل ا للنّ    رات التّ داقديرات اس ة وحاجته ات اللاّ  نفيذي سّ   فق ة لل نة زم

ا و  يي  ذالّ ،ةنيلخزرسل لوزير ا  وتالقادمة     سّ     يجمعه ى ال لها إل ى اللّ    تتي    الّ ،شريعيةلطة التّ  رس ا عل جان  حيله

ة        صبحتدرسها و ت   لالدائمة     تج عن       . جزء من مشروع الميزاني ا ن ذا م سجم في وضع           هوه ر من  وضع غي

ذه اللّ     ،الميزانية ين ه سيق ب سّ       بسبب غياب هيئة تن ان لإشراك ال د آ ة ،وق داد الميزاني ة  لطة التّجان لإع نفيذي

   .امعاون المتبادل بينهتّوالأثير خلق نوع من التّ

  
    إعداد الميزانية حقّ.1.5.3.3.2.2

  
ن   بح م د أص قّلق سّح ن  لطة التّ ال دءا م ة ابت داد الميزاني ة إع امنفيذي ب  ب 1921  ع شارآة مكت م

  .372-371ص]5[ الميزانية

  
ى عدّ        إعدادهو  المناط بها   ور  دّال و ة عل زة      ّـلة  المتمث و ،ة مراحل   مشروع الميزاني في إشعار أجه

ذه    ثمّ ، و تلقي تقديرات هذه الأجهزة لنفقاتها      ، المالية ياسةللسّلعريضة  نفيذية بالخطوط ا  لطة التّ السّ  مناقشة ه

  .مع الأجهزة المعنيةقديرات التّ

  
رّ         دارة مكتب الإ  تبر و يع  د ال سّ       ئيس للتّ  و الميزانية وسيلة في ي شاطات ال ين ن سيق ب ة  لطة التّ ن نفيذي

ة من النّ     من الفعّ   قصد بلوغ أقصى حدّ     ة الإداري   الي ه ي توجيه قّ لتيو   ،ة  ـاحي رّ    ات ه     الّ ،ئيس من ال ذي يرسم ل

  .ياسة الماليةالخطوط العريضة للسّ

  
رّ            تبعد الإن    وم ال ة يق اله  هاء من تحضير و إعداد مشروع الميزاني ه وإرس خلال خمسة    ئيس بتوقيع

  . عام ورة العادية للكونجرس في جانفي من آلّعشرة يوما من انعقاد الدّ

  
  
  
  
  



 174 

  نفيذية بوضع الميزانيةلطة التّالسّتأثير . 2.5.3.3.2.2
  

امّ       لقد آان لإشراك الرّ    أثيره اله اون و الحوار     من التّ   اء جوّ  ضف  في إ   ئيس في وضع الميزانية ت  ،ع

وفّ  بمشارآة الرّف .لطتينوسببا في توطيد العلاقة بين السّ   ة ت ه    ئيس في إعداد الميزاني ه الأسباب لتوجي رت ل

ام     أوفر حظّ   يعدّ ، برنامج  و المبادر لأيّ    المعدّ  لأنّ ،اتياسة المالية و تحديد الأولولي    السّ ا بامتلاك سلطة زم

ك حقّ  لطة التّ  السّ وليس معنى هذا أنّ. المصادقةتي لا تملك سوى حقّ     الّ ،الأمور من الجهة    شريعية لا تمل

ة ديل الميزاني ة ا،تع دها و آيفي ستطيع تحدي ل ت ان ب وار و العلا ،فاقه ن الح ا م ق نوع ا خل ذا م ين ةق و ه  ب

سّ ةال شة الميزاني اء مناق ا اللّ الّ،لطتين أثن أ فيه ي تلج صّت ان المخت زة التّلإة ج اء الأجه تدعاء رؤس ة س نفيذي

ة    لإيجاد الحلول و دراسة المشاآل المطروحة و حلّ         ات الجانبي ا يظهر  التّ       ، الخلاف ين      وهن ادل ب أثير المتب

  .لطتين السّ

  
   شريعيةلطة التّالسّل في سير عمل دخّتّال .3.5.3.3.2.2

  
سّ إنّ تقلال ال سّ لطة التّ اس سمح لل ة لطة التّشريعية لا ي دخّبنفيذي ا الت ير عمله ي س وز و ،ل ف لا يج

دعو    أن   –الرئيس  –نفيذيـة  لطة التّ للسّ سي النّ   ي شّ مجل اد لإيوخ لواب و ال ا دورات ا  أو فضّ ،نعق أو ،نعقادهم

ونج  ا  لأنّمتأجيله صاص الك ن صميم اخت ي م ال ه ذه الأعم سه ه ساته تلقائيّ ،رس نف د جل و يعق ي  فه ا ف

ستور الأمريكي      الدّ  أنّ  إلاّ .نفيذيةلطة التّ  دخل من جانب السّ     دورات انعقاده دون أيّ    فضّية و دمواعيد محدّ 

ك في الظّ       ءأورد استثنا  تثنائية لإروف ا  على ذل رّ   ،س سمح لل سين أو أحدهما     حيث ي ستدعي المجل ئيس أن ي

ادلإل ذا  و،نعق دو  آ ة ح ي حال ا ف لاف بينهم ه أن يؤجّ   بالنّو.ث خ سات فل ل الجل د تأجي ى  سبة لموع ا إل له

  .277ص] 5[)ذي يراه مناسباالّ،الوقت

  
رّ ن حقّــه مص فإنّواستنادا إلى هذا النّ  سي ال   ال شّ نّـ ـئيس دعوة مجل د   واب و ال يوخ أو أحدهما لعق

مّ       دورة خاصّ  ك  يتطلب  ة في حالة حدوث طارئ مه ا    . ذل ذا م تغلّ  ا وه ات المتّ     بعض ر   هس دة  ؤساء الولاي ح

 ةموافق ال للحصول على    –يوخ  واب و الشّ   مجلس النّ  –شريعية  لطة التّ الأمريكية آوسيلة تهديد لأعضاء السّ    

رّ       .شريعية التّ هممقترحاتعلى   ذلك يمكن لل دّ  ئيس فضّ   و ب ادرة الحدوث    حورة في    ال تثنائية ن ة اس  وهي  ،ال

ضّ     د ف ى موع سان عل تلاف المجل ة اخ اد دورة الإنحال ولّ،عق رّ  فيت ذاك ال لّ ،ئيسى آن ر لح كال الأم  الإش

  .277ص] 5 [ دورة الكونجرسضّ وتحديد فالمطروح

  
ع حدوثها يبقى من الأمور          توقّ   أنّ إلاّ، الآن   ها لم تحدث لحدّ    حيث أنّ  ، هذه الحالة افتراضية   و تعدّ 

واردة       دخّ  ولعلّ  .الممكنة الوقوع واحتمالها من الأمور ال دعوة ال   ت رئيس ب ونجرس ل ل ال اد في دورة   لإك نعق
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ضّ  ة وف الات ا  خاص ي الح ه ف دّ  لإ دورات تثنائية يع سّ  خّ د  تس ة ال ي وظيف ساسا  لطة التّ لا ف شريعية و م

  . الأمريكي ئاسي  الرّظاملطات في النّا مع مبدأ الفصل بين السّ و هذا ما يتعارض نظريّ .باستقلاليتها
  

  ائية لطة القضعلى السّشريعية لطة التّتأثير السّ 2.2
  
سّإنّ ضائية  ال ا إلطــــة الق دباعتباره سّىح فة و المفكّ   الّ،لطات ال ا الفلاس ادى به ي ن ى ت رون عل

رار  سكيو " غ ر أنّالّ" مونت ل التّ  قمّذي اعتب لطة     ة العم ع س سن وض ف يح رف آي و أن يع شريعي ه

دي                  م هذا ال  غير أنّ ،القضاء ن يكون أسوأ من أن يوضع في نفس الأي و  تي الّ ،وضوع ل د      يك ديها مقالي ن ل

  .نفيذية  لطة التّالسّ

  
ادئ الدّ       لطة القضائية في الدّ    استقلالية السّ  نّإ اك     حتّ  ،ستورية   ولة أصبحت من المب ان هن ى وإن آ

إنّ      . نظام   ياسية لكلّ بيعة السّ  نتيجة تباين الطّ   ،تباين في أسلوب تطبيقها    ك ف سّ       و مع ذل رة استقلال ال لطة  فك

نفيذية من  شريعية و التّلطة التّبسبب ما للسّ،رضها من فقهاء القانون الوضعي تجد من يعا تالقضائية مازال 

وانين ف     بهان للمجتمعات الحديثة ، الأولى      ا الموجّ م باعتباره ،ولةهيمنة على مجريات أمور الدّ     ي وضع الق

سّ  طبيق ينصبّ فإذا آان هذا التّ،حين تقوم الثانية بتطبيقها    ا    على الجانب ال ة أو  ياسي فالمقصود به الحكوم

ي   ،ة و الفصل في المنازعات  طبيق على تنظيم الحياة العامّ  هذا التّ   إذا انصبّ  أمّا ،نفيذيةلطة التّ السّ فهي تعن

از     ه لا يرون في سلطة القضاء        أصحاب هذا التوجّ   الي فإنّ و بالتّ ،القضاء   سّ      ا سوى جه زة ال لطة  من أجه

ةالتّ وظيفيلإع با يتمتّ،نفيذي تقلال ال يس ،س توريتقلال الدّسلإابو ل نّ ،س س ال و نف ه الّ،هج و ه ذي عرف ب

سّ   ،ظام الإسلامي القضاء في النّ   ة  لطة التّ أي تبعية القضاء لل الي فالقضاء   و بالتّ .ا  ظاهريّ -ة الخلاف –نفيذي

سّ             سندة لل دة الم ى المنازعات         لطة التّ ليس سوى وظيفة من الوظائف العدي وانين عل ق الق ة بتطبي التي  ،نفيذي

 ،ستقلال الوظيفي للقضاء لإستوري واستقلال الدّلإ من الإشارة إلى الفرق بين ا  و لا بدّ   .فيها  يقوم بالفصل   

ستقلّ       ستقلال الدّ  لإفاستقلال القضاء لا يعني بالضرورة ا       اره سلطة م ه   ة  ستوري واعتب رتبط بالنّ  آون ظام  م

تي تجهل  ساتير الّي بعض الدّو هذا ما نلمسه ف   ،  ولة  دّستوري القائم على أساس نظام الحكم السائد في ال        الدّ

ك الدّ أولطات تماما الفصل بين السّ  اتير  تل سّ    تي تبنّ   الّ،س ين ال دأ الفصل ب ا  ت مب ا أو دمجه  ،لطات و تعاونه

م يكن سوى       جاهات الفكرية حول فهذه الاتّ ،   تمنح للقضاء استقلاله الوظيفي      لكنّها ار القضاء سلطة ل  اعتب

   .ام الحكّصدي لاستبداد قصد التّية  سياسوسيلة

  
ر أنّ سّغي يلة ال ذه الوس لطة   ياسية  ه ضاء س لطة الق ن س ل م ستوى يجع ى م رق إل م ت ل ل وق آ ف

ن الدّ  ر م رف الكثي م تعت ث ل سلطات حي سلطة الرّال اتير الوضعية ب سّ س ال ال ى أعم ضائية عل ة الق لطة قاب

شريعية  ي والّ،الت ضاء هي ت دّ،من صميم اختصاص الق ي  المظهر الح وفي نفس الوقت تع تقلال لإقيق س
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 و نفس    ،شريعيةلطة التّ   فانجلترا لا تعترف بسلطة القضاء لفرض رقابة على أعمال السّ          ،لطة القضائية السّ

  .ة القوانين ظر في دستوريّتي تمنع محاآمها من النّ الّ،يء جاري به العمل في فرنساالشّ

  
سّ  م وثمرة لة ة مستقلّلث اعتبار القضاء سلطة ثاأنّو في الأخير نشير   ين ال  ذي الّ ،لطاتبدأ الفصل ب

ام  نشأ نتيجة دوافع سياسية تهدف إلى تحجيم سلطة الحكّ         ،ا فرنسا  في الحقيقة مبدأ سياسيّ      و في انجلترا    يعدّ

شاريع   للتّ   ،ياسيةرورة السّب ذلك الضّا عندما تتطلّ واستمر استغلاله سياسيّ   ،واستبدادهم صدي لبعض الم

داف و الّ ع أه ق م ي لا تتواف سّتوجّت ال ال ات رج سّ ه د ال ى مقالي شرفين عل رادا و الم ا و أف لطة ياسة أحزاب

  . القائمة 

  
  لطة القضائية في الفكر الوضعي شريعية على السّلطة التّتأثير السّ. 1.2.2 

  
وم ا     باعتبار القضاء سلطة مستقلّ    وم     ذي آرّ   الّ  ،ستوري ستقلال الدّ  لإة استنادا إلى مفه ذا المفه س ه

ي الدّ  دأ  ف ة الّآمب ي تتبنّ ول ذا التّت يّ ا ترتّممّه ، وجّى ه صل حقيق ه ف سّ ب عن ين ال شريعية و لطتين التّ ب

امّ  ،ل سلطة باختصاصاتها و لا تتدخّ     حيث تلتزم آلّ   ،القضائية وم بالمه سّ ند المس  أو تق و   .لطة الأخرى ة لل

يس من حقّ      عليه سّ   فل د      ، الفصل في الخصومات      شريعية التّ  لطة ال شريعات ه ام     أو إصدار ت اء أحك فها إلغ

ه    و حتّ ،قضائية   صادرة عن ام ال ا ،ى تعديل بعض الأحك دأ ا التزام ه    .ختصاص  لإ بمب ا أنّ يس من حقّ   آم  ل

وإلاّ ،شريعية  لطة التّ  ادرة عن السّ  شريعات الصّ متناع عن تطبيق التّ   لإو ا وعتراف  لإلطة القضائية عدم ا   السّ

ادرة عن   شريعات الصّ  ى في حالة عدم دستورية التّ       ذلك من قبيل ارتكاب جريمة إنكار العدالة ، حتّ         اعتبر

  .القوانين للقضاءة دستوريّعلى قابة ول لا تمنح سلطة الرّ بعض الدّشريعية باعتبار أنّلطة التّالسّ

  
   لطة القضائيةشريعية على السّلطة التّ تأثير السّطرق .1.1.2.2

  
ر عن   المعبّ ابوصفه،قوانينال  مجال سنّشريعية من سلطات واسعة فيلطة التّع به السّ ما تتمتّ  لعلّ

ة ، التّ  يادة في الدّعب صاحب السّ  إرادة الشّ  سّ  يأثول ى ال ك من خلال الحقّ      ر عل ضائية ، و يظهر ذل   لطة الق

اقتراح     الّ ،شريعية في انجلترا  لطة التّ ل للسّ المخوّ وم ب ار من خلال عمليّ              و تي تق ة عزل رجال القضاء الكب

صرّةيّتقييم الهم و ت امّ لأعم اء أداء مه ضائية همفاتهم أثن دّ ، الق ا يع ذا م لطات  و ه ى س داء عل ة اعت  بمثاب

 .61ص] 54[ة لطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلّالسّ

  
  لطة القضائية  السّل  في مهامّدخّتّال .1.1.1.2.2

  
دأ    ،لطة القضائية لة للسّ ختصاصات المخوّ لإشريعية في ا  لطة التّ ل السّ خّد ت إنّ افي لمب  استقلال   هو من

  .لطات و في نفس الوقت يتعارض مع مبدأ الفصل بين السّ،لطة القضائيةالسّ
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  محاآمـة المسؤولين .1.1.1.1.2.2
  

سّ    امين في الدّ  فين السّ منح اختصاص محاآمة الموظّ   إنّ   ى ال سونية إل ة  ـشريعيلطة التّ ول الإنجلوسك

سّ           يعتب  ، أثناء أداء وظائفهم    ،في حالة ارتكابهم جنايات أو جنح      ى اختصاصات ال داء صارخا عل لطة ر اعت

ات المتّ         .القضائية ة    وهذا ما هو معمول به في الولاي دة الأمريكي يح لمجلس النّّ        الّ ،ح ار   ّـهواب ات  تي تب ام آب

اآمتهم ، إلاّ     يوخ  الشّ مجلس   حين يتولىّ ي   ف ،ولةفين في الدّ  الموظّ ك       أنّ  أمر مح م من ذل ه  أنّ ،ه يجب أن نفه

ه التّ   ه يمكن للمسؤول الموجّ    ا فعل                       ة إلي تقامة آم ى الإس ه عل ة إقدام ة في حال ادى أمر المحاآم ة أن يتف هم

تقالته    " واترغيت المشهورة   " إثر فضيحة   " نيكسون  " الرئيس   دم اس ة         ،حيث ق ا من المحاآم ذلك نج  ، و ب

  .      ابعة  إجراءات المتد إقدامه على الإستقالة تتوقف آلّفبمجرّ

  
سّ       طة التّ ل السّ و إلى جانب هذا فإنّ     ضائية من خلال إحداث و          شريعية تملك سلطة تنظيم ال لطة الق

اآم  ق مح دةجخل صاصاتها،دي د اخت ا و تجدي او المواضيع الّ، أو إلغائه صل فيه ي تف ضاة و ،ت دد الق  و ع

سّ           .زمة لهذه المحاآم  ات المالية اللاّ  دالإعتما ا يجعل من ال ذا م ا   ـست شريعية في وضعية      لطة التّ   و ه مح له

  . 383ص] 5[،153-152ص] 42 [خذه صنع القرار القضائيذي يتّ الّ،ثير على المنحىأبالتّ

أنّو  وحي ب سّي يّية شريعتّلطة ال لل سّ دورا أساس ي صنع ال ضائيا ف ى ال ،ةياسة الق ضلا عل امّف   مه

سّ  تي اشترطت دساتيرها حقّ  الّ،ولشريعية لتعيين القضاة في بعض الدّ    لطة التّ المناطة بالسّ  شارآة ال لطة  م

سّ    ،تي في حقيقة الأمر و الّ،وافقة على تعيين القضاة مشريعية في ال  التّ ة  لطة التّ تصدر من طرف ال  –نفيذي

يس الدّ ة رئ ي النّ–ول ال ف و الح ا ه ام الرّ آم قّظ ى ح سّئاسي الأمريكي ، إضافة إل ي لطة التّ ال شريعية ف

ابهم جرائم معيّ         ا لا     محاآمة القضاة في حالة ارتك ة ، آم ا  ى دف خين ضائية    في ت وره ام الق ذ الأحك تي  الّ،نفي

ا           ،أو عرقلة تنفيذها    ،رات  افي عملية تنفيذ هذه الأحكام و القر      ّـربواسطتها تؤث  ا دورا بالغ ا يعطي له  هذا م

  .لطة القضائيةأثير على السّفي التّ

  
سّ           الّ،لاحياتها تملك بعض الصّ   خصوصا و أنّ   وظيفي لل دخل في المجال ال ضائية من     تي ت لطة الق

  .ى مهام قضائية في بعض  الأحيان تي تتولّالّ،جان البرلمانية خلال اللّ

  
  لطة القضائية  تنظيم السّ .2.1.1.1.2.2

  
شريعية لطة التّ لطة القضائية إلى السّة تنظيم السّمهمّإآال  ياسية  أغلب الأنظمة السّ   دساتير نتتضمّ

ضع التّ  الّ ي ت شئة و المنظّت سّ  شريعات المن ذه ال ة له دّ  .لطة م ذلك تع سّو ب دس و لطة التّ ال شريعية المهن

سّ ،لطات الأخرى ق بتنظيم السّ تشريع يتعلّياسة القضائية بإصدار أيّ   في وضع السّ   المختصّ لطة  و منها ال

تقلاليتها      لإلطة القضائية و ليس الهدف هو ا        القضائية بشرط أن يكون هدفها هو تنظيم السّ        ى اس ستيلاء عل



 178 

] 35[، 64ص] 54[ لطات و يتعارض مع مضمونه     مبدأ الفصل بين السّ   ل انتهاآا   ا يعدّ ممّ واختصاصاتها  

  .163ادةملا

  
سّ   ذلك فال ة بوج  و ب ضائية ليست مدين سّ ولطة الق ا لل ك   ،شريعيةلطة التّ ده ود الفضل في ذل ل يع  ب

سّ  قبآسلطة   هاعتبراذي  الّ،لطاتلمبدأ الفصل بين السّ    ة ال مّ  ،لطات الأخرى ي ا  تختصّ  و من ث  في   بمفرده

أو الفصل   ،حقيق سلطة أخرى أن تقوم بالتّ      لأيّ  يحقّ أو ،ظر في المنازعات المطروحة عليها و لا يمكن       النّ

دّ .ى و لو آان يشوبها عيب الخطأ     لطة القضائية حتّ   أو إلغاء الأحكام الصادرة عن السّ      ، دعوى في أيّ    و يع

سّ      ة للدّ د الإرادة الحقيقيّ  تي تحدّ الّ،ات  ياسي أحد المؤشرّ  الخيار السّ  سّ ولة في إخضاع القاضي لل  ،ياسيةلطة ال

ى الك لإ آما يؤثر هذا ا،ياسيةلطة السّا عن السّ استقلالا آليّ أو تجعل القاضي مستقلاّ    تمّ  الّ،ةفيّ يختيار عل  تي ي

  . القضائيداءلأ حسن اةم عمليّف عليهتوقّت نيذ الّ،بها انتقاء القضاة

  

كّولا        سّ  أنّ ش يالّ،لطة ال سّبع تّتم تت ا ال د ا مكّوت، شريعيةلطة التّه شاء و تقيي ن إن ا م صاص لإنه خت

ضائي سّ    ،الق ى ال ر عل أثير آبي ا ت ضائية له الات ،     ،لطة الق د المج لطة تحدي ك س ي تمل ع ب فه وض

  .385ص]5[ لاختصاصات القضائياّ

  
ة جه  الك تل مة على آانت قبل ذلك محرّ   ،ظر في بعض القضايا   ه بإمكانها أن تمنح المحاآم النّ     آما أنّ 

  .386ص] 5 [القضائية

   
ة  بتقليص         لإد من ا    أن تقوم بوضع تشريعات تقيّ      هابإمكانو اآم الفدرالي ختصاصات القضائية للمح

   .387-386ص]5 [لطة القضائيةختصاصات و سحب بعضها الآخر من السّلإهذه ا

  
سّ هج العامّنّالورات ار القشريعية علىلطة التّ ممارسات السّو هذه الأمثلة تبرز مدى تأثير  إنّ لطة  لل

اء بعض اختصاصاتها         ،القضائية اآم و إلغ شاء المح ا بت  ،بفضل ما تملكه من سلطة  إن يم دوره ذ  قيأو تحج ي

ة الضّ        ّـحك والتّ،سلطاتها ادات المالي سييرها  روريّم في الإعتم ع ا   و آيفيّ  ،ة لت ى  ختصاصات لإة توزي ذه    عل  ه

  .المحاآم

  
  اة ـن القضــ تعيي .3.1.1.1.2.2

            
ة لطة التّ سّللضمن المهامّ المسندة    ، تعيين القضاة في الأساس    ندرج   اتير بعض        لكنّ  ،نفيذي اك دس  هن

يح   تي منحت حقّالّ،حدة الأمريكية  الولايات المتّمثل ،ية في ذلكــشريعلطة التّول تشرك السّالدّ ترش

رّ  –ةـنفيذيطة التّ ــلالقضاة الفدراليين للسّ   سّ     –ئيس ال شّ    –شريعية   التّ  لطة ومصادقة ال ى   –يوخ   مجلس ال  عل

ك دّ،ذل ذلك فال سّعبذي تلور الّ و ب ي عمليّلطة التّه ال ضاةشريعية ف ار الق رحالّ،ة اختي سّتذين اقت لطة هم ال
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دّ تي الّ، من طرف اللّجان البرلمانية    بشأنهم تتوصياوإبداء    نفيذيةالتّ شّ مها لمجلس تق د ا ،يوخ ال ستماع  لإ بع

   . 388ص] 5[ ية في سرّتمّتتي مداولات الّة الهود تليها عمليّللشّ

  
ذه اللّف ى عملّ له ر عل أثير آبي ان ت ة اج ار لإي دختي ى العدي ا عل ن الباعتماده اييس م ام لإ آا،مق هتم

ة للمرشّ ارهم و توجّبالقناعات الأيديولوجي سّحين و أفك اعتهم ال اتهم و قن ا .ياسيةه ذا م يّنو ه ّـأ ثال مدىيب

سّ    جذي تمارسه هذه اللّ   الّ،يرث ى ال ضائية  ان عل سّمة  ال ،ياسة الق د سيطرة المحافظين          بالطّ  مت ابع المحافظ عن

شّ  س ال ان و مجل ى لج يمن الحزب ،يوخعل دما يه شّ وعن س ال رفض مجل ديمقراطي ، ي يحات  ال يوخ ترش

شّ    1986 آما حصل عام    ،المحافظين. دما رفض مجلس ال ددا من المرشّ    عن ارهم جورج   يوخ ع حين اخت

شاري انج رأي هذه اللّ أنّ، إليه هو  الإشارة ما تجدر   و لكنّ  .ن  حاديياتّبوش آقضاة    سبة بالنّ    هو رأي است

رأي     لإفي نفس الوقت لا يمكن ا         و،يوخلمجلس الشّ  ذا ال تهانة به دة         فضلا عن   و  .س اك عوامل عدي ك هن  ذل

تحكّ د اتّت شيوخ عن ي مجلس ال رارا م ف اذه ق ضاة بخ ار الق شّف.شأن اختي رار مجلس ال ى ف عيوخ يتوقّق ل

امين املين ه ةالأوّـل يتمث،ع ي الأغلبي ي يالّ،ل ف شّ تكّت س ال ا مجل ة الّالو ،يوخون منه ذه  علاق ربط ه ي ت ت

رّ ة بحزب ال ى .ئيس الأغلبي وفّفمت رّ  ت ن حزب ال ذا المجلس م ة داخل ه لّ،ئيسرت الأغلبي ى الأق  أو عل

   .آبيرةئيس تكون عادة حي الرّ الموافقة على مرشّنّ، فإ تهمقتنعة بمحاور سياسال

  
ه     للمترشّ  ةياسيفي تلك الميول السّ   ّـل  ا العامل الثاني فيتمث   أمّ ا لقناعة أعضاء         ،ح ذات  مدى مطابقته

 .391ص] 5 [لطة القضائيةشريعية على السّلطة التّن  مدى تأثير السّتبيّيمن خلال هذا و،يوخمجلس الشّ
  

  ة القضاة  ــــ محاآم .4.1.1.1.2.2
         

ا هو   لطة التّ  دساتيرها على محاآمة القضاة من طرف السّ        في ولت بعض الدّ  نصّ   شّ شريعية آم  أن  ال

م    ، ئاسي الأمريكي من جهة   ظام الرّ في النّ  يّ  آ  العزل    حصانة  ضدّ    ومنحت له ة من ضمانات     ضمانة أساس

م با      .جهة ثانية   من لطة القضائية و السّ ،استقلالية القضاة  ا      لإوهذا ما يسمح له اظ بمناصبهم مدى الحي  ،ةحتف

ا    لإخوفا من استغلال هذه الحصانة و ا      ه  ، لكنّ  القانون   محرمهيإذا لم    ستور الأمريكي    الدّصّـ ـن، حتماء به

أ ي     اب خط ة ارتك ي حال ضاة ف ساءلة الق ة م ى إمكاني انون رّجعل ه الق اآمته،م سّ مو مح رف ال ن ط لطة  م

م إذا ثبت               ،شريعيةتّال ة المسؤولين          حيث قد تنتهي مثل هذه المحاآمات بعزل القاضي الآث ل بقي ه مث ت إدانت

ات الم  ادرة جدّ  إدانة قاضي فدرالي من الأمور النّ  غير أنّ،ولةامين في الدّ  السّ ة تّـ ـا في الولاي  حدة الأمريكي

  .391ص] 5[
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  سلطة تنفيذ القرارات والأحكام القضائية   .2.1.2.2
  

ا    شريعات   تفسير التّ  ،لطة القضائية    الموآلة للسّ  من بين المهامّ   ى و تطبيقه رارات      عل ام و الق  الأحك

ض في آثير من الأحيان إلى عرقلة إذا لم تجد          هذه الأحكام و القرارات القضائية تتعرّ      القضائية ، غير أنّ   

ذها ،        طريقها إلى التّ   ق تنفي اد      و جسيد الميداني عن طري ا هو معت إ ، آم ة المختصّ    نّف ام     الجه ذ الأحك  ة بتنفي

ضائية هي و رارات الق سلطةاالق ة  التّل دّ أنّإلاّ .نفيذي سّلول منحت  بعض ال شريعية هي الأخرى لطة التّل

ضائية ،      ام الق ذه الأحك ذ ه لطة تنفي ان  فس ض الأحي ي بع إ،ف ا نّف ه م سّتملك ذا  لطة التّ ال ي ه شريعية ف

  .نفيذ التّ فى مجالنفيذية من سلطةلطة التّيفوق بكثير ما تملكه السّ،المجال

  
سّ ات القضائية قد تجد طريقها إلى التّ صدور الأحكام و القرار نّإ شريعية  نفيذ بمساعدة ال  –لطة الت

رات القضائية الفدرالية إلى عرقلة     اض هذه الأحكام و القر    تعرّتتي لا تعترض عليها ، و قد         الّ -الكونجرس

سير     ويتمّ، لطة التشريعية من طرف السّعليها  تنفيذها في حالة الإعتراض      ق إعطاء تف ا عن طري   إلغاؤه

ارة  و ما تجدر إليه   . لت إليه المحكمة الفيدرالية     ي توصّ ذالّ،فسيرمغاير للتّ  اء طرح ا     هأنّ    الإش  زاعات لنّ أثن

وانين ه       بحكم أنّ  ،شريعات الفيدرالية ض لتفسير التّ  ها آثيرا ما تتعرّ    فإنّ  ،أمام هذه المحاآم   سير الق  من   و تف

الم ، إلاّ   اختصاص السلطة القضائية في أغلب دوّ       ذه التّ أنّ ل الع د تتعارض مع نيّ       ه ضائية ق سيرات الق ة ف

ذ    ،شريعيةلطة التّ  مع أغلبية أعضاء السّ   أي،عالمشرّ ة بال ذه الحال د  ،ّ ات وفي ه سّ ت ق شريعية لطة التّ صدر ال

  .395ص] 5 [ابقشريع السّن تفسير للتّـلت إليه المحكمة متشريعا جديدا لإلغاء ما توصّ

  
ام و   د الأحك ر عن ف الأم راراتو لا يتوق سّ الّ،الق ن ال ي صدرت م ضائيةت سير ،لطة الق ة تف نتيج

ةالتّ صّ،شريعات الفيدرالي ام ال سبب الأحك ر ب ار الأم ن أن يث ل يمك اآم ،ةادر ب سير المح ة تف نتيج

تورللدّ سّوالّ،س ول ال ي لا تحظى بقب سّف،شريعية لطة التّت تهج ال ونجرس –ة ــشريعيلطة التّتن  طرق – الك

  .ستورتفسير الدّ لادرة نتيجة القضائية الصّاحتواء أمر هذه الأحكام

  
ذي أخذت   الّ ،فسيرشريعية بتقديم تشريع آخر يناقض التّ     لطة التّ في قيام السّ  ّـل  ريقة الأولى تتمث  الطّو

ة ،  ه المحكم ة فتتمث ذا الطمّأب ة الثاني ى الدّ ّـل يق ديل عل ال تع ي إدخ نّ ف تور ، لك ي  س ن ف صعوبة تكم  ال

ونجرس      تات الأصو الحصول نسبة ثلثيّ   سي الك ار أنّ  ، داخل مجل ذه النّ    باعتب راح  لإ سبة شرط أساسيّ     ه قت

ديل التّ ة توف  ،ع ي حال دّهذه النّّـروف ات للتّ      سبة لاب اع الولاي ة أرب ى ثلاث صول عل ن الح ى  م صديق عل

    .396-395ص] 5[عديلالتّ

  
سّ    الّ ،ثيرّـأور والت  ضح الدّ هكذا يتّ و ه ال وم ب سّ  لطة التّ ذي تق ى ال ضائية في بعض    لطةشريعية عل  الق

   .ولالدّ
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  ختصاص القضائي لإا .3.1.2.2
  
سّ    إسناد بعض المهامّ   إنّ ضائية لل دّ   لطة التّ  الق ان نتيجة التّ  ،ولشريعية في بعض ال ي  طوّ  آ ر العمل

دّ والّ،ّـتائم و منها المؤق  منها الدّ  ،تي اقتضت إحداث لجان برلمانية     الّ ،ياسيةللحياة السّ  ة مجالس   تي تع  بمثاب

شريع سّية مصغّت ساعدة ال و م دفها ه ا شريعية لاتّلطة التّرة ، ه رارات فيم اذ ق وانين تعلّيخ شاريع الق ق بم

سّ ى ال ذه اللّ، شريعية لطة التّالمطروحة عل وم ه راه لا جان بعمليّحيث تق ا ت اء و طرح م ة و انتق ة غربل

ة  ستي امواحق العناي ذه المهمّ .لاهتم ب ه ى جان ي تتمتّالّ،ة و إل ذه ت ا ه ان ، فإنّاللّع به ا تتمتّج سلطة ه ع ب

يل ب من قو هذا ما يعدّ، شخص أو إحضار من امتنع عن المثول أمامها ، لأخذ رأيه أو شهادته      استدعاء أيّ 

  . لطة القضائية اختصاص السّ

  
ه اللّ إنّ وم ب ا تق ان الدّ م ة و الخاصّج ةة الائم ونجرستابع ل النّ ، للك ن قبي و م امّه  شاطات و المه

ا يتعارض مع    والقضائية و ه   دأ   م سّ   مب ين ال اك دوّ . لطات  الفصل ب اتير   وهن ا  فهال أخرى اآتفت دس  يم

ة في أيّ          ،شريعيةلطة التّ ختصاص القضائي الممنوح للسّ   لإ ا يخصّ شاء لجان تحقيق برلماني  قضية ذات    بإن

صلحة عامّ  إجراء التّ  الّو،ةم ط ب ي فق ي تكتف ق ت شاطها مهمّ ،حقي اوز ن ي الق ة التّون أن يتج ق ف ة ضيّحقي

   .161المادة] 35 [المعروضة عليها

  
فّ ل مل ضيّو تحي ذه الق ة إة ه ى العدال ولّالّ،ل ي تت صّت ة المخت راءاتى المحكم  منصوص ال،ة الإج

ا  اعليه ي ق ة نونف راءات الجزائي م أنّ.الإج ذا الإ و رغ سّ خ ه ل لل صاص الموآ دّلطة التّت و ج  شريعية ه

دخّ   يعدّ ه أنّ  إلاّ ،محدود سّ       ت ولّ        الّ،ضائية  ق لطة ال لا في اختصاص ال سها مهمّ   بى  تي من المفروض أن تت ة نف

  .63ص] 54[ الإجرائية صوصنّه التنة وفق ما تضمّ قضيّحقيق في أيّالتّ

  
   شريعيةلطة التّلطة القضائية على السّير السّتأت .2.2.2

  
خرى لطات الأ ة بها ، آما تشترك مع السّ      ث اختصاصات خاصّ  ّـلالطات الث  سلطة من السّ   تملك آلّ 

زة الّ     ،  ن  يخري لطتين الأ تي تمارس من خلالها تأثيرات على السّ       الّ ،ختصاصاتلإفي بعض ا   تي  و هي المي

اني   لاث سواء في النّ     ّـلطات الث تشترك فيها السّ   شّ    النّ –ظام المختلط     أو النّ ،أو الرئاسي  ،ظام البرلم به ظام ال

  . المتبادلة ثير تّـأ مع اختلاف في الأخذ بشكل العلاقة و درجة ال–رئاسي 

  
ي النّأمّ سّا ف ين ال ة ب ة خصوصية العلاق ام الإسلامي و نتيج دّث فهي تتميّّـلالطات الثظ مج ز بال

  .في آن واحد  الوظيفي ستقلالالإو
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  شريعية في الفكر الوضعي لطة التّلطة القضائية على السّتأثير السّ .1.2.2.2
    
سّ     الوسيلة الّ  نّإ   ا ال ضائية تتم   تي تملكه ى في الرّ       ّـل  ث لطة الق ة  بالدرجة الأول تي تفرضها من      الّ،قاب

ـن  حيث تم،ستورشريعات لروح و مضمون الدّ و مدى مطابقة هذه التّ   ،خلال فحصها لدستورية القوانين    ع ت

ذه التّ عن تطبيق    ا لمضمون الدّ   ه ة مخالفته ـذا  ستور  شريعات في حال سّ  يتجلّ، و هكـ أثير ال لطة ى مدى ت

سّ   وإلى جانب هذا فإنّ    .شريعيةلتّلطة ا القضائية على السّ   ى حدّ         ال ساهم إل ضائية ت د من خلال     ــ ـ بعي لطة الق

ا وانينتطبيقه ي ا للق سّيأثلتّ ف ى ال ـشريعية علطة التّر عل ق اـ رلأن طري ام و الق صدرها الّ،رات احك ي ت ت

ذه      ا،  شريعية بتنظيمه  لطة التّ  تي لم تقم السّ   الّ،واضيعمالمحاآم في موضوع من ال     شئ ه ام و     حيث تن  الأحك

ذا بتبنّ    ،ياسة القضائية القرارات في أحيان آثيرة قواعد و مبادئ جديدة  تساهم في تدعيم السّ             سّ  و ه لطة ي ال

شريعات         التّ دلّ  ممّ ،شريعية لهذه المساهمات وصياغتها في شكل ت ى ت    ا ي سّ رّـأ ث  عل ضائية   لطة  ال ال  بالق أعم

   .398ص] 5[ شريعيةالتّلطة السّ

  
 وجود    في ظلّ  إلاّ،تطرحقابة القضائية على دستورية القوانين لا يمكن أن         الرّآر أن   و الجدير بالذّ  

انون لا    النّ فإنّ ، ومن هذا المنطلق   .ز بالجمود توب يتميّ ـدستور مك  يادة الق ظام الإنجليزي القائم على مبدأ س

وانينرف الرّـيع تورية الق ى دس ة عل توره ال،قاب سبب دس يّب ة عرف يادة ،  من جه دأ س ان ووجود مب البرلم

    .18ص] 62[ من جهة ثانيةيادة عب الإنجليزي صاحب السّ للشّرعيّالشّّـل الممث

  
ذا  ان وه مح للبرلم ا س ضايا الدّالتّبم ي الق ةشريع ف وانين عادي تورية بق ث لا يميّ،س ام ز النّ حي ظ

ة     و  ستورية   جليزي بين القواعد الدّ   نالإ وانين العادي سّ        . الق ع ال سا تمن ضائ  و في فرن  صديية من التّ    لطة الق

ظر عن    النّو مهما يكن و بغضّ  .قابة السياسية لرّليها بسبب تبنّ،ستورية على دستورية القوانين   قابة الدّ للرّ

سّ   ة ال ات الأنظم لوب الرّ ممارس ا أس ضائية ياسية و انتهاجه ة الق سّ ،قاب ة ال تورية  أو الرقاب ى دس ياسية عل

انون مع     ون للتّانونية يمارسها قضاة مختصّقابة القضائية تبقى رقابة ق  الرّ القوانين ، فإنّ   أآد من تطابق الق

صوص الدّ ـسن سّ،  تور ــــ زام ال دى الت ا مهمّاشريعية المنلطة التّو م دود ط به لا بالح شريع  فع ة الت

أثير      يتجلّ  اذ ه  و من خلال  ،  وعدم تجاوزها نطاق اختصاصاتها     ،المرسومة لها من قبل الدستور       ى مدى ت

  . شريعية لطة التّ على السّلطة القضائيةالسّ

  
لوبين     طة القضائية بفحصها لدستورية القوانين تتّ     ــل السّ إنّ ع أس دّ  ـ ـأسل: ب دأ  ىعووب ال دم   ة المبت  بع

زت  هناك أسلوب ثالث تميّ   اإلى جانب هذ، و   ظر في الدعوى    فع أثناء النّ  و أسلوب الدّ   ن  ـدستورية القواني 

  .قريري وف بأسلوب الحكم التّالمعرو به الولايات المتحدة الأمريكية 
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  عوى ستورية على القوانين عن طريق الدّقابة الدّالرّ .2.2.2.2
  

سّ   رمن القانون الصّ  ينتهج المتضرّ         دّ أسلوب    شريعيةلطة التّ  ادر عن ال ه بالتّ عوى   ال الطّ ،صدي ل عن  ب

ى دستورية الق      ة بالرّ ائية المختصّ ـبشكل مباشر أمام الجهات القض     ذا الأسلوب    عنريعبّ و  ، وانينقابة عل  ه

شّ ، عليههدون انتظار تطبيق  ،ه قانون غير دستوري ذي يعتقد أنّ الّ ،ريقة الهجومية على القانون   بالطّ خص فال

  .62ص] 62 [ة طالبا إلغاءهة و مستقلّ القانون بصفة أصليّةر يقوم بدعوى خصومالمتضرّ

  
دّ ذه ال ة ه صّوبإقام ة المخت انعوى تنظر المحكم ي الق دعوىة ف ن جدّلتتأآّ،ون موضوع ال ة د م ي

ه بواسطة      ،ستور  القانون غير مطابق للدّ     ن لها فعلا أنّ    تبيّ ذاعاء بعدم دستورية القانون ، فإ     دّلإا وم بإلغائ تق

سّ ويصبح هذا الحكم ملزما لكلّ . العدم آأن لم يكن إطلاقا   ويصبح في حكم   .ر إلغاءه حكم يقرّ   لا و،لطات ال

ائي        النّصدور حكم الإلغاء ، حيث ينهي آلّ    ستناد إليه بعد    لإيمكن ا  شكل نه انون ب شأن الق ة ب زاعات القائم

ا يتعلّ     أو آلّ   ، ذاته وع في حدّ   النّ  هذا ولا يسمح بعد ذلك بإعادة طرح     . ة     م بت  تي ترتّ  الّ،ق بالحالات الجزئي

   .عن هذا القانون الملغى

  
دّ  الرّإنّ طة ال ة بواس ن الأهمّعوى تتّقاب وع م ة سم بن ة ي ا يترتّنتيج اء م ن إلغ انون الب ع ر ق غي

سّ    ،  ستور من خطورة    المطابق للدّ  ذا ال إنّ  و له دّ  بب ف ذا الأسلوب عهدت إل           ول الّ  ال ة  ىتي أخذت به  محكم

ة          الّ،ب و تضارب الأحكام   الهدف منها تجنّ  ، سبّقاستور م دها الدّ حدّ تي قد تصدر من المحاآم العادية في حال

ولّ  تتي الّ،ساؤل حول الجهة القضائيةيثور التّ قدومع ذلك ف. لها   إسنادها وانين     ى الرّت ى دستورية الق ة عل قاب

لّ ي ظ دّف دّ  تع ي ال ضائية ف ات الق ي تتبنّالّ،ولد الجه ضاء ت ة الق ضاء  –ى ازدواجي ادي و الق ضاء الع  الق

ن–الإداري  سند  ولم ذا ا ي صاصلإ ه ذه المهمّ    .خت ل ه ا توآ ادة م ـة العلمة للمحكوع ة  ـ ي الأنظم يا ف

ة دستورية خاصّ             تي تأخذ بالنّ    الّ،ةياسيالسّ ادي ، أو لمحكم د   ،ةظام القضائي الع شأن    وق اختلفت المواقف ب

ى أخرى          الإنظام دعوى    ة إل اك دوّ   لغاء من دول راد حقّ      فهن اآم         الطّ ل أجازت للأف ام المح عن مباشرة أم

راد من الطّ     من  و هناك   ،ةالمختصّ سّ       حرم الأف وانين ومنحه لل ق ثالث منحه    و،ةلطات العامّ عن في الق  فري

   .للأفراد بشكل غير مباشر

  
  قريري فع وأوامر المنع و الحكم التّقابة عن طريق الدّالرّ. 3.2.2.2
  

دّ لوب ال ب أس ى جان ى التّ الّ،عوىوإل ه إل رف طريق ل أن يع انون قب ة الق ز بمهاجم ق ذي يتميّ طبي

دّ ، لوب ال ي أس ل ف اك طرق أخرى تتمثّ م التّهن ع والحك ر المن ة للتّقرفع وأوام اليب متاح ري آأس صدي ي

  .ستوريةللقوانين غير الدّ
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  فع أسلوب الدّ. 1.3.2.2.2
  

دّ        الرّ بفع عن أسلو    قابة عن طريق الدّ   يختلف أسلوب الرّ   ق ال ة عن طري  حيث لا يمكن      ،عوىقاب

الي لتّ  با و،ونـــوعندها يدفع بعدم دستورية هذا القان     ، تطبيق القانون عليه   بعد أن يرفع دعوى إلاّ   ،رللمتضرّ

ن أن هطبّ يلا يمك ولّ،ق علي انون م       فيت تورية الق دى دس ة فحص م ذه الحال ي ه ي ف دّلّحى القاض فع  ال

  .82ص]62[

  
فع و بذلك يقضي برفض الدّ    ،ستورا مطابقة هذا القانون للدّ     للقاضي إمّ  يّنومن خلال هذا البحث يتب    

دّ     واصل النّ و ي  ،لعدم دستورية القانون   ه  عوى المعروضة  ظر في ال شكل عادي          علي ا ب و في   . ليقضى فيه

ه أنّ   تّاحالة ما إذا     ر مطابق للدّ       ضح ل انون غي ع عن تطبيق      ه فإنّ  ،  ستور  الق ى النّ  ه يمتن زاع المعروض   عل

  .عليه 

  
دّ        أسلوب الرّ  ضح  أنّ  يتّوهكذا   ق ال ة عن طري ه أن       قاب شترط في ار من طرف أحد أطراف       يفع ي ث

دّ        ، أو عدم دستوريته   ،هذا القانون فحص دستورية     يمكن حتىّ،ع أمام القاضي  زاالنّ ة ال فع  فالقاضي في حال

وم ب ـيق دــ د التأآّ،دور محاي نو عن ةد م دّ جدّي شّهفإنّ،فع ال و ال ا ه انون آم ي الرّ لا يلغي الق ة عن أن ف قاب

انون محلّ       لإ ما يقوم به هو ا      آلّ  بل   .عوىالدّ دّ  متناع عن تطبيق الق ذا النّ    و.فع   ال ة   وع من الرّ    ه از  يقاب مت

نّ     ة هي إمكانية إثارته حتّ    ية هامّ اصّبخ ه في الدّ   صّى في حالة عدم ال ار أنّ   علي سّ ستور ، باعتب كوت عن   ال

ة ضمنيّ    ه بأنّ  ،ستوري قابة عرف تأويلا عند أغلبية فقهاء القانون الدّ       هذه الرّ  ق        موافق ة لممارسته عن طري

التي آل   ،لطة القضائية  السّ  من مهامّ  دّ ما يع  و و ه  .ستورمتناع عن تطبيق القانون غير المطابق لروح الدّ       لإا

  . على المنازعات المعروضة عليها و بيان حكمههقي لتطبلقوانينإليها اختصاص تفسير ا

  
ر فإنّ  ع آخ انون م ارض ق ة تع ي حال ا فف اللّة ملزمه د  ب ى قواع سيرالمعروفة،آوجوب تّالجوء إل ف

ى  تطبيق حكم القانون الأسمى على القانون      ار   و،الأدن و اعتب ة      ةادر الصّ  انينالق ديثا ناسخة للقاعدة القديم  ح

ة         ،ستوريةق القاعدة الدّ   فالقاضي يطبّ  وبذلك   .وغيرها ة العادي ذا لا يتطلّ   ،  و يتجاهل القاعدة القانوني ب و ه

  . قابة على دستورية القوانين ستور حكما بتنظيم هذه الرّن الدّأن يتضمّ

  
دّإنّ ق ال صادرة عن طري ام ال طسم بحجّتّتفع  الأحك سبية فق ة ن ى موضوع و ي،ي ا عل صر أثره قت

انون ساري المفعول في حقّ      ليشمل الكافّلا يمتدّ و ، و أطرافه   فع الدّ زاع محلّ ـالنّ م  ة و يبقى الق و رغم  . ه

ه    الّ،سبة للمحكمة بقاء القانون ساري المفعول بالنّ     ة    النّ  من  ه أنّ   إلاّ ،تي امتنعت عن تطبيق ة احي ا فإنّ، الواقعي  ه

ا      ، المنازعات لت إليه في آلّ    و تلتزم في غالب الأحيان بما توصّ       هبيقتمتنع عن تط   ا لاحق التي تعرض عليه

دّ  . د يمت ذا ا  و ق ضائية أخرى     لإ ه ى جهات ق اع إل م     خصوصا ،متن ذا الحك ا ،  عن إذا صدر ه ة علي  محكم

شلولا   ستو  القانون غير المطابق للدّو بذلك فإنّ .دة لبقية المحاآم الأخرى    أحكامها ملزمة و مقيّ    ر يصبح م
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 لها إن صحّ  شريعية بتدخّ لطة التّ  السّ لىلطة القضائية ع  ضح مدى تأثير السّ    يتّ لك و من ذ   .ه  و لا يمكن تطبيق   

دّ  أسلوبعبير في اختصاصاتها سواء بإلغاء القانون عن طريق         التّ انون        لإأو ا ،عوى ال اع عن تطبيق الق متن

  .  فعقابة بالدّعن طريق الرّ

  
دخّ   ّـل  شكالا يتمث  ما يثير فعلا إ    وهذا سّ  في ت سّ       ل ال ضائية في اختصاصات ال شريعية  لطة التّ لطة الق

 سلطة   و استقلالية آلّ    لطاتن السّ ــ ما يتنافى مع مبدأ الفصل بي      وو ه ،  نها  ـادرة ع شريعات الصّ  التّ بإلغاء  

بعض   ي رأي ال رى ف ن الأخ دّ  أنّإلاّ .ع ل يع ذا العم ل الرّ ه ن قبي ة م لّ الّ،قاب سطها آ ي تب ى  ت لطة عل س

سّ     تنضوي ضمن إطار التّ      و ،ستبدادلإجاوزات و ا  الأخرى قصد منعها من التّ     ين ال اون ب ة  لطات و الرّ  ع قاب

سّ  ،لا تدخّو لا تعدّ  .المتبادلة بينها  ى ال ع الحالات     أنّ إلاّ، لطة الأخرى  أو اعتداء عل إنّ ، ه في جمي  سلطة  ف

ى ال        تو لا   ،الأصلي ة الرقابة عن دائرة عملها      القضاء لا تخرج أثناء عمليّ     دي عل ائرة دتعدى حدودها وتعت

ة        هي تطبّ   بل .صة للمشرع المخصّ تي تعارضت مع       الّ ،ق القاعدة الأعلى و إهمالها للقاعدة القانونية العادي

  .بند من بنود الدستور

  
دّ           لا يعدّ و هذا    رة اختصاصاتها و لا يع سّ         خروجا عن دائ ين ال دأ الفصل ب ضا لمب ل ،لطات مناق   ب

داء  لإ سلطة من ا   و منع آلّ  ،  ث  ّـلالطات الث  سلطة من السّ   لكلّ،ستوريةلك حفاظا على الحدود الدّ    عتبر ذ ي عت

ى   مسّ سلطة التّو في نفس الوقت يفرض على آلّ، لطات الأخرى على اختصاصات السّ   ك و المحافظة عل

ل دم التّطاس صاصاتها تها و ع ي اخت ريط ف ة ف.ف دة الأمريكي ات المتح ي الولاي ي تالّ،ف دّت ة  للرّا نموذجع قاب

ر أنّ  ،  فع   الدّ  عن طريق  قابة الرّ تطبيقول  العديد من الدّ  حذوها   حذت   ،ستوريةالدّ ات المتّ   الولا غي دة  لا   ي  ح

  .قريري تقتصر على هذا الأسلوب وحده بل هناك أسلوب أوامر المنع و أسلوب الحكم التّ

  
  قريري أوامر المنع و الحكم التّ .2.3.2.2.2

  
  .ة الدّول الأخرىقبل أن تعرفها بقيّ،ظام الإنجليزي النّأت لأسباب خاصّة في ظلّهي أساليب نش

   
  أسلوب أوامر المنع   .1.2.3.2.2.2

  
وّ لوب رتط ذا الأس وروث عن النّال ه زّم رور ال ع م زي م ام الإنجلي وّظ ل من بتط ضاء وانتق ر الق

ة     للولايات المتّ  دة الأمريكي ه في الأوّ     تي خصّ   الّ،ح مّ    لكنّ ،ةستقلّل محاآم م    صت ل ا ت ذه    سرعان م  دمج ه

امّ     انون الع اآم الق ع مح اآم م لوب ف . المح ذا الأس نحه ة خاصّ ح  يم ى    ماي ا عل د أساس راد و يعتم ة للأف

ذه التّ     و في حالة وجود نقص في         ارية المفعول ،     السّ شريعاتالتّ ستعين ب  ، شريعات ه ادئ الأخلاق و     ي مب

ضّ انون   ،ميرال شوء ق ي ن ببا ف ان س ا آ ذا م ة و ه ضرّ  و. العدال ويض المت ي بتع ا ا ، و إنّر ماليّ لا يكتف م

صدّ ه ل ىيت ل حدوث دوان قب ع الع ضائية توجّ. من ر ق ارة عن أوام ع هي عب أوامر المن ا ف ى شخص م ه إل
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ذاره و ه لإن ريح اتّهام شكل ص ستمرّتّح، ب ة ى لا ي ة أو الخاطئ شاطاته العدائي ي ن ره ف ى  ، و تجب  عل

  . 131ص] 62 [ للعقاب على أساس إهانة القضاءهضفضلا على تعرّ، عويض التّ

  
دّ  ذلك تع وق  و ب ة الحق مانة لحماي س      و تتميّ، ض ي نف ة ف ة ووقائي يلة احتياطي ا وس ز بكونه

ا   جوء يمكن اللّ ،الوقت امّ              إليه انون الع ق قواعد الق ة عن طري ى الحماي ة عجز الحصول عل د  .  في حال لق

ى دستورية        ة عل ع أداة رقاب ة بادّ     أصبحت أوامر المن ات المتحدة الأمريكي وانين في الولاي رد  عاء أيّ  الق  ف

انون  تورية ق دم دس ـاع مّم ه أضرارفإنّ،ه تطبيق  إذا ت يلحق ب ة أن ،اه س ن المحكم را ت فيطلب م صدر أم

وظّموجّ ا لم ن تطبيق في الدّه نعهم م انون لم ك الق ذ ذل ين بتنفي ة المعني ة تأآّهول ي حال ه ف دم  علي ن ع دها م

ان تورية الق لّدس دعوىون مح انون ، ال ذ الق ف تنفي رّ وإلاّ،بوق وظّ تع ك الم ى ض أولئ ةفين إل ] 62 [العقوب

  .132ص

  
شّ      ،د صدوره  مر المنع بمهاجمة القانون بمجرّ     وا  ز أ تميّتو   ا يقي ال  ،رر من الضّ    خص المعنيّ   مم

ع        .عليهالقانون   تطبيق ذلك    من جرّاء  سيلحقهذي  الّ د أوامر المن د     ل تي عطّ   الّ ، و نتيجة تزاي ت العمل بالعدي

رد   لإتّاولم يعد في استطاعة القاضي         هــا تنظيم من القوانين ، تمّ    ذه الأوامر         يحادي الف ل ه   أن يصدر مث

  .     132ص] 62[

  
سّ   هذا الأسلوب نوعا من التّ     و يعدّ  ستورية من    ى لا تتعدى حدودها الدّ      حتّ ،شريعيةلطة التّ  صدي لل

درك أنّ    لأنّ، قانون ى و تحتاط قبل إصدار أيّ     تروّى ت حتّ،شريعيةلطة التّ و دافعا للسّ   جهة   ا ت وانين     ه ذه الق  ه

  .قابة القضائية من جهة ثانية ضة للرّمعرّ

  
  قريري أسلوب الحكم التّ.2.2.3.2.2.2

  
وانين          أوامرالمنع العديد من الشّ    أثارت  ،كوك حول استعمالها آأداة لفرض رقابة على دستورية الق

شأن  ردّ وأخذ فترة طويلة من التّ ،وب الحكم التقريري آان أوسع نطاقا   اؤلات حول أسل  س ما أثير من ت    و د ب

ام التّ                  ذه الأحك ة ه سبب طبيع ا ب ة العلي ى       الأخذ به من طرف المحكم ا إل ة وافتقاره ذي جانب التّ  القريري  نفي
  .133ص]62[

  
ن أراء  اعتبرها البعض عبارة ع حيث ،ع بجميع مواصفات الأحكام القضائية الأخرى    ها تتمتّ  أنّ لاّإ

   .عاوى غير المنتجة  الدّتشبهها لأنّ، استشارية أآثر منها أحكاما قضائية 

  
ذا الأسلوب من         الّ ،أي   المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية بالرّ       تو قد أخذ   ر ه ذي يعتب

 قوانين يعدّ قابة على دستورية ال    اختصاصها بالرّ  أنّب ،رته و هذا ما قرّ    ،عبارة عن رأي استشاري    الأحكام  
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ري            ذير الّ م، الأ ها القضائية    من مهامّ  اجزء  جعل البعض يعتبر القضاء الدستوري عبارة عن قضاء تقري

سّ  لكنّ.  ضائية  ال ذا  الّتي أخذت   ،لطة الق د خرجت عن مه       ، الأسلوب     به ضائية   مّالا يمكن أن تكون ق ا الق ه

  . القضائية اظل في مجال صلاحياتهتقانونية و الو

ال        هاختصاصلإ او رغم احترامه   ذه الأعم ا     ،   عن طريق ه را م سّ  ّـرؤث تآثي شريعية لطة التّ  على ال

سّ    ها  لا من  البعض اعتبر ذلك تدخّ    لدرجة أنّ  تقلاليتها   ،شريعيةلطة التّ  في اختصاصات ال ى اس داء عل  ،و اعت

  . في رأي البعضلطاتوهذا ما ينافي مبدأ الفصل بين السّ

  
  لطة القضائيةالسّونفيذية  التّلطة السّالمتبادل بينأثيرتّال .3.2.2

  
ة  باعتبارها سلطة  ، ة للدولة ياسة العامّ ز على صعيد السّ   دور متميّ ـبنفيذية  التّلطة  تقوم السّ  ا  ، عامّ وم

ضائية    لطتين التّ لها من تأثير متبادل  مع السّ       ، ظام الإسلامي  سواء في الفكر الوضعي أو النّ     ،شريعية والق

تها          ،لطة القضائية لسّأثير على ا  تملك أوجها عديدة للتّ    ى سياس ا عل ا     ، فهي تؤثر بشكل واضح أحيان  نتيجة م

وف  تتمتّ لطات للوق ن س ه م ا وع ب ي وجهه دخّف ي صلاحياتها الت تقلاليتها و ،ل ف ساس باس ن دون الم  لك

   .هاابعة ل أصبحت مرفقا من المرافق التّوإلاّ،حيادها 

  
  ضائية في الفكر الوضعي لطة القنفيذية على السّلطة التّتأثير السّ .1.3.2.2
  
ام       ،ةنفيذية في تعيين القضا   لطة التّ  السّ ساتير في مضامينها على حقّ    ت معظم الدّ  نصّ ذ الأحك  و تنفي

سّ   تي يتمتّ الّ،إلى جانب سلطة العفو ،لطة القضائية تي تصدرها السّ  الّ،القراراتو يس ال ا رئ ة  لطة التّع به نفيذي

تمّ   الّ،في مختلف الجرائم       دعاء العامّ لإ ا  و حقّ  -ولة رئيس الدّ  – دل أو            تي ي ر الع ا من طرف وزي  تحريكه

  .343ص] 5 [ولولة في بعض الدّى رئيس الدّحتّ

  
امّ   سّ     فهذه المه سندة لل ة لطة التّ  الم ة    نفيذي ر بمثاب دخّ   تعتب سّ صلاحيات   ل في     ت ضائية    ال من  ،لطة الق

  .ولة لدّضائية ل القةسايأثير على السّشأنها التّ

  
  ار القضاة اختي .1.1.3.2.2

  
إنّ      ،عيينو التّ أنتخاب  لإالقضاة عن طريق ا   يتمّ اختيار      سّ ل  و في آلتا الحالتين ف ة دور  لطة التّ ل  انفيذي

ابقا        ،في ذلك  ك س سّ  حقّ ف . آما  أشرنا إلى ذل ضاة    لطة التّ  ال ار الق ة في اختي تنادا  ،نفيذي تي  رشيحات الّ لتّل اس

ا ال اتقامت به ضائية هيئ ى ل–  الق المجلس الأعل ضاء  آ ى شروط موضوعيّ–لق تناد إل ة ة معيّ أو بالإس ن

  .101ص] 53 [نفيذيةلطة التّ إزاء السّءيراعى فيها وضع ضمانات تكفل استقلال القضا
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  .70ص] 54 [شريعات لتعيين القضاةتّالبعة في أغلب رق المتّ الطّ نفس هي تقريبا  

 و نظرا     نفيذيةلطة التّعيين إلى السّ ة التّ همّ إسناد م  نّفإ ،ريقة الأصلح و الأنسب   ظر عن الطّ   النّ  بغضّ هذا

شّ            ع بها في اختيار الأشخاص المرشّ     تي تتمتّ قديرية الّ لطة التّ للسّ يهم ال وافر ف ر تت روط حين من بين عدد آبي

ة  ولّبالكفيل ة  ت ع المناصب المقترح ة م صب بالمقارن ذا المن ول   ،ى ه ساؤلات ح ر ت سا يثي ى هاج دور  يبق

ا مناصب في       ا يوم ونسيتولّذين  و الّ ،حين  في انتقاء قضاة من بين عدد آبير من المرشّ        نفيذية  لطة التّ لسّا  م

ضائية  هرم السّ  ا   -لطة الق ة العلي دّ   -المحكم يلعبونه بالنّ   ذي   الّ  ،ور و ال دّول  س دأ الرّ      الّ، سبة لل ى مب ة  تي تتبنّ قاب

سّ   دستورية القوانين و مشروعية أعمال آلّ     على   ة و التّ    ذلطة الت  من ال ا يتمتّ    ،ريعيةشنفيذي ه من       و م عون ب

ى اس    لطة التّ  السّ تحرص لهذا   .سلطة تقديرية في هذا الشأن     ضاة بهدف         ّـ حق  تثمارنفيذية عل ين الق ها في تعي

  .646ص]5[ نة أو تحقيق انتصارات سياسيةإنجاز أهداف معيّ

  
داف بالنّ  فأهميّ ذه الأه سّة ه ضاة ذ     لطة التّسبة لل اء ق ين وانتق ى تعي دفعها إل ة ت ول و نفيذي وو مي

سّ   هات سياسية مشابهة لتوجّ   توجّ ة لطة التّ هات ال لّ     ،نفيذي ى الأق ا من التّ    أو عل ون نوع ستتر عاطف   يحمل  الم

  .نفيذية لطة التّذي تنتهجه السّ الّ،ياسيهج السّنحو النّ

ناد مهمّإنّ دّ   إس ي بعض ال رقيتهم ف ضاة و ت ين الق سّة تعي ى ال ذ رأي  لطة التّول إل د أخ ة بع نفيذي

سّ   تدخّ راطخ ينطوي دائما على م    ةو الهيئة المشرفة على القضا    أ ، الأعلى للقضاء  المجلس ة  لطة التّ ل ال نفيذي

 وزير   وأنّ خصوصا  . يؤثر على استقلالية القضاء و القاضي معا       اممّ،ة   في هذه العمليّ   – رئيس الدولة    –

سّ  ي ال اره عضوا ف دل باعتب ةلطة التّالع ي التّ نفيذي ارزا ف ى أثير يلعب دورا ب امّ عل سّمه ضائية  ال لطة الق

   .148المادة] 35 [أثير على مجرى العدالة التّهمكانإب و ةــلطة القضائيا للسّ رئيسا إداريّهوصفب

  
 القضاء   استقلال غم من   بالرّ،وهذا ما دفع بعض الفقهاء إلى المناداة بضرورة إلغاء هذا المنصب          

دّ     سّ ى يمكن دعم استقلا     ه حتّ   أنّ  ،وللهذا رأت بعض ال ضاة  ل ال ضائية والق اء وزارة    التّ،لطة الق ي و إلغ خل

  .57-56ص]54 [ بإدارة شؤون القضاةمختصّ ومستقلّالعدل  و إسناد ذلك لجهاز

  
دل      والتّ،تينية   اللاّ ظمالنّز بها تي تتميّ  الّ ،ةيابة العامّ  النّ  فإنّ ،و إلى جانب هذا    وزارة الع ابعة مباشرة ل

ر    دخّ    اتلعب دورا مثي ى سلط  ّـ و الت  لاتها للجدل بت ضا ةأثير عل را دعم     ،ء الق ع انجلت ا دف ذا م ستقلال  لا ا وه

ي ظام اللاّ ة بشكله المعروف في النّ    يابة العامّ ا بالنّ  خاصّ االقضاء أن تنشئ جهاز    جعل الخصومة   ت  حتىّ  ،تين

ر من ا           ما يهمّ  يتساوى فيها الأطراف ، لأنّ     م        لإ هو الوصول إلى حكم عادل أآث ى حك ام بالحصول عل هتم

  .هم ين المتّيد

  
ه بالفصل في المنازعات           ،أثير على القاضي   ّـلتلد أشكاله   نفيذية تتعدّ لطة التّ  تأثير السّ  إنّ اء قيام  أثن

 أو ممارسة ضغوط مختلفة     ،زاع المطروح عليه  لها أحيانا بطرق ملتوية لتسلب منه اختصاصه في النّ        بتدخّ
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ى التقاعد          ،و عزله  أ ،أديب لنقله ّـهديد بإحالته على مجلس الت     التّ تصل حدّ  ه عل  . أو المساس بترقيته أو إحالت

دّ            ما ينصّ  لأنّ  ي و ردع رجال الإدارة     صدّ للتّ  ،ول عليه قانون العقوبات في مثل هذه الحالات في بعض ال

سيطة     لا يتجاوز الجزاء المقرّ    ،لطة القضائية ختصاص من السّ  لإاذين يحاولون سلب    الّ ة ب  و  ،ر غرامة مالي

 الخصم  إلى أثرها  يمتد بل،تي لا تقف عند هذا الحدّ الّ،شجيع لمثل هذه الممارساتمن التّ نوعا  هذا ما يعدّ  

دير      ،هنازل عن حقّ    دة للتّ أثير عليه بأشكال متعدّ   ّـ أو الت  ،عوىريق أمامه لرفع الدّ    الطّ و سدّ  ر تق ى أآث  أو عل

   .118المادة ]63 [هّـ بتسوية مجحفة في حقهقبول

  
   القضائيةمتنفيذ الأحكا. 2.1.3.2.2

  
زاعات المطروحة عليها للفصل     تطبيق القانون على النّ    ،لطة القضائية هي  ة الأساسية للسّ   المهمّ إنّ

ا ذه ،فيه سير ه ر تّ ال و تف ام و ق دار أحك ضائية اشريعات لإص ذه   ه أنّإلاّ.رات ق دار ه ن إص دوى م  لا ج

ى التّ        ،نظر المجتمع في   اراتوالقر  الأحكام   ا إل ذ  إذا لم تعرف طريقه ة و منتجة      ى تكون فعّ    حتّ  ،نفي  و  .ال

و ا صاص لإه ندذي أالّ،خت سّل س ةلطة التّل سيد لت،نفيذي صّ ج رارات ال ام و الق ذه الأحك ندرا ه سلطة ة ع  ال

ا  ،نفيذيةلطة التّها السّو بذلك تخرج عن نطاقها لتتولاّ   . ميدانيا القضائية ى   ت  وعن طريقه ؤثر عل ستطيع أن ت

ذها   ،جيل بتنفيذ تلك الأحكام و القراراتعلطة القضائية بالتّ  سياسة السّ  عسف في   و التّ ، أو التماطل في تنفي

لطتها با تعمال س ذهالإاس ن تنفي اع ع راءات التّ ،متن ق إج ى تطبي أ إل ب أو تلج شكل معي ذ ب  أو إصدار ،نفي

رارات     ام والق ذه الأحك ذ  ،قرارات تخرق بموجبها ه امّ    بحجّ ها بوقف تنفي  359ص]5 [ة دواعي الأمن الع

  .59ص] 54[،

  
ا       الّ ،الإمكان إتلاف و محو آثار الأحكام و القرارات القضائية  بإلغاء الوظيفة           ببل   وم به تي آان يق

  .نقله إلى جهة أخرى و  تهمعاقبب و هذا ،نفيذة التّف القائم بعمليّالموظّ

  
ة   لطة التّسّ قد تكون آتيه من هرم ال   ،نفيذية لتنفيذ الأحكام  لطة التّ ا السّ ضعهتي ت  الّ ، العراقيل إنّ نفيذي

رئيس و داه ال ا أب ة و م دة الأمريكي ات المتح ي الولاي ا جرى ف ذا م اور " ه م " إيزنه ور إزاء الحك من  فت

ع ا شجّ  ، ممّ 1957 عام ي والقاضي بإلغاء الميز العنصر،حاديةاتّلإ من إحدى المحاآم ا  ادر الصّ القضائي

  .360-359ص] 5[ لحكمعلى عرقلة تنفيذ هذا ا" أرآانسو"حاآم إحدى الولايات 

  
سّ   الّ،لبيّ والتأثير السّ،نفيذية في تنفيذ الأحكام   لطة التّ ن مدى تماطل السّ   بيّ ما ي  وو ه  لطة ذي يلحق ال

سّ      ،ماطل الإداري القضائية نتيجة هذا التّ    ة   لطة التّ  أو نتيجة تقصير ال ا إذا أق        .نفيذي سّ  دم  بخلاف م لطة ت ال

ة التّ ى  نفيذي ام و عل ذه الأحك ذ ه راراتتنفي ي تؤث الّ،الق اّـت شكل إيج سّبر ب ة ال سار و سياس ى م لطة ي عل

  .القضائية 
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  ئيس سلطة العفو للرّ .3.1.3.2.2
  

ة   ئيس الدّ لة لرّ ول الحديثة إلى سلطة العفو المخوّ     ضت معظم دساتير الدّ   تعرّ  في   هت علي  و نصّ  ،ول

ى آخر    ،ها لم تكن  محوها آأنّ ي و  الجريمة بذاتها  ذي يمسّ  الّ ،املالعفو الشّ  بين   زت   و ميّ  ،مضامينها  أو بمعن

سّ         هذا النّ  و.  مشروعا  فعلا تبيحها و تصبح   تي تصدر     الّ ،شريعيةلطة التّ  وع من العفو هو من اختصاص ال

ل الم  يح الفع شريعا يب شروعا رّجت ا أو م لا مباح صبح فع ث أنّ،م لي رائم حي انون لا   الّ، الج شأت بق ي ن ت

  .360ص]5[مماثل  بإصدار قانونيمكـــن إزالتها إلاّ

  
ين أنّي ف و المقيّح اصّ،د العف سّ أو الخ ابيّ  يم ب العق ط الجان ل الم فق ة الفع  و  .مرّج دون إباح

ا       ، أو وقف تنفيذها   ،هاضفيخ أو ت  ،يكتفي بإلغاء العقوبة   ة ذاته ك الجريم ذا النّ  . دون أن يطال ذل وع من   و ه

ان من الواجب أن          ،خص المدان ها للشّ م بمثابة منحة تقدّ    و يعدّ  ،لطة التنفيذية ل للسّ العفو مخوّ   تقيه عقوبة آ

و المقيّ    ولة من سلطة لممارسة حقّ       ئيس الدّ ساتير لرّ لته الدّ  و هذا ما خوّ    .ه  ّـذ في حق  تنفّ  .زد أو الخاصّ   العف

سّ      ة و الدينيّ  يختار له المناسبات الوطنيّ    ان      ة قصد تهدئة الأوضاع ال اج سياسة     ،ياسية في بعض الأحي  بانته

تتباب   ة و  أو محاولة لإعادة المصالحة الوطنيّ     ، أو معالجة بعض الإنزلاقات و الأخطاء      ،المهادنة  .نالأم اس

ة    م  أحكا ه المستفيدين من  ادرة في حقّ   أن تكون الأحكام الصّ     يشترط في مثل هذا الحقّ     هغير أنّ  ه لأنّ ،ا نهائي

تي من   و الّ،ةة المختصّ  أو أخطاء مادام لم يصدر حكم من طرف المحكم   ،جرائم ر ارتكاب لا يمكن تصوّ  

  .هم ذخص المتئ ساحة الشّات أن تقوم بإصدار حكم يبرّّ المفروض في هذه الحالة بالذ

  
و المقيّ إ ة آلّ  ن العف شمل العقوب د ي ا  د ق زء منه ا أو ج فّ  ، ه م أخ تبدالها بحك ا اس صالح و أحيان  ل

ز  ما يتميّ   وأهمّ .ه عقوبة جزائية    ادر بحقّ  الصّ خص المعنويّ ى الشّ  حتّ و يمسّ ،المحكوم عليهم بأحكام نهائية   

دّ    د أو الخاصّ   به العفو المقيّ   ه يع سّ       أن ال ال سّ   ،يادة من أعم ذلك لا يمكن لل ه    وب ضائية أن تفرض علي لطة الق

صادر ب     بجعل ،رقابتها د    خصوص  المرسوم ال و بعي اآم في      ا العف ا يخصّ   عن نظر المح  شرعيته أو عدم   م

  .شرعيته 

  
و هو  عماتسولة بالدّلعبه رئيس ايذي ور الّ  الدّ إنّ ـام    لإ دور حاسم ل ،له سلطة العف نتقاص من الأحك

ضا   اتسلطب مساس  الو  ،القضائية   تقلاليته  ء  الق ذا الحقّ     خصوصا و أنّ    ، واس ستغلّ   ه  في مناسبات من        ي

ذا   آلّ ،قةة و أهداف ضيّ   خدمة لأغراض سياسيّ،ة ثانيةاف و العدالة من جه    نصعلى حساب الإ  وجهة      ه

  .77المادة]35[، 60ص]54 [ و الضحايا معاءطة القضائية و القضالعلى حساب السّ
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ا الدّ   ظام الأمريكي نصّ     ئيس الجمهورية في النّ    لة لرّ سلطة العفو المخوّ  ف ة من           عليه رة الثاني ستور في الفق

ذها           ،ة الثانية   المادّ ذا الحقّ      ،تسمح له بإلغاء العقوبة أو تخفيضها أو وقف تنفي دّ    ولمباشرة ه وفّ  من     لا ب ر ت

  : شرطين أساسين 

  
 و ليست جريمة ضدّ   ،حاديعاقب عليها قانون الإتّ   و،حاد الإتّ ن قواني  الجريمة المقترفة ضدّ    تكون نأ-

ات ة من الولاي وانين ولاي ة و الّ،ق ي تكون من اختصاص سلطات الولاي سهات ا يتعلّ للنّ نف ا فيم ق ظر فيه

  .351ص]5[بطلب العفو 

م      تكون   نأ- ون             تتّالجريمة المرتكبة ل ام الك ة أم ة الجنائي شأنها إجراءات المحاآم د    ،رسجخذ ب  و ق

ه يتمتّ       ئيس  الرّ ة المحكمة العليا باعترافها سلط    متدعّ شّ    ع بحقّ  بإصدار العفو إلى درجة جعلت و ال  ،امل العف

ة بحدّ    سّذي يم  الّ ا   الجريم و الّ       ، ذاته دّ           و هو العف ى      إلاّ ،ول الأخرى  ذي لا يمكن أن يصدر في ال اء عل  بن

سّ  طرف  منم  رّجتي تبيح ذلك الفعل الم     الّ ،شريعيةلطة التّ نون صادر من طرف السّ    قا ضائية   ال ل   ،لطة الق  ب

  .شريعيةى السلطة التّ حتّيمسّ

  
ا يتميّ إنّ قّ  م ه ح صائص ز ب ن خ و م ي العف ات المتّ ف ة  الولاي دة الأمريكي قّ أنّ،ح رّه يح ئيس  لل

 أو بعد إدانة    ، أو أثناءها  ،خاذ إجراءات المحاآمة  ل اتّ ى قب  وحتّ ،عد ارتكاب الجريمة   ب  وقت ممارسته في أيّ  

   .353ص]5 [ته المحكمة العليا بحكموهذا ما أقرّ.هم أو بعد صدور الحكم على المتّ،مصاحب الفعل المجرّ

  
ات       ، الجرائم  إصدار العفو على آلّ    ئيس حقّ و للرّ  دا العقوب ونجرس        الّ، ما ع شأنها الك تي أصدر ب

 من  منحة هذا العفو بمثابة     اعتبر و قد    . الجرائم مهما آانت درجة فداحتها     شمل آلّ  و بذلك فسلطته ت    ،حكما

ا  حتىّ،ب قبول المعفي عنه هذه المنحة    و هذا ما يتطلّ    ،ئيسالرّ داء من   و.  ينتج عنها الأثر المقصود منه ابت

نة  د1967ّس ك   ع ا ذل ة العلي رت أنّ ،لت المحكم ى ت  واعتب و عل صار العف ة اقت ي حال ة  الفيخفه ف عقوب

  .354ص]5 [هم للعفوداعي أن يشترط قبول المتّ لا واستبدالها بعقوبة أخفّ

  
إنّ      ت شرط القبول في حالة العفو الشّ      لغو أ  ات المتّ     امل ، و مع ذلك ف ة     رؤساء الولاي دة الأمريكي ح

    .354ص]5[ إلى إصدار العـفو إلا في حالات نادرة وننادرا ما يلجأ

  
و  ذي تضمّ  الّ " فورد جيرالد"ذي أصدره الرئيس     الّ ،القراررة من بينها    هوش م هناك حالات و  ان عف

شارد نيكسون       الّ ،شاملا عن الجرائم   ا ريت دّ           ،تي ارتكبه رة الممت ا خلال الفت انفي  20ة من   أو شارك فيه  ج

   .1974  أوت 09 إلى غاية 1969
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د فضيحة                        ." رغيت وات"و قد صدر هذا القرار على إثر استقالة نيكسون من منصب الرئاسة بع

ر و رّاعتب سه  ئيس ال سون لنف ن نيك ة م ة آافي ة إدان ذا العرض بمثاب سون له ول نيك ورد قب ا أصدر .  ف آم

ة          الّ  ، الأشخاص   آلّ  عفوا عن   1977ئيس جيمي آارتر عام     الرّ سكــرية الإلزامي ة الع ذين رفضوا الخدم

ام  رب الفيتن لال ح و ،خ ان  "  و عف د ريج ام " رونال ق1981ّع سؤوليال   بح ـب التّف نم ات ي مكت حقيق

ة الّ ة الإدان درالي نتيج سّالف ي م رّت ه حقّ تهم ج اآن دون وج امهم أم ذا تتّ.اء اقتح أثير  و هك ة ت ضح درج

ضائية     على أعمال السّ   نفيذيةتّلطة ال ذالس دو و آأنّ     الّ ،لطة الق سّ    تي تب تقلالية ال اك لاس ا انته ضائية  ه لــطة الق

سّ       ين ال دأ الفصل ب ات المتحدة  لطات في  وتتنافى مع مب ا نّإلاّ أ،الولاي ة       ه ا من الرقاب دوا أن تكون نوع لاتع

د حدودها      ،المتبادلة  بين السلطتين     ا عن لّ سلطة للأخرى لوقفه ر أنّ .  وتندرج ضمن إطار مراقبة آ ا  غي ه

دّ لاتع د ا انتهاآ، فع ي العدي تقلالية ف ن  للاس ثدوّم الم الثال ي تبنّ الّ،ل الع ين  ت صل ب دأ الف اتيرها مب ت دس

  . سلطة عن الأخرىلطات و استقلالية آلّسّال

  
ارةو سّإنّ فللإش لطة ا    لطة التّ  ال ـلى س يمن عـ دة ته ات المتح ي الولاي ة ف اء والتّلإنفيذي قدع     حقي

سّ          القاضي الجنائي يعتمد آليّ    معنى ذلك أنّ  و ه من ال ائق موضوعيّ       لطة التّ ة على ما يـرد إلي ة من حق ة نفيذي

سّ    لـــطة التّ ذي تمارسه السّ   الّ ،أثيرّـر الت  يمكن أن نتصوّ   ن ثمّ و م ،بشأن الجريمة المرتكبة     ى ال لطة نفيذية عل

سّ        في حدّ   يعدّ لأنّه،القضائية   ة لرجال ال ة   لطة التّ  ذاته حماي صرّفاتهم  علرّـست ّـبالتنفيذي انون    ى ت ة للق ، المنافي

   .354ص]5 [حقيقعن طريق إجراء التّ

  
ة      فـــو في أيّ  ئيس يملك سلطة الع    الرّ خـــصوصا و أنّ   ـراحل الجريم ا فضيحة      ، مرحلة من مـ و م

  .تي آشفت المستور  الّ، لولا وسائل الإعلامرتّسّـت على هذا الا حيّ مثالاإلاّ" واتر غيت"

  
         في الفكر الوضعي نفيذية لطة التّلطة القضائية على السّتأثير السّ .2.3.2.2

  
سّ        الّ،لطات  لطة القضائية بعض السّ   تملك السّ  ة عملا    لطة التّ تي تسمح لها بإشهارها في وجه ال نفيذي

دأ الرّ ة و التّبمب اون قاب ى الأخرىالّ،ع لطة عل سّ،ذي تفرضه آل س ذه ال ا ه ة امتلاآه ه  فإنّ،لطات و نتيج

سّ ّـ الت هابوسع ة لطة التّأثير على ال ا  ،نفيذي سير التّ  سلطة   بامتلاآه ود الدّ ،ة شريعات بصفة عامّ  تف ستور  و بن

ى سياسة             في بعض الدّ   لطة القضائية   فالسّ .ةصّبصفة خا  الغ عل أثير ب ا ت سّ اول له ة لطة التّ ل اب     ،نفيذي  من ب

دّ   و فضلا عن ذلك فإنّ.شريعية  و علاقاتها بسياستها التّ  ،تحديد اختصاصاتها  ؤدّ  رؤساء ال ين  ول ي ون اليم

  .عب تخابهم من طرف الشّ تنصيبهم في منصب الرئاسة بعد اندستوري أمام رئيس المحكمة العليا عنالدّ
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   نفيذيةلطة التّ أعمال السّ على مشروعيةقابةرّال. 1.2.3.2.2

           
د من الدّ         اتير مهمّ   قد أسندت العدي سّ     ة الرّ س ال ال ى أعم ة عل سّ   لطة التّقاب ى ال ة إل ائية ضلطة الق نفيذي

ات المت ائل الرّ    ذآالولاي ابق وس ة تط را لدرج ة و انجلت دة الأمريكي ة ف ح دينقاب  214ص]60 [ي البل

   .362ص]5[،

  
دور الرّ ا ل ة خلاف ي الّ،قاب سا ويقت ي فرن ضاء الإداري ف ا الق دّوم به ا الّ،ول ال ي انتهجت نهجه ، ت

انون    ةكتفيم ة للق ة المخالف رارات الإداري اء الق قو، بإلغ ضاء التّتطبي ويض    ق إلزام الإدارة بتع ويض ب ع

ى  ت ،حدة الأمريكيةقابة في الولايات المتّ   رّلفا .نونفاتها المنافية للقا  اجمة عن تصرّ  الأضرار النّ  تعدى ذلك إل

شريعات بوجه    و التّ   ،ستور نفيذية في حالة عدم مطابقتها لمضمون الدّ       لطة التّ  تقرير بطلان أعمال السّ    حقّ

سّ       حقّب ،ع إلى جانب ذلك   تمتّت و   .عام   ار ال ال       لطة التّ  إصدار الأوامر و إجب ام بالأعم ة بضرورة القي  ،نفيذي

ا    الّ ا الإ  أو ،تي أملتها القوانين عليه ة للنّ             متن ر مطابق ال غي ام بأعم ادي  القي شكل  صوص التّ ع و تف شريعية ب

جوء إلى القضاء و استعمال      من اللّ  هن للمواطن يمكّ   حقّ ،زام به هي  تضرورة الإل وستجابة للقانون     لإفا.عامّ

  .ة رعيّحترام الشّنفيذية على الطة التّالأساليب القضائية المتاحة لإجبار السّ

  
سّ  إنّ ة ال سّ    رقاب ى ال ضائية عل دّ   لطة التّلطة الق ي بعض ال ة ف دّ نفيذي ى آلّ  ول تمت سّ  إل ال ال لطة  أعم

تثناءالتّ دون اس ة ب صّ،نفيذي دا إذا ن ا ع ال  الدّ م بعض الأعم ضاء ل ة الق تبعاد رقاب تورعلى اس ل اعمأ آ،س

سّ ا تعلّ ال ة أو م ن جه سّيادة م ةلطة التّق بال ي  الّ،قديري سّتمتّيت اقم ال ا ط ةلطة التّع به ةنفيذي ة ثاني ن جه   م

  .364ص]5[

  
سّ      لكنّ إنّ   وإلأ ،الطة الممنوحة له     في حدود ال سّ   ف ضائية   ال ا حقّ    ،لطة الق ائل    ممارسة آلّ     له  وس

ها لأهداف أخرى     أو استغلّ  ،ذي تجاوز الحدود القانونية الممنوحة له      الّ ،لطة التنفيذية  عضو السّ  قابة ضدّ الرّ

  .ع عليه المشرّ نصّ مافق معّـتتلا 

  
   سلطة الإلغـاء .2.2.3.2.2

  
سّ      ا قانونيّ   بوصفه عملا   أو فرديّ  ، تنظيميّ   قرار إداريّ   عن على أيّ   الطّ ينصبّ لطة  صادر عن ال

انونيّ    التّ ر ق داث أث صد إح ة ق إنّ ،نفيذي ذلك ف وانين وب سنّ  الّ، الق ي ت سّت ام و لطة التّها ال شريعية  والأحك

رارات ا ضائيةالق اء   ،لق دعوى الإلغ ضع ل ن أن تخ دأ الرّ  ولكنّ، لا يمك ضع لمب ا تخ تورية   ه ى دس ة عل قاب

وانين دّ.الق سّ ويمت ل ال لّ  عم ى آ ضائية إل ة التّلطة الق زة الإداري سّ الإدارات والأجه ة لل ةلطة التّابع  ،نفيذي

ة نمات المه والمنظّ،ة  والمرافق العامّ  وم بتصرّ      الّ ،ي رارات إداريّ  لفات من خلال إصدارها        تي تق ر  ،ةق  تفتق

   .195ص]60[، 82ص ]64[ عيب من العيوب ها أو يعتري أحد أرآان،إلى أرآان قانونية 
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سّ   ل فإلغاء هذه القرارات يكون نتيجة     ه أو عدم مطابق ، ختصاص   لإ أو عدم ا    ،ببعيب ال انون ت  ، للق

سّ عسف في استعمال    لتّنب  ااج إلي،آل ذوعيب الشو ر عنه بعيب المحلّ   أو ما يعبّ    .اه نحراف ب لإلطة واال

ه    توما   ارة إلي سّ        أنّ ،جدر الإش اء عمل  ال ة   لطة التّ  إلغ ة     -نفيذي رارات الإداري سّ    هو – الق ار ال لطة  من ابتك

ق ا     ذين توصّ القضائية و الفقه اللّ    ى استحداث أوجه الطّ        لإلا عن طري اد إل انون         جته ا الق ل أن يتناوله عن قب

      .    عليها وينصّ

  

ا توصّ        لطة التّ لطة القضائية دفعت السّ    السّ و معنى ذلك أنّ    ه  شريعية بعملها هذا إلى تقنين م  ،لت إلي

سّ         يدلّ ممّا   ى ال ا عل ى تأثيره ضا  لطة التّ   عل ر ّـو في نفس الوقت تؤث     ، اـته ات اجتهادتي تبنّ   الّ ،شريعية أي

وب   الّ، نظيميةة و التّنفيذية بإلغاء قراراتها الفرديّلطة التّلطة القضائية على السّ   السّ تي يشوبها عيب من العي

ا ي  وهو،آر  ّ  الذ     الآنفة يّن م ا  مدى تأثير   ب سّ    ه ى ال ة لطة التّ  عل ى            ،نفيذي ا عل ال و إجباره ذه الأعم اء ه  بإلغ

  .رعية شّلقييد بمبدأ االتّو تهامراجع

  
   سلطة تفسير القوانين 3.2.3.2.2

  
فسير ّـز دعوى الت  ترآّتحيث  ،داريةة بتفسير القرارات الإ   عون الخاصّ لطة القضائية بالطّ   السّ ختصّا

انونيّ       ى الق رارات الإداريّ    حول البحث عن المعن سّ    ،ة للق صادرة عن ال ذه    ،نفيذيةّـلطة الت  ال دما تكون ه  عن

ة أو غامضة رارات مبهم رّو ،الق دّتح هك ال ن ل ن طرف م صلحة صفة عوى م ا يعبّ، وم ذا م ه وه ر عن

ة  ةلّـ المتمث ةرريقة غير المباش  وهناك الطّ .ة المباشر ةبالطريق ا في      ، في الإحال سائد عموم  وهي الأسلوب ال

رارات الإداريّ          الّ،آها القضاء العادي    تي يحرّ  الّ ،فسيرّـتحريك دعوى الت   ا في الق ة ذي يجد غموضا و إبهام

دّ  ة بالنّ  ذات العلاقة الحيويّ   ه   ني  سواء آانت مد    ،ةعاوي الأصليّ  سبة لل ة والمطروحة علي ل  ،ة أو تجاري  فيحي

دها    ة في الفصل في النّ     بوصفه الجهة القضائية المختصّ     ،ولةلى مجلس الدّ  الأمر إ  ة ، و عن زاعات الإداري

دّف النّّـيتوق ي ال ضائي الخاصّظر ف رار الق ة صدور الق ى غاي رار الإداري عوى الأصلية إل سير الق  بتف

رار الإد      تفسير  لإعطاء البحث  بولة  مجلس الدّ  دّـتقي ي  حيث ،المطعون فيه  ه     صحيح للق اري المعروض علي

لّ  ة آ شّلإزال وضوكوك   ال ه با الّ،الغم د الفنّ لإذي ينتاب تناد للقواع سير   ـس ال تف ي مج ا ف ول به ية المعم

ل يكتفي فقط      ،ض و البحث عن مدى شرعية هذا القرار الإداري         و هذا دون التعرّ    ،شريعاتالتّ سيره   ب  ب تف

تمّ او لا ي ار أنّؤ إلغ دّه باعتب سير ،عوى ال اء هي دعوى تف ست دعوى إلغ تمّ ،و لي ث ي رار حي  إصدار ق

ه     ع بحجيّ قضائي يتمتّ  مّ              يبلّ  و،ة الشيء المقضي في ا إذا ت ة م ق       غ لصاحب المصلحة في حال ك عن طري  ذل

   .91ص] 64 [دعوى مباشرة
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ضائية              فيها رفع الدّ   تي يتمّ الّو ،و في حالة الإحالة    ة الق عوى بطريقة غير مباشرة من طرف الجه

فسير للفصل   ّـلة نتيجة دعوى الت   ة المؤجّ ة الأصليّ ظر في القضيّ  ة النّ هذه الجهة لاستكمال عمليّ   غ  تبلّ،العادية  

ا ع التزامه ا م رار التفيه سيرّـ بمنطوق ق صادر عن مجلس الدّ،ف ة  ال ذه .ول ضاء بإصدار ه ي الق  و يكتف

 هذه   و مع ذلك تعدّ    ،طاتهاآيفية ممارسة سل   و ،يةنفيذلطة التّ القرارات القضائية دون توجيه الأوامر إلى السّ      

ة عمليّ   رارات بمثاب سّ   الق ال ال صحيح لأعم ويم و ت ةلطة التّة تق لال      .نفيذي ي خ ا تراع ا يجعله ذا م  و ه

سّ    لإتها الأخذ بعين ا   اممارستها لسلط  ة ال ضائية عل    عتبار رقاب ك أنّ      ىلطة الق ى ذل ا ، و معن سّ  أعماله لطة  ال

  .نفيذية لطة التّقرارات على السّا بواسطة هذه الالقضائية تمارس تأثيرا هامّ

  عويض عويض أو قضاء التّ دعوى التّ.4.2.3.2.2
  

ذا النّ ر ه د         يعتب ن ال انون ذوع م يادة الق دأ س ية لمب ة أساس ة دعام لذي يعالّ، عاوي بمثاب ال ام  رج

ه،  عب يخضعون للقانون ، و هذ  مثل عامّة أفراد الشّتبرهمويع– الإدارة –نفيذية لطة التّ السّ ا ما يترتّب عن

لّ متضرر أن يطلب التّ    ان آ ه بإمك سّ    أنّ دابير ال صرّفات و ت اجم عن ت د تعرّضه لضرر ن لطة عويض عن

  . نفيذية التّ

  
حادي أو  تّلإشريعية على المستوى ا لطة التّر إلى السّحدة الأمريكية يلجأ المتضرّ  ففي الولايات المتّ  

اصّ نّالخ ن النّ ، لك ة الفن م ه ،يةّـاحي صّ فإنّ ن ال سّم ى ال تمكّلطة التّعب عل ذا شريعية أن ت ن فحص ه ن م

ى  تسمّ – هيئة قضائية    –و هذا ما جعل هذه المهمّة تؤول إلى الإختصاص القضائي           ، عويضلتماس بالتّ لإا

  .195ص] 47 [ و تخضع لرقابة المحكمة العلياوشريعيةلطة التّ وهي تابعة للسّ،محكمة المطالبات 

  
صّة     ، ي تأخذ بازدواجية القضاء   تالّ،ول  ا في الدّ  أمّ ولّى قضاء التّ      الّ، فإنّ الجهة المخت عويض  تي تت

س الدّ ي مجل ةه رّ الّ،ول ة  ذي يف الات العادي ي الح أ ف ة الخط ين حال اس،ق ب ذا الأس ى ه دّره عل  ويق

  .206ص]47[

  
ك لا تقوم  ستثنائية ، و بذل   لإيعدّ عملا مشروعا في الحالات ا     ،ما يعدّ خطأ في الحالات العادية       لأنّ  

ى سوء القصد   ف المبنيّعسّنفيذية  إلأّ إذا ارتكبت خطأ جسيما يرقى إلى مرتبة التّ      لطة التّ مسؤولية السّ  .  عل

ضرّرين جرّ          تثنائية            و هذا ما أدّى إلى تعويض المت ة ظروف اس اء حال ال أثن رارات اعتق ار أنّ   ، اء ق باعتب

راع    لطة التّ  و معنى ذلك أنّ السّ     ،طلقة و ليست سلطات م    ،ستثنائية لها غايات محدّدة   لإالظروف ا  نفيذية لم ت

   .ولم تتقيّد بأحكام القانون،وابط الضّ
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  نفيذيةلطة التّأعمال السّة مشروعيّقابة على الرّ ويةقديرتّاللطة سّال .5.2.3.2.2
  
ا تتجاوز     ،ة سلطة تقديريّ   ب نفيذيةلطة التّ ع أعضاء السّ  تمتّي را م ا  حدود الآثي ،و من    المرسومة له

انوني    لكنّ ، من طرف الإدارة  ا فرض رقابة على أسلوب استخدام هذا الحقّ     عب جدّ الصّ زام الق   عدم الإلت

ضاء    ب ة الق ة لرقاب ا عرض د يجعله ا ق ال أعماله ى ن ،مج وعيّ  تاء مت ن الموض ث  ،ةع ضعت للبواع  وخ

سّ             بة  خصيّالشّ ال ال دير و فحص مشروعية أعم ة من خلال       لطة التّ تحريك دعوى تق رارات نفيذي تي   الّ ،الق

أو عدم مشروعية هذه الأعمال من خلال   ، طعن للفصل في مدى مشروعية تي تكون محلّ و الّ  ،أصدرتها

  .364ص]5 [تي قد تشوبهالّ، من العيوب  وسلامتهة أرآان القرار الإداريرآيز على صحّالتّ

تمّ دّوي ك ال ة المباشرعوى بالطّ تحري ضائيةأ ،ةريق ة الق ي لطرق المتّو هي نفس ا،و الإحال ة ف بع

سّ     لكنّ ،فسيرّـتحريك دعوى الت   يس لل ضائية أيّ سلطة     لطة ل سّ       الق اء عمل ال ة   التّلطة  لإلغ رار    –نفيذي  – الق

ا هو           و ليس لها الحقّ    ،أن في دعوى الإلغاء   آما هو الشّ   ام و الغموض آم  أيضا في توضيح و تحديد الإبه

ان   فحصفيتها  مهمّرصنح بل ت،فسيرّـالحال في دعوى الت    ذا التصرّ     الّ، دقيق للأرآ ا ه ستند عليه ف تي ي

ه           بخاذ قرار    و اتّ  – القرارات   –الإداري   رار المطعون في ذا الق وافر       ّـ و يتوق   .مشروعية ه ى ت ك عل ف ذل

ا    و مدى موافقة هذه  الأرآان للمنظومة القانونيّ       ،نفيذية  لطة التّ ف السّ حيحة لتصرّ الأرآان الصّ  ة الجاري به

  . الأرآان يشوبها عيب من العيوب هذه أو أنّ،العمل

  
سّ  صدر ال ذا ت ر ه ى إث رارو عل ضائية ق ضائيّالطة الق شّع بحجّ يتمتّ،ا ق ة ال هي ضي في  و ،يء المق

ادي    ا للقاضي الع صبح ملزم ه  الّ،ي ه و قرارات ي أحكام ه ف يعتمد علي رارات   .ذي س ذه الق صدور ه  و ب

سّ    الّ ،ية و الفردية  نظيمة بفحص مدى مشروعية القرارات التّ     القضائية الخاصّ  ة لطة التّ تي تصدرها ال   ،نفيذي

تي تقضي في    الّ،لطة القضائية   ض إلى رقابة السّ   ع به هذه الأخيرة من سلطة تقديرية ، تتعرّ        غم ما تتمتّ  بالرّ

ه       ،قابة من هذه الأعمال الخاضعة للرّ     ثنيستي و ،فاتالبعض منها بعدم مشروعية هذه التصرّ      ق علي  ما يطل

  .تي لا تشمل مثل هذه الأعمالالّو ،تي تخرج عن نطاق رقابة القضاء و اختصاصاتهالّ،ة يادبأعمال السّ

  
و و ه  ،نفيذية بفحص مشروعية أعمالها   لطة التّ لطة القضائية على السّ   ن  مدى تأثير السّ    و هكذا يتبيّ  

درج  في حقيقة الأمر ي     ه و لكنّ  ،نفيذيةلطة التّ ل في اختصاص السّ    بمثابة تدخّ  ا يعدّ م اون       ضمن  ن  منطق التع

سّ    ـ ـقابة المتبادل الرّو ين ال ا ل   ،لطاتة ب تبداد لإ منع تئثار باختصاص محدّ     لإ وا ،س د    س ه انحراف     نجرّ يد ق  عن

ا   نفيذية التّ لطةالسّ اك طرق أخرى تتبنّ              و . عن غايته اليب هن ذه الأس ى جانب ه دّ     إل ا بعض ال   لفرض  ولاه

  .365ص]5 [شريعيةوتسمى بالوسائل التّ،قضائية لطة ال أسندت للسّ،نفيذيةلطة التّ أعمال السّ علىرقابة

رى  اليب أخ اك أس ا التّ  ،و هن نص عليه م ي شترك     و الّ،شريع ل انون الم اس الق ى أس وم عل ي تق ت

   .رجة الأولىل في الأوامر القضائية بالدّّـنفيذية و تتمثلطة التّة على أعمال السّوقانون العدالة آوسيلة رقابيّ
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  ضائيةق الوامر الأ.1.5.2.3.2.2

           
لوب المتّدا هنّإ   رف النّ   الأس ن ط ع م ي ب ام الأمريك سّ    ،ظ ة لل ائل المتاح ن الوس يلة م لطة  آوس

سّ          ال ال ى أعم ة عل ة لطة التّ القضائية لفرض رقاب رة        ي ،نفيذي ع و الأوامر الآم ى أوامر المن سم إل أوامر ف .نق

ع  ضائي ،المن ل ق ي حقّ ،هي عم ة و صريحة ف ر ناهي شكل أوام صدر ب دم ،شخص إداري  ي ذره بع  تن

ال و     به ديا تمو في حالة، أو غير مطابق للقانون، عمل أو نشاط خاطئ   مباشرة أيّ  ذه الأعم ل ه مباشرة مث

  .لطة القضائيةالسّ للعقاب لإهانته سيتعرّض، شاطاتالنّ

ا جع    و وع  الفعل       هاروصد ل  هذا م ل وق سبّ     الّ  ، قب د ي ى   و،رر الضّ  بذي ق ذا عل  سميت    الأساس  ه

سّ        إ خط  ها تحمي الأشخاص من أيّ      جانب أنّ  وقائية إلى  ه أعوان ال د يرتكب ة لطة التّ  ق سبّ    ،نفيذي ذارهم م قا  بإن

ارة عن          مّث من   و.   ف المدان صرّمتناع عن القيام بذلك التّ    لإل ذه الأوامر عب ي  و  آانت ه ة     لةس ة بحماي  آفيل

سّ   تىّ لتشمل حماية ح   ى هذا الحدّ   وتتعدّ ،المعنوية  على اختلافها   والحقوق المادية    سم   و .ياسية   الحقوق ال تنق

وهي  ،وع الفعل    وق على بدء  اجمةوهي الأوامر النّ  ،  حقة أوامر المنع اللاّ   أوّلهما ،هذه الأوامر إلى نوعين   

تعماله       أآّ .نفيذيةلطة التّ بع من طرف القضاء الأمريكي لرقابة أعمال السّ       ّـ مت ب أسلو أهمّ ى اس  اد القضاء عل

  .366ص]5 [ تشـريعيّدون الحاجة إلى نصّ

  
وع الفعل     تي تسبق   وهي الأوامر الّ  ، ابقةأوامر المنع السّ  وثانيهما   دّ  و،  شروع وق يلة      تع ذلك وس  آ

سه   ،بع في انجلترا منذ القرن الحادي عشر      ّـة من قانون العدالة المت     مستمدّ ،قابة القضائية من وسائل الرّ    اقتب

ه  ، رجال الإدارة   القضاء الأمريكي لاستخدامه في حقّ       أيّ       لإ أمر با    بتوجي ام ب اع عن القي  فعل مخالف     متن

شّ    ،للقانون شّ   بطلب من ذوي ال ل ال ذا التّ   أن قب ال وقوعه  ّـد توق و بمجرّ أ، فصرّروع في ه   أنّ إلاّ.ع احتم

ة  على رأي عدم استخدام هذا الأسلوب من الرّ      القضاء الأمريكي استقرّ   دام أيّ    إلاّ،قاب ة انع يلة   في حال  وس

    .نفيذية عند مخالفتها للقانون  التّلطةي للسّصدّأخرى للتّ

  
ضائية           ، يعتبر هذا الأسلوب نادر الاستعمال     ، الأساس و على هذا    و من خلال أسلوب الأوامر الق

ائل الرّ ن وس يلة م ة آوس سّالّ،قاب ها ال ي تمارس صرّت ال و ت ى أعم ضائية عل سّلطة الق ةلطة التّفات ال  ،نفيذي

سّذي تمارسه ا الّ،أثيرّـضح درجة الت ّـتت سّ ل ى اختصاصات ال ضائية عل ةلطة الق دّ و الّ،لطة التنفيذي ي تع  ت

  .هاائأخط  و إجبارها على تقويم و تصحيحها بمنع،ل في أعمالهابمثابة تدخّ

  
سّ          ، في الظاهر  تبرّوهو ما يع   ين ال دأ الفصل ب ا لمب تقلالية آلّ    منافي  في  ه و لكنّ ، سلطة لطات و اس

ة      سلطة في فرض رقابة على السّ      همة آلّ عاون ومسا ندرج ضمن ذلك التّ   يالحقيقة    و  ،لطة الأخرى من جه

ع آلّ     حتىّ  ،د سلطة باختصاص محدّ    عدم استئثار أيّ   ة                تمن ة ثاني تبداد محتمل من جه  لأنّ،  تجاوز و اس

سّ ذه ال ي يتمتّ الّ،لطةه ي ت ضاء الأمريك ا الق ستطيع،ع به ا ي ن خلاله سّ  م زم ال ام لطة التّ أن يل ة بالقي نفيذي
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سّ         .رضها عليها القانون  بأعمال يف  اع أعوان ال ا     لطة   و في حالة امتن ال له ة الإمتث دّ  التنّنفيذي ة     ، يع ك بمثاب  ذل

وع لطة القضائية إصدار هذا النّ     و بإمكان السّ   ،ضهم للحبس أو الغرامة    و هذا ما يعرّ     .جريمة إهانة للعدالة  

از التّ     من الأوامر القضائية إلى أيّ     تثناء رئ    شخص في الجه ذي باس ة نفي دأ  تمتّ يي ذ ال ،يس الجمهوري ع بمب

  .368ص] 5 [ هذه الأوامرالحصانة ضدّ

  

ة من إحدى   هيرشّال " واترغيت "فضيحة    ضت للخرق بمناسبة حدوث      رّع هذه الحصانة ت   غير أنّ 

ت تي تمّ    الّ ،وتيةسجيلات الصّ  بتقديم أشرطة التّ  " نيكسون  " تي أصدرت أمرا للرئيس     الّ،حاديةتّلإالمحاآم ا 

رئيس    ما ا  وهو ،يمقراطيت على الحزب الدّ   لتصنّإثر عملية ا   ه ال ا "كسون   ن  متثل ل ة     احترام رار المحكم  لق

  .العليا 

  
  قريرية  الأحكام التّ.2.5.2.3.2.2

  
سّ ة لل اليب المتاح ن الأس ي النّم ضائية ف يلطة الق ام الأمريك ام التّ،ظ لوب الأحك ة أس ي  الّ،قريري ت

ة ا   لم يبلغ بعد مر    ، في حالة قيام نزاع    هاصدرت ى الحقّ     لإحل داء عل انون     نهتضمّ  ،زاع النّ   محلّ  عت م الق  حك

رّ    أنّ ،قريرية هو ز الأحكام التّ  وما يميّ  .زاعحول هذا النّ   ه         المحكمة تق ة من خلال ه  و ،ر المراآز القانوني  لكنّ

ى صاحبه    ي وش  نمعيّ ولا يشترط في ذلك ضرر     ،ة تنفيذي قوّة ع بأيّ لا يتمتّ  ا هو الحال    ،ك الحدوث عل  مثلم

ي د اوف ال بالنّ،عويض  التّيع و الح ا ه عأو آم ر المن ه و،سبة لأوام ام  يتمتّلكنّ ع خصائص الأحك ع بجمي

 .نفيذية لطة التّ تمارس تأثيرها على السّتي الّ،القضائية

  
  ة شريعيّالتّلطة نفيذية وعلاقتها بالسّلطة التّ تحديد دور السّ.3.5.2.3.2.2

  
وانين  على دستوريّ قابة  ظام الأمريكي سلطة الرّ   ذبإقرار الن  سيرها  ،ة الق نادها ا ب، وأمر تف سّ س لطة  لل

ى تّحو،ةختصار والعموميّ لإمتاز با يستور الأمريكي    آون الدّ   ،ة آبيرة ع بأهميّ تي أصبحت تتمتّ   الّ ،القضائية

ا  وض أحيان صوص .الغم ل ن ة  ه و تحتم أويلات متباين سّ   ، ت تلاك ال ي ام ببا ف ت س ل آان ذه العوام لطة  فه

ا   بسبب ،لطة التنفيذيةفوذ على السّونوعا من النّ  ما منحها تأثيراو وه ،ة آبيرة  تقديريّ القضائية لسلطة  ما له

  .375ص]5 [شريعية التّلطةسّتحديد اختصاصاتها وعلاقاتها مع الل من سلطة

  
  نفيذيةلطة التّاختصاصات السّ وتحديد نطاق .1.3.5.2.3.2.2

  
ة           طة القضائية ل السّ تي تصدرها الّ،ل في تلك الأحكام     ّـوتتمث يس الجمهوري  قصد توضيح سلطة رئ

وّ  ى للق د الأعل اره القائ سلّحةاتباعتب ة الم ات المتّ، الأمريكي ه للولاي دّ   و تمثيل ع ال ا م ي علاقاته دة ف ول ح
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ا . ةالأجنبيّ ن بينه امّ وم م اله ك الحك صّ، ذل ا  ال ة العلي ن المحكم يوالّ، ادر ع دّدتت شكل واضح   ح ه ب  في

   .ستور عليها الدّتي نصّالّ،شرة حقوقه ئيس لمبااختصاصات الرّ

  

سّإنّ أثير ال سّ  ت ى ال ضائية عل ةلطة التّلطة الق ستمدّ،نفيذي يس م ط  ل سيره،ا فق ن تف شريعات  للتّام

سّ     ة لطة التّ لتحديد نطاق ال ل   ،نفيذي ى   ب دّ إل ك   يمت سّ  نّ أهوو،  أخطر من ذل ان ال نح   ه بإمك ضائية أن تم لطة الق

  .مثلا آحالة الطوارئ ستثنائيةلإ افيذية في بعض الحالاتنلطة التّاختصاصات إضافية للسّ

  
   شريعيةالتّلطة بالسّنفيذية التّلطةالسّعلاقة تحديد .2.3.5.2.3.2.2

  
شّ   لإ شيوع ا  إنّ ا الدّ   تميّ يتي   الّ،ة  والعموميّ يد  دختصار ال سّ  من  جعلت    ،ستور الأمريكي   ز به لطة  ال

سّ     ين ال ة ب يم العلاق ا لتنظ ضائية قطب ص،لطتينالق ا يتعلّ  خ سّ وصا فيم تئثار ال زل  لطة التّق باس ة بع نفيذي

سّ  عذين يخض الّ ،امينفين السّ الموظّ زة ال ة  التّلطة تعيينهم في مناصب مختلف أجه سّ   نفيذي ة ال ى موافق لطة  إل

ونجرس –شريعية التّ ار حولالّ، أو الحالات – الك ي يث ات ازع  التّه ا التّ،ن ى بعض ويصعب معه عرف عل

سّ           ، لسلطاتها –ئيس   الرّ –نفيذية  تّلطة ال ممارسات السّ  ك تصريحا من ال  ،شريعيةلطة التّ   و هل يستوجب ذل

وّ  تعمال الق سلّآاس ةات الم ثلاحة الأمريكي رب   م إعلان الح رة ب ذه الأخي ام ه ي خوّ، ، دون قي ا   الت ا له له

تور  ك؟ ،الدس ستدعي ذل ر  لا ي ذالأم أنّ الأم امه ن الأحك د م ضاء الأمريكي العدي دّ الّ، أصدر الق ي تح د ت

ة    شريعيةنفيذية والتّ لطتين التّ  و تنظيم العلاقة القائمة بين السّ      ،ختصاص من جهة  لإلطة صاحبة ا  السّ  من جه

  .376ص]5[ ثانية

  
ا        الّ ،زاعات  وفصل في النّ     ، فاصلة ارسم حدود ذا  ك وه ور بينهم  . لاحياتصّول بعض ال    ح تي تث

ان  ذلك آ سّلوب ر البل ضائية الأث ـلطة الق ي حسم ـ ظ التّح و،زاعاتالنّالغ ف سّف ين ال ات ب  نتيجة ،لطتينوازن

 نتيجة  ، في نفس الوقت نفيذيةالتّ لطةعلى السّ أثيرّـو الت، هذه العلاقات    مثل  لتنظيم الأمريكيستورافتقار الدّ 

   .شريعيةلطة التّ السّد اختصاصاتذي بموجبه تحدّالّ، ور الهامّهذا الدّ

  
  نفيذية  لطة التّشريعية للسّياسة التّتحديد السّ .3.3.5.2.3.2.2 

  
سّ ت ال ة تتمتّلطة التّإذا آان ال التّ  نفيذي ي مج عة ف صاصات واس رّ ،شريعع باخت ا لل ة م  ،ئيس نتيج

لا  إلى جانب السّ   ،شريعيةلطة التّ  على السّ  قوانين في اقتراح ال    من دور  نفيذيةالتّ وأجهزته ة ّ لطة ال تي    الّ،ئحي

ضائية   السّ  فإنّ ،اريعها لبلوغ أهدافها  و إنجاز مش  ، تنفيذ سياستها    تتيح لها    ه من         ،لطة الق ا تملك  وبواسطة م

سّ      ر إلى حدّ  ّـ تؤث ة القوانين ، بإمكانها أن    سلطة على رقابة دستوريّ    ر    لطة التّ  بعيد على سياسة ال ة بتقري نفيذي

توريّ دم دس اع ا أو قوانينه ا  .ة لوائحه ة تطبيقه دم إمكاني ي ع ذا يعن ة البر وبالتّ ، و ه امج الي عرقل ن
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داف طّ  الّ،والأه ي س سّت ة لطة التّرتها ال دخل و ، نفيذي ار التّ   ي من إط ذا ض سّ  ه ين ال ادل ب لطة أثير المتب

ضائية ، لأنّالتّ سّشريعية و الق شريعية  ال ونجرس –لطة الت ي الّ، هي– الك وانين ت صدر الق رّالّ، ت ي تق ر ت

سّ وتغييرنظرته ل ،ئيسة الرّ  سياس علىأثير  تّ ال إلىأيضا  ى   هذا الوضع أدّ   و .عدم دستوريتها    ضائية   ل لطة الق

ى       ولعلّ .ا  ــ ـ المحكمة العلي  و بالأخصّ ،ةحاديّتّلإة عند قيامه بتعيين قضاة المحاآم ا      و خاصّ ، ال عل رز مث  أب

ة لطة التّ شريعية للسّ ياسة التّ لطة القضائية على السّ   تأثير السّ  ا قرّ     ،نفيذي ا من خلال           هو م ة العلي ه المحكم رت

  .379ص] 5 [مهاالعديد من أحكا

  
ى   لإة ا بحجّ ،شريعاتة هذه التّعدم دستوريّعلى د استندت المحكمة العليا في تقريرها    فق داء عل عت

شريعيّ     ،قتصاديةلإيات ا الحرّ رئيس   واسع  دّج   واحتوائها على تفويض ت ى ضوابط محدّ       ، لل ا إل   دةوافتقاره

  .ئيس روزفلت و المحكمة العليا نشب عن ذلك خلاف بين الرّف

  
  ستوري  سلطة أداء اليمين الدّ.4.3.5.2.3.2.2

    
د   الرئاسة ب   منصب  مهامّ همي قبل تولّ  ،لطة القضائية ؤساء اليمين القانوني أمام السّ    يؤدي معظم الرّ     ع

اب شّهمانتخ ن طرف ال ذا ا.عب م د أصبح ه امّلإ لق شكل ع سّختصاص ب ن اختصاص ال ضائية م  ،لطة الق

ادة ّـمثمال ابله ع ة العلي سها بوا،المحكم ى  ،سطة رئي ك يعحتّ ان ذل كليّوإن آ را ش ي نفس و، اتبرأم ه ف لكنّ

ة الأمر لا يؤث     أنّ معنفيذية و القضائية ،   لطة التّ عاون بين السّ  شكلا من أشكال التّ   يعتبر  ، الوقت ر ّـه في حقيق

ن إطار   لطتين تعملان ضم   السّ  هناك تعاون و أنّ     يوحي بأنّ  هلطتين،و لكنّ  على العلاقة بين السّ    بشكل فعليّ 

  .75المادة]35 [واحد لا يعرف العزلة
  

  ظام الإسلامي القضائية في النّونفيذية  التّلطتين السّتعاون و تأثير. 3.3.2.2
  

تي دت الأسس و القواعد الّ    ها حدّ تي تقوم عليها ، فإنّ     الّ ،ولةريعة الإسلامية شكل الدّ   إذا لم تحدد الشّ   

ىي م بن ام الحك ا نظ ي اّـلمتمث وا، عليه الرّ لة ف شورى ، ب دأ ال ساواة و مب دل و الم ج و تبعيلع ن دم  ةغم م

ة      تها جزء لا يتجزأ من سلطة التّ           باعتبار مهمّ  ،نفيذيةلطة التّ لطة القضائية للسّ  السّ د الدول ة عه ذ في بداي نفي

ه           " عندما فصل     و بالأخصّ  ،ختلاف واضح بينهما  لإ ا  أنّ إلاّ،الإسلامية   ن الخطاب رضي االله عن " عمر ب

سّ لطة التّ لسّجهاز ا  ضائية نفيذية عن جهاز ال ناد مهمّ  ،لطة الق رة     بإس ذه الأخي ى ه ذا الفصل   ،ة القضاء إل  فه

ستقلاّ       بين السّ  الوظيفيّ سّ     و،ه   في عمل    لطتين جعل من القضاء م ه لل ة لطة التّ من تبعيت   آون القواعد      ،نفيذي

ة ي يطبّ الّ،القانوني ات   ت ي المنازع صل ف ا للف سّ   ،قه ع ال ن وض ست م ة لتّلطة ا لي سّ أو حتّ،نفيذي لطة ى ال

  .ة ة و إجماع الأمّ قواعد مصدرها الكتاب و السنّ هيماشريعية و إنّالتّ
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   لطة القضائية نفيذية على السّلطة التّ تأثير السّ أشكال.1.3.3.2.2
  
سّ لا يمكن تصوّ    أثير ال سّ  ر ت ى ال ة عل شّ لطة التنفيذي ضائية بال د الّ ،كللطة الق اه في الفكر  نذي عه

ي ظلّ،وضعيال ة المعاصرة الدّ وف اين النّ،ول ة تب ام نتيج ةينظ ن جه م ، م اليب الحك ي تختلف الّ، و أس ت

ا في   رغم التّ   ، من جهة ثانية     نظام   بسبب مرجعية آلّ   ا يخصّ   شابه بينهم ضاة    م ين الق ام       ، تعي ذ الأحك  و تنفي

  .والقرارات القضائية

  
   تعييــن القضاة  .1.1.3.3.2.2

  
 بحقّ تكليف القضاة و تعيينهم في مناصب القضاء، و          –ابه   الخليفة أو نوّ   –نفيذية  تّلطة ال تتمتّع السّ 

باتهم ، لأنّ القضاء في الإسلام من أولويات وظـائف         و تحديد مرتّ  ، وعزلهم   ،لطة في نقلهم  هي صاحبة السّ  

سّ ة لطة التّال ة–نفيذي ا- الخليف مّ واجباته ن أه االّ،  و م ام به ا القي ي تفرض عليه د،ت ا  وت خل ضمن وظائفه

دّ للخصومات     ، اس في المنازعات  المتعدّدة للفصل بين النّ    شاجرين و           ، ووضع ح ين المت ام ب ذ الأحك  و تنفي

  .71ص]30 [ و لايضعف مظلوم، و لا يتعدى ظالم،صفة حتى تعمّ النّ،قطع الخصام بين المتنازعين

  
خصوصا في   ،نفيذية  لطة التّ للسّختصاص القضائي   لإهر على ا  ة السّ ظام الإسلامي مهمّ  لقد أسند النّ  

و أبي بكر الصديق رضي االله عنه ، و هذا          ) ص(ولة الإسلامية في عهد النبي      مرحلة تأسيس و تكوين الدّ    

ه ، حيث تميّ           إلى غاية النّ   ن الخطاب رضي االله عن ة عمر ب دمج    صف الثاني من ولاي ة ب ذه المرحل زت ه

سّ  سّ    ال ضائية ضمن إطار ال ة  لطة الق ا   ، إرساء أسسها  مّت و ،لطة التنفيذي ة أرآانه ان مصادرها   ، وإقام و بي

سّ ّـالمتمث اب و ال ي الكت اع ،نة لة ف اد الشّ،و الإجم لطته التّ،خصي للقاضي و الاجته تنباط وس ة لاس قديري

سّ     تلتها مرحلة فصل السّ   ، الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية     ة  لطة التّ لطة القضائية عن أعمال ال نفيذي

ه                   نّبتداءا من ال  ا ن الخطاب رضي االله عن ة عمر ب اني من خلاف ضاة لمّ          الّ ،صف الث ين الق دأ في تعي ا ذي ب

ة           اتّ ا عرب              ،سعت رقعة الخلافة الإسلامية ودخلت في الإسلام شعوب مختلف م يألفه د ل ا عادات و تقالي  له

دّدت و تضاعفت الخصوم                    وتعرّ، الجزيرة العربية  ذلك تع ل ، و ب ا من قب ات، و  ضوا  لأحداث لم يعرفوه

مّ              ا أدّ  ممّ ،تعدّدت المهامّ   أصبح   ى إلى تعيين قضاة على الأقاليم الإسلامية للفصل في الخصومات ، و من ث

ة حتّ     سلطة التنفيذي ن ال صلا ع ضاء منف ة القاضي الأوّ  وى  الق ة بمثاب ي الخليف ة إن بق ي الدول ] 56 [ل ف

  .311ص

  
ا هو جاري         ،باتهموتقدير مرتّ ، و عزلهم    أ،همسر و إنهاء م   ، تعيين القضاة  همّة له م  تأسند  شأن م

سّ        إلاّ أنّ السّ   .ول الحديثة   به العمل في الدّ    ة   لطة التّ لطة القضائية لا تخضع في أحكامها لل ة    –نفيذي  – الخليف

شّ    هاباعتبار سه                 ا منفّذة لل ة نف ا الخليف ة ، و يخضع له ة من جه ستقلّة عن سلطة الخليف ريعة الإسلامية الم
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أ           فالقاضي يعتمد في أحكامه على الكتاب و السّ       . يةها من جهة ثان   ويطبقّ نة و الإجماع ، فإن لم يجد فإنه يلج

  .320-319ص] 56[، 60ص]30[ قديرية باعتباره مجتهداإلى سلطته التّ

  
ه                و هو أحد شروط تولّ     ي منصب القضاء ، و ما رجوع القاضي إلى الخليفة في بعض ما يرد علي

شارين    ،باعتبار الخليفة مجتهدا من جهة، ارةستشلإ من باب ا    إلاّ ،من منازعات  د من المست  و محاط بالعدي

ة        حتّ،  من جهة ثانية   -جتهادلإ رجال ا  –  لا يصدر    أو رأي حتىّ    ،ى يمكنه الوقوف على ما عندهم من رواي

سّ       شوبه عيب ال ل بب و التّ  حكما ي ذا التّ    . علي دّ القاضي مق      و به درج تصرّ     ، دال ـّصرف لا يع ل ين فه ضمن   ب

ى رأي الأوّ          الّ، جتهادلإإطار ا  ام و الإطلاع عل ضا الإلم ه أي ين ذي يفترض في اده أقرب     ،ل ىّ يكون اجته حت

صّواب ادّة ال ى ج ذاهب، إل دوين الم د ت م تعرف بع رة ل ذه الفت ال .خصوصا و أنّ ه ان لرج ا آ در م  و بق

ا يثبت فعلا         ، ية المطلقة في أحكامهم   فإنّهم آانوا يتمتّعون بقدر آبير من الحرّ      ، القضاء من اجتهاد   ذا م و ه

سّ تقلالية ال ضائيةاس شّ الّ،لطة الق صادر ال زم إلاّ بم ي لا تلت لاميةت اء ،ريعة الإس ه الخلف ضى ب ا ق  و م

نوع منه   أن نستشفّ  و هذا ما يمكن      ،نفيذيةلطة ا لتّ  و رفض رأي الحاآم لمجرّد أنّه صاحب السّ       ،الراشدون

ا   ،لطة القضائية من خلال القواعد و السّ،نفيذيةلطة التّ أثير المتبادل بين السّ   العلاقة و التّ   د به عمر  "التي عه

ه        ى القاض   " بن الخطاب رضي االله عن م                     " ي  شريح     إل م تعل إن ل اب االله ، ف ك من آت تبان ل ا اس اقض بم

م آلّ        ) ص(ه فاقض بما استبان لك من قضاء رسول االله           آتاب االله آلّ   م تعل إن ل ) ص( أقضية الرسول      ، ف

د رأيك     به الأئمّ ى ما قضة المهتدين ، فإن لم تعلم آلّن لك من أمر الأئمّ   فاقض بما استبا   دين فاجته ة المهت

ك    ، و استشر أهل العلم و الصّ        "لاح و إن شئت أن تؤمرني فامرني ، و لا أرى مؤامراتك إياي إلا خيرا ل

    . 63ص ]65[

  
سّ ستند على فال ضائية لا ت سّ الّوشريعات تّاللطة الق ضعها ال ي ت ةلطة ت ل ت ،،التنفيذي دب   ستند لقواع

سير للقواعد           ،ليه رجال القضاء     إ لوما توصّ  ،ريعة الإسلامية من جهة   الشّ اد وتف آأفراد أو آهيئة من اجته

ى       ما رجوع السّ   و .الإجماع من أخرى  نة و ة من الكتاب و السّ    القانونية المستمدّ  ا إل لطة القضائية في أحكامه

 ، الأحيان أهل علم و اجتهاد بستشارة بوصفهم في أغل   لإ من باب ا    إلاّ -ة الخليفة و الولا   –لطة التنفيذية   السّ

شّ       دأ ال شّ   ذي أقرّ  الّ  ،ورىوهذا استنادا إلى مب ه ال ه حج    ،ريعة الإسلامية  ت م    الزّر و جعلت ة لنظام الحك في  ،اوي

ى أنّ      ،ظام الإسلامي  النّ شؤون النّ  مه ،ام  هؤلاء الحكّ     فضلا عل رهم بوصفهم حكّ    أدرى ب ا ااس من غي  ،م

   .علم و مجتهدون أيضا أهل  بوصفهمو ،ةوأعلم بأحوال الأمّ

  
توا شّل ادانس دأ ال شّ   فإنّ،ورىمب ل ال شارة أه ى است اب أول ن ب ى أن بالدّه م ة الأول  –ام الحكّ–رج

دين، دون أن تتحوّ  انوا من المجته دخّ خصوصا إذا آ ى ت شارة إل ذه الاست سّل ه ي اختصاصات ال لطة ل ف

ضائية كلا مو ،الق صبح ش ضّت كال ال ه للتّالّ،غط ن أش ن أن تمارس ي يمك سّت ى ال ضائيةأثير عل  و ،لطة الق

ي النّ صل ف راءات الف اء إج ضاتها أثن ضاء حس،زاع ق ه الق سياستهابو توجي ة ل راه خدم ا ت ق ، م  و تحقي
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ا المبنيّ ى أغراض حزبيّبرامجه ة ة أو توجّة عل ات مذهبي إنّو بالتّ.ه دةالي ف ة الوطي ربط  الّ، العلاق ي ت ت

سّ ي النّلطتينال لامي ف ام الإس ك التّ ،ظ ي ذل ن ف اون الم تكم يّبع صلحة الأمّ ن ق م ى تحقي لال ة عل ن خ  م

ذهبي     ،ريعة الإسلامية  بعيدا عن الحزبية     تها الشّ تي سنّ الّ،امية  الأهداف السّ   المكرّس في  ذي  الّ ، و الفكر الم

ارّ    ّـتحقتي  الّ، أو المعادلة  ،رآيبةذي عجز عن إيجاد التّ     الّ ،الفكر الوضعي   ، وهادف ق وضع أسس لنظام ق

  .بات لثّاة و ستمراريّلإسم بايتّ

  
امّ          ،لطة القضائية نفيذية و السّ  لطة التّ  العلاقة بين السّ   إنّ ة المه لازم لتأدي ة ت   المناطة بكلّ     هي علاق

راد و الجماعات      ،سلطة على أآمل وجه     ة لمصلحة الأف ك الباعث المتمث    في ظلّ  ، خدم وازع   ّـ ذل ل في ال

ة لطة التّ السّ فإنّ،إلى جانب هذاو،نيا معا ين و الدّ  قوام أمور الدّ   ذي يعدّ الّ،يني  الدّ ع بحقّ  ،نفيذي ين   تتمتّ   تعي

ي منصب  ي القاضي لتولّفتي يجب توافرها  الّ،و فحص الشروط،القضاة و تحديد اختصاصاتهم القضائية      

   485ص] 8[،59ص]30 [القضاء

  
 بوصفهم أعضاء    ،فويض أو أمير الإقليم    أو وزير التّ   ،يفة نفسه  تعيين القضاة من طرف الخل     قد تمّ ل

 عزلهم في حالة     آما يملكون سلطة   .عون بسلطة تعيين القضاة بتفويض من الخليفة       و يتمتّ  ،نفيذيةلطة التّ السّ

د دان أح ضّروط شّ الفق ولّ ،ةروريّال ضاة لت ي الق ا ف ضاء الواجب توافره صب الق سّو  .ي من يس لل لطة  ل

ة   إلاّ،نتيجة عدم قابلية عزلهم،غط على أعضائها    أو الضّ  ،لطة القضائية  تأثير على السّ    أيّ نفيذيةالتّ  في حال

 إلا   و ،القضاء لأجل غير محدود    ة مهمّ ي يتولىّ الّذ ،روط الواجب توافرها في القاضي     شرط من الشّ   انفقد

ولّ   محدّ  نّاعتبار لس  ذا المنصب    د لت سّ      يمكن أن يعرّ    ،ي ه ة لطة التّ ضه لضغط ال ة     ،نفيذي ل الإحال  تحت طائ

ي الّ ،ه عن الجهة   في أداء مهامّ    يصبح مستقلاّ  ،ي القاضي لمنصبه  د تولّ  بمجرّ همعنى ذلك أنّ  و  .على التقاعد   ت

  .486ص] 8 [ و لا سلطة لأحد عليه إلا االله و ضميره، وراء  تعيينه في هذا المنصبتآان

  
ة      الّ ،ريح  ة على ذلك من خلال القاضي ش        و للقضاء الإسلامي أدلّ    ه آلا من الخليف ع أمام ذي تراف

وآلاهما دافع عن نفسه أمامه و هو        ،وعلي بن أبي طالب   ،نه في هذا المنصب     ّـذي عي  الّ ،عمر بن الخطاب  

ة لطة التّ  عن السّ  لطة القضائية د مدى استقلالية السّ    و هذا ما يؤآّ    ،ه على حقّ  يعتقد جازما أنّ   ة    نفيذي  ، من جه

  .من جهة ثانية امتثال لقراراتهلإا  وئيةلطة القضالسّل لال هذه الأخيرةغ استعدمو

  
   تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية.2.1.3.3.2.2

  
ادي  ضاء الع ان دور الق ي الطّ–وإذا آ ا –بيع ة م ي مرحل د صعوبة ف د وج اريخ الدّ، ق ن ت ة  م ول

دّ    ضعفنتيجة  ،الإسلامية وازع ال ان  الّ ،يني   ال ب  أحد ألا   ذي آ ام       اس شأة و قي ز  قضاء المظالم المتميّ      ب في ن

ات   ي المنازع صل ف ة    الّ،بالف ن جه ادي م ضاء الع ا الق ز عنه ي عج ه و ،ت ام   امتلاآ ذ الأحك لطة تنفي  س

صّ ةال ة ثاني ه من جه نّـنمك، ادرة عن ى ته م انون عل لطة الق ن ولاّصحاب النّأ فرض س وذ م ال ف ة و رج
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سّ      ذين يحتلّ الّ،ولة  الدّ م ي  ف ،لطةون مناصب عليا في هرم ال ه           ل ادي إخضاعهم لأحكام د بوسع القضاء الع  ،ع

سّ زيتميّ و سلطة  سطوة ال الم ب ضاء المظ صف ق شريّ  ةلطنة و ن ه الب ضمّالّ،ة القضاء  من خلال ترآيبت ي ت  ت

سّ    ءرجال القضا  ذا النّ      لطة التّ  و رجال ال ة ، وه ه               نفيذي وع من القضاء  هو أشبه بالقضاء الإداري بمفهوم

  .486ص] 8[الحديث  و أسبق منه للوجود

  
شتبهة ور الم ض الأم ي بع ا ف ري أحيان ات تج ت المنازع ث آان سّ،حي وم ال ضائية  فتق لطة الق

تجلائها   دّ،توضيحهاوباس ا يع و م سيرا للنّ وه ام تف ي الأحك ادا ف ة واجته وابق ّـ شك،صوص القانوني ل س

سّ       ،شريع تصلح للتّ   ،قضائية ا لجأت ال را م ة   و آثي ك ب    –لطة التنفيذي د المال ة عب دما  –ن مروان   الخليف  عن

  .تنفيذه  للفصل فيه ولطة القضائية للسّهيعترضها إشكال أو آانت في حاجة إلى حكم نافذ توآل

  
سّ    أنّ  نشير هايةو في النّ   سّ   لطة التّ تأثير ال ى ال ة عل ضائية  نفيذي اون و تكامل     ،لطة الق ة تع هي علاق

ا لطة القضائية و ح   على أساس استقلال السّ    ة مبنيّ ،لطتين  بين السّ  دخّ     دون أيّ ،ياده ا    ،ل ضغط أو ت در م  بق

امّ و أداء لمه ا للدّه ة الإسلامية فرضتها ضرورة المصلحة العلي لّ،ول دا عن آ ة و  التّ بعي أثيرات المغري

  .ة و لا تطبعه أهواء شخصيّاحيازنذي لا يعرف ا الّ،تشريع أو المذهبية نتيجة حياد الّ،ةعتبارات الحزبيّلإا
  

  ء في مساءلة الحكامسلطة القضا .2.3.3.2.2
  
سلطة التّنّإ ة  ال سّ الّ،نفيذي ي يج سّ  ت ر ال ي الفك ة ف لاميدها الخليف ة  ،ياسي الإس ى نظري تنادا إل  اس

اهر من   آما يبدو في الظّ  ،لطة بالسّ ستبدّولا ت ،ع بسلطة مطلقة    تي تقوم عليها ، لا تتمتّ     المبادئ الّ والخلافة    

ا عطاء صورة مشوّتي آانت سببا في إ  الّ ،نحرافاتلإخلال بعض ا   تبداد والتّ لإ نتيجة ا ،هة عنه ف في  عسّ س

راء    ليل على ذلك هو أنّ      و الدّ  ،تي تلت عهد الخلفاء الراشدين     الّ ،هودلطة في الع  استغلال السّ  اء والأم   الخلف

يةما الحكّو ه  سواس ون إلي ام القاضي يحتكم التّ، أم ون ب راء يقبل اء و الأم ان الخلف ا آ را م ي و آثي حكيم ف

  .490ص] 8 [عبمن منازعاتهم مع أفراد الشّالعديد 

  

صّ ا ق ه  و م اب رضي االله عن ن الخط ر ب ستغلّ الّ"ة عم ل لي ن رج ا م ذ فرس ي حاجذي أخ ة ته ف

ى مخاصمة ذيلّارمالأصيب بعطب ،أف رس إل ذا الف ع صاحب ه ن الخطابع دف ر ب ان ،م ل الطرف  و قب

ي يم شريح العراق رسالّ،بتحك صاحب الف م ل ر ب،ذي حك ار عم و  باعتب ليما وه ذ الفرس س ن الخطاب أخ

ليما          صاحبه س ده ل أن يعي ى مدى سلطة القضاء            " ضامن له ب ل عل ذا دلي ه لف ، و ه ى   حتّ ،رض رهبت ى عل

ل أنّ                   .نفسهالخليفة   ساءلة القضاء ب سلطة م ويتّضح  من خلال هذا أنّ أعضاء السلطة التنفيذية يخضعون ل

ام      حيث اعتبر ، ظام الإسلامي ذهب إلى أبعد من ذلك      النّ  الخليفة نفسه فردا من أفراد المجتمع الإسلامي أم

شّ راد الأمّ  ،ريعةال ة أف ن بقي زه ع يءو لا يميّ سّ    ، ة أيّ ش ساءلة ال ه م صانة تقي أيّ ح ع ب و لا يتمتّ لطة فه
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ه بعض الجرائم        ، القضائية عن تصرّفاته   ة ارتكاب ة في حال اب الخليف  لكنّ ،ورغم اختلاف الأراء حول عق

  .فيما عدا ذلكفق تّـ تـآلّ الأراء

  
ا ،نا و شرب الخمر   ق بحقوق المجتمع آالزّ   تي تتعلّ فالجرائم الّ  سبب  ،  لا يمكن معاقبة الخليفة عليه ب

ة الحدّ     سّ        صعوبة إقام اره صاحب ال ه باعتب ره       علي ى غي ه       ،لطة عل ره سلطة علي يس لغي ة    ، ول وعدم معاقب

ذا ،بالخليفة في مثل هذه الحالات لا يعني إطلاقا أنّه معفى من العقا  ة    وه ي حنيف رى   ذيالّ ، هو موقف أب ي

ذّ   ،م يبقى آذلك  و يبقى جريمة        الفعل المجرّ  أنّ ه نتيجة تع ه   و لكن لا يعاقب علي ة علي ] 8 [ر تطبيق العقوب

  .491ص

  
ا لأنّ  ، تي تمسّ حقوق الأفراد آالقتل و الجرح الّ، أمّا بالنسبة للجرائم الأخرى    فالخليفة يعاقب عليه

إنّ أصحاب الحقّ  الأصليّ         وبالتّ ،  أو ذويه ، عليه و من حقّ المجنيّ   حقّ استيفاء العقوبة ه    م الحقّ     الي ف  له

دّ من حدود االله         ، في استفائها من الخليفة عن طريق القضاء       ه لا شفاعة في ح اء من    ،لأنّ ولا يمكن الإعف

شّ         ،ةو من ثمّ فإنّه من حقّ الأمّ         ،تي فرضها االله    الحدود الّ  ة     . ريعة و القاضي تطبيق نصوص ال و في حال

يح  ،فإنّ المانع لا يسقط حقّ العقاب بالتقادم ، تعذّر تطبيق العقاب على الخليفة  بل يبقى قائما إلى غاية أن تت

  492ص]8[وما هذا التأجيل إلاّ نتيجة لضرورة أباحت المحظور. روف الملائمة تطبيق العقابالظّ

  
أى عن سلطة           بذلك  فالخليفة في النّ     و يس بمن ك الحصانة        ظام الإسلامي ل تي  الّ،  القضاء و لا يمل

  .لطات السّوهي في آلّ الحالات سلطة فوق آلّ، لطة القضائيةتحميه من السّ

  
لّ ا     ، ق بين الجرائم   لا يفرّ  ،و الرأي الثاني     ام و بذلك يعدّ الخليفة مسؤولا عن آ ا   اتي   الّ،لأث رتكبه

اب في                صوصو النّ ، لأن الجرائم محرّمة على الجميع بما فيهم الخليفة        ام من العق ستثن الحكّ م ت ة و ل  عامّ

  ].492ص8[بعض الجرائم

  

رّ    ا لا تطرح أيّ إشكال بالنّ               وأصحاب هذا ال ة لأ نّه ذ العقوب ة تنفي ى إمكاني إ  سبةأي لا ينظرون إل

ا عن الأمّ              دّون نوّاب ة يع ضا  ليهم  لأنّ نوّاب الخليف ه                ، ة أي م علي ة الحك ة  في حال انهم تطبيق العقوب و بإمك

ه         فالخليفة في النّ  .ته بعقوبة   وإدان إنّ   ،ظام الإسلامي مسؤول عن جرائم الي ف سّ  وبالت ع      ال ضائية تتمتّ لطة الق

ات    الّ، الجرائم بسلطة مساءلته عن آلّ     ذ  العقوب ا وتنفّ ه      الّ،تي يرتكبه ا  . تي يصدرها  القضاء في حقّ ووفق

  .314ص] 56 [رّفاته و معاملاته تصا ومدنيّا عن آلّفإنّ الخليفة مسؤول جنائيّ، أي لأصحاب هذا الرّ

  
سّ      ه        زيادة على مسؤوليته ال ة الإخلال بواجبات ا في حال ة و ممثّيله ام الأمّ  أو تقصيره في   ،ياسة أم

  .ريعة و الإلتزام بحدودها  المسندة إليه وفق ما تقتضيه أحكام الشّالمهامّ
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  ختصاص القضائيلإ عدم التدخّل في ا.3.3.3.2.2
  

ساواة                 تي ت نّ المبادئ الّ  إ   ة و م ة الإسلامية  من شورى و عدال ا الخلاف وم عليه ة   ، ق نح للخليف لا تم

ره      ة       ،حقوقا تميّزه عن غي سلطات مطلق دّ ه ب ستبدّ    حتّ  ،أو تم شريع ليست من     لأنّ سلطة التّ    ،  و يطغى   ى  ي

ذه القواعد          واختصاصه     اء ه سّ     .لا يملك سلطة تعديل أو إلغ ا أنّ ال شّ          آم ه أو لل ا ل ى تّ عب ح يادة ليست ملك

ا الله      ،يستبدّ   ده   وولكنّه شّ ، ح سّ           وال ذه ال ر الكون      عب لا يمارس سوى مظاهر ه الي وبالتّ ، يادة بهدف تعمي

، ياسي العام وجّه السّ  و يرسم له التّ    ،يختار الخليفة و يوجّهه   ،ولةلطات الثلاث في الدّ   فالشعب هو مصدر السّ   

ه             صرّفاته و أعمال ساءلته عن ت ه سلطة إن        ، و له سلطة م ا  ل ة ارتكاب فعل             آم ه في حال اب علي زال العق

تي لا تفرّق بين الخليفة و أفراد       الّ، ريعة الإسلامية و له سلطة عزله من منصبه وفق مقتضيات الشّ        ، ممجرّ

  .32ص]56[بل تعاملهم نفس المعاملة على أساس مبدأ المساواة، عبالشّ

  
ذا  ون اليو هك أثيرك سّتّ ين ال سّ ب ضائية وال نه،ة لطة التنفيذيلطة الق ارة ع ة وعب اون و رابط  تع

ر الكون ضمن إطار وحدة الدّ         ة  توازن بهدف تحقيق تعمي ة القائم تبداد    ، ول ا دون اس سجام أجهزته أو ،وان

سّ  صاصات ال ى اخت لطة عل ة س رىهيمن لا أنّ النّ، لطة الأخ د فع ا يؤآّ ذا م دأ و ه ق مب ام الإسلامي طب ظ

سّ ين ال صل ب دل عالف ارة ج ة دون إث ة لبق يملطات بكيفي ضمن التّ،ق دا ي ه بع تطاع أن يعطي ل اس وازن و  ب

  .493ص]8[الإستقلالية في نفس الوقت

  
سّ        الّ، ظام الإسلامي ولا بدّ من الإشارة إلى طبيعة النّ       سّدة    لطة التّ تي جعلت من وحدة ال ة المج نفيذي

ة ي الخليف وحي ، ف سّهّأنبت ى ال يمن عل ثلاث  المه صل ،لطات ال دأ الف ن مب ديث ع ن الح دوى م ين ولاج  ب

ة      ،لطات  في حد ذاتها       أو السّ  ،السلطات سلطة التنفيذي ا ال لأنّ هذه الأخيرة هي عبارة عن أجهزة أسندت له

ظام  ابتة هي أنّ الخليفة في النّّـو الحقيقة الث.  مهامّا تقوم بها لصالحها و تحت رعايتها وإشرافها  -الخليفة–

ات وأداء   ، يقوم بدور الموجّه و المرشد لحفظ التّ ولة بشكل عامّ  الإسلامي باعتباره المجسّد لسلطة الدّ     وازن

وع من التّ               . الح العام دينيّا و دنيويّا     ورعاية الصّ  المهامّ وحي بن ا ي ك م دخّل في اختصاصات     و لعلّ في ذل

سّ ههيمنولطات  ال ا ت ة . عليه ة الحديث ته الأنظم ا آرّس ذا م ين   الّ،وه صل ب دأ الف ى أساس مب ي قامت عل ت

د   لطات سواء   السّ سّ       ، المرن أو الجام ال ال شابك أعم ا مع            لطة التّ حيث تت داخل أحيان ضائية و تت ة و الق نفيذي

  .500ص]8[،600ص]1[ شريعيةلطة التّاختصاصات السّ

  
سّ    يندرج ضمن إطار التّ  والتّداخلشابكفإنّ هذا التّ  ، وبطبيعة الحال  ين ال اون ب ذا   ، لطاتع و من ه

  .ولة من حقّه اقتراح مشاريع القوانين و الإعتراض على بعضها دّالمنظور فإنّ الخليفة باعتباره رئيس ال

وانين    و،ادت يتمتّع بحقّ الإجه   هو لكنّ ، شريع ومع ذلك فهولا يملك حقّ التّ      شاريع الق ه ،اقتراح م   ولكنّ

  .جتهاد وحجّة الإقناعلإيتوقّف  على مدى استفائه لشروط ا
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دّ و نفس ال ه القاضي  الّ،ورو ه ع ب ة ذيالّ،ذي يتمتّ ه الخليف ا ، عيّن ستنبط أحكام د و ي حيث يجته

ه   علتطبيقها على المنازعات الم     دا      ،روضة علي اره مجته سّ          ، باعتب إنّ  القاضي وال مّ ف ضائية   ومن ث لطة الق

ال        نتيجة قواعد قانونية  ثابتة لا تمتّ       ، لامثيل لهل  استقلالية في العمل  بفي الإسلام     يتمتّع   أيّ صلة لأعم  ب

سّ    و،ريعة الإسلامية  وإنّما هي مستمدّة من أصول الشّ      ،لطة التنفيذية   السّ ة لطة التّ لا تطبعها توجّهات ال ، نفيذي

سّ  و لا حتّ  ول ال احبة ا ،شريعيةلطة التّ ى مي ي التّ    لإ ص يل ف صاص الأص روف   خت اعي المع شريع الجم

  .جتهاد الفرديلإبالإجماع أو ا

  
سّ       و تقلالية ال ضائية في النّ     من أبرز مظاهر اس ذاتها       ،سلامي ظام الإ  لطة الق ة ب ا سلطة قائم و ، أنّه

شّ  ،تي سلّطها القضاء على مرتكبي الجرائم        الّ ،الخليفة لا يملك سلطة العفو على العقوبات       أن في  آما هو ال

شّ     الأنظمة المعاصرة والممنوحة لرئيس الدّ     ذا ال سّ      . أن  ولة في ه ة و لا ال ا أنّ لا الخليف شريعية لطتين التّ آم

  .إصدار قرار أو تشريع يتضمّن عفوا شاملا على الجرائم المرتكبة و محوهاأو القضائية بإمكانهم 

سّ   صاصات ال ين اخت ومة ب دود المرس دى الح ن م ة ع ذه صورة ناطق سّفه ضائية و ال لطة لطة الق

سّ              التّ ين ال سجام ب ة وان سم بمرون اون يتّ ا ل  ،لطتين  نفيذية مع قيام تع ات و التّ    لإمنع لّ    الّ،دخّلات  نحراف تي تخ

  .309ص]56[ستبداد لإي إلى الهيمنة و اتؤدّونات  بالتواز

  
سّ     ين ال صل ب دأ الف ضمون مب و م ذا ه رض    وه تبداد و ف ة الإس اس محارب ى أس ائم عل لطات الق

سّ        ،ستورية   رعية الدّ الشّ ين ال سيم العمل ب ة والتّ        ،لطات  و تق يّن مدى الملاءم ذا يتب ين   ومن خلال ه اون ب ع

ضّمانات        ،عهما لشرعية واحدة    نفيذية بخضو لطتين القضائية و التّ   السّ نفس ال ا ب ، هي تنفيذ القوانين وتمتّعهم

ة                 ، وازنسلطة نفس التّ  " تي تمنح آل  الّ ى غرار الأنظم دّمج عل دون شطط في الفصل أو الإنغماس في ال

ةالدّ سّ ، يمقراطي ن ال لطة م لّ س ع آ ي وس يس ف سّ و ل ه ال ي وج شتهره ف لاحا ت رىلطتين س ل ، لطة الأخ ب

ا متكامل  شّ   ، ةمهامّهم دود ال ا لح ة طبق دود معنيّ ي ح لاميةو ف ة الّ  ، ريعة الإس ى العلاق ا أضفي عل ي ممّ ت

  .تربطهما مرونة و تعاونا و توازانا تفتقر إليه أنظمة الفكر الوضعي 

  
       ئاسيظام الرّالخلافة الإسلامية والنّ .3.2

  
م ، و         هعرف الإنسان عبر مراحل    ة الحك د من أشكال أنظم ة العدي ة      التاريخي ذه الأنظم ين ه  من ب

سّ     تي تجسّ   الّ ،خصية ويعتبر الخليفة الشّ   ، الدولة الإسلامية   في  نمط نظام الحكم    ، الخلافة تعدّ دة ال لطة د و ح

ذا النّ  هو  و،نفيذيةلطة التّولة و رئيس السّ  مع بين رئيس الدّ   ـ يج ،نفيذيةالتّ ه   تذي  الّ ،ظام  قطب ه تمحور حول

ة           يرسم مع  ،ولة الإسلامية   سياسة الدّ  ة و الخارجي تها الداخلي اق سياس سيمات       ،الم و آف تي   الّ، و هي نفس ال

 ،ريكية عقب استقلالها في القرن الثامن عشر       ـته الولايات المتحدة الأم   ّـذي تبن  الّ ،ئاسيظام الرّ ز بها النّ  تميّي

      .لطات بين السّجامد الفصل الدأسه دستورها القائم على مبوآرّ
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ة ا     ت الخلاف م لإسلامية وإذا آان سّ ل ين ال صل العضوي ب ة فإنّشريعية و التّلطتين التّتعرف الف ا نفيذي ه

ه  ظام في حدّ   طبيعة هذا النّ   وعي لأنّ ــ أو الن  ،عرفت الفصل الوظيفي   ة  ذات ى الفصل    قائم ا عل د  أساس  الجام

نّ        ّـشريع المتمث  مصدر التّ  نتيجة ،نفيذشريع و سلطة التّ   بين سلطة التّ   اب االله و س مّ    ،رسوله ة  ل في آت   ومن ث

إنّ سي طابع  ف ة يكت ام الخلاف به بال ا نظ ام الرئنّأش ـظ لال اسي ، ــ ن خ ك م صاصات ولإ اتل لطات سّالخت

  .ولة طات الأخرى في الدّــل بالسّالّتي تربطه ،لخليفة و العلاقةوّلة لخالم

  
  طابع الخلافة الإسلامية آنظام رئاسي  .1.3.2

  
ة   جمع الخل بز الخلافة الإسلامية    تتميّ ذ ورئاسة الدّ    سلطة التّ ل يف ة في آن واح     نفي و   ،د  ـ ـول ذلك فه و ب

الأخصّ يتمتّو،نفيذيةلطة التّد وحدة السّ يجسّ  في  ع بصلاحيات واختصاصات واسعة في الظروف العادية وب

ة      نتيجة الدّ  ،الظروف الاستثنائية  سلة من الإجراءات التّ        تّلاور المنوط بالخليف اذ سل ة خ  بوصفه أحد      نظيمي

راح التّممّ،دينالمجته ي اقت يا ف ب دورا أساس ه لأن يلع ةشريعاتا يؤهل ن جه اره ، م احب   وباعتب ص

صاص التّلإا ذيخت ؤون الدّ  الّ،نفي ى ش ه فرصة الإطلاع عل يح ل امّذي يت ه ع ة بوج شاريع ،ول راح م واقت

تساب مواصفات   ور مرهون بقدره الخليفة على اآ      هذا الدّ   لكنّ .تي تنظّم شؤون الدّولة والمجتمع    الّ،القوانين

ى غرار        لا ضير أن يتمتّ      ه و مع ذلك فإنّ     ،ولة الإسلامية و ليس باعتباره رئيسا للدّ    ،  المجتهد   ة عل ع الخليف

راح التّ       أو المراسيم التّ   يةئحلطة اللاّ سّالب،ولة الحديثة ما هو معمول به في الدّ      شريعات في   نفيذية وسلطة اقت

ه  هج الّ و النّ ،ةت السياسية الكبرى للأمّ   ارايالجانب المالي و العسكري و تحديد الإخت       ذي يسلكه خلال عهدت

سي    و على ضوء هذا فإنّ،ظام الإسلاميهات النّريعة الإسلامية و توجّ   طبقا لمبادئ الشّ   ة  يكت  نظام الخلاف

  .مني  الزّصلو البيئة و الفا، المرجعية الفكرية،شأة  النّ فارقئاسي معظام الرّطابع النّ

  
   الخليفة  سلطات.1.1.3.2

    
ة في  ّـل ة بالخليفة والمتمث ذي يربط الأمّ  لعقد الّ  ا نّإ   ه  الرّ   ، البيع سند ل ه ت ا   بموجب ة   للدّئاسة العلي ول

صبح منفّو سياستها الدّـذا ي ين الطّ،ياسيةسّة و الينيّل اري ب د رضائي و اختي و عق ولّ،رفين ه ه يت ى بموجب

صبه  ة من يلا عن الأمّ، الخليف اره وآ ي الّ،ةباعتب صاصات  تتعلّت لطات و اخت ه س ةمنحت شؤون الدول  ق ب

  .14ص]30[،139ص]47[،437ص]8[

  
ه الدّ    حدّ قدو شّ     د الفق شّ   روط الواجب توفّ ستوري الإسلامي ال ا في ال ولّ الّ ،خصره ى منصب  ذي يت

  .الخلافة 
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    اختصاصات الخليفة  .1.1.1.3.2
  

ه   العيتمتّ   ول ب و معم ا ه رار م ى غ ية عل صاصات سياس ة باخت سّخليف ة ال ي الأنظم ياسية  ف

. ولة الإسلامية و إحدى خصوصياتها  ز للدّ ابع المميّ تي تبقى الطّ   الّ ،ةينيّدّفضلا عن اختصاصاته ال   ،الحديثة

م     ينيّعائر الدّفي واجب القيام بالشّّـل  ة تتمث ينيّفاختصاصات الخليفة الدّ   سلمين حسن أدائه ة بكيفية تضمن للم

ة آلّ    لباعتباره المسؤول الأوّ ،لى الوجه الأآمل  ل بها ع  كفّين و التّ  لفرائض الدّ  ى رعاي شّ عل ة ينيّ ؤون الدّ ال

نفس درجة مسؤولي         واللمسلمين والمحافظة عليها       ا ب سّ ته  لآمر بتطبيقه وفير الأمن و        آ، ياسيةال تنظيم و ت

  .454ص] 8[ولة وقيام الدّيان بها آتطلّيتي الّ،كينةاء دعائم الطمأنينة و السّسستقرار و إرلإا

   
سّ و،شريعات و تطبيق التّ  ،ظام نفيذية لفرض النّ   وائح والقرارات التّ  من خلال اللّ  يكفل ذلك   و ى  ال هر عل

ة  ة   جباي ة ومحارب وارد المالي شّالم ؤون الدّ   الغ ى ش ة عل وال الخزين سب م  وصرف أم ة ح ضيه اول تقت

امّ    ،نفيذية  رات التّ اوائح والقر يفة سلطة إصدار اللّ   لخللو.ريعة الإسلامية   الشّنصوص   سّ  آونها من مه لطة  ال

امّ      ،قة بتنظيم الإدارة العامّ    الجوانب المتعلّ  نفيذية لمعالجة آلّ  التّ ة   و تنظيم شؤون الدّ   وفرض الأمن الع    .ول

ة  ة و تنظيم شؤون الدّ    رورية لحياة الأمّ  شريعات الضّ  بوضع التّ  –أهل الاجتهاد   –ورى  آما يقوم أهل الشّ    ول

وّ   ام من       ذين ي الّ ،ةلأمّ اب ا بوصفهم ن شّ  ردمصا ستخلصون الأحك اد  ها ال نّ        ارعية اعتم اب االله و س ى آت ة  عل

وافر في أعضائها صفات          هم الفئة الّ  ،شريعيةلطة التّ جتهاد أو أعضاء السّ   لإ أهل ا  وبذلك فإنّ ،رسوله   تي تت

  .و شروط معينة 

   نفيذية للخليفةت التّاالإختصاص .1.1.1.1.3.2

  
نفيذية لطة التّ عن السّلولة والمسؤول الأوّعتباره رئيس الدّنفيذية با اختصاصات الخليفة التّنّإ

ين و تطبيق وحماية الدّ، ولة من جهة نفيذية لإدارة شؤون الدّ الأعمال التّى آلّ عليها يتولّ المشرفو

كينة في وإشاعة السّ،يشرف على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وإقرار الأمن العام.قواعده من جهة ثانية

ية و البحرية حة البرّات المسلّلقوّا المعتدين بتجهيز وردّ،عتداءات الخارجيةلإلي صدّلة والتّذلدأرجاء ا

وصرف الأموال في ،الغشّالأموال  للخزينة ومحاربة  المالية بجلب ؤون الشّوللخليفة سلطة إدارة.

ولة في مداخلها دّــــ تعتمد الحيثولة و تنفيذ خططها وبرامجها الاجتماعية و الاقتصادية ،أغراض الدّ

 في الغنائم و المعادن و ةتمثلالم،ورية والموارد غير الدّ،آاة و الخراج والجزيةزّلرية آاوعلى الموارد الدّ

  . مال لم يعرف له مستحقّآلّ

  
رام المعاهدات         يتولّ ين الموظّ    ،ى الخليفة الأمور العسكرية بإعلان و إب امّ     و تعي ة مه هم فين و مراقب

و ا والعف اتوإنهائه شّ الّ، عن العقوب ا ال نص عليه م ي ي ل ن   ، رعت ه لا يمك دّلأنّ ل ح دود االله تعطي ن ح   م

  .165ص]56[
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سّ        ة ة للدّ ياسة العامّ  و للخليفة سلطة رسم ال ة تقصي و          يضعها تي   الّ،الإسلامية  ول ام بعملي د القي  بع

ات   ق للحاجي صاء دقي لّ   ،إح ار آ ين الاعتب ذ بع تمّروف حتّ الظّو الأخ ذها ى ي يّو. تنفي لال   يتب ن خ ن م

صاصات التّلإا لّ  خت ة لك ة الموآل ي   نفيذي رئيس الأمريك ة و ال ن الخليف ذه    أنّ، م ين ه ا ب اك تقارب  هن

ى الآخر        النّ ساؤل عن أيّ   و هذا يقود إلى التّ    ،ام منه نفيذية لكلّ ختصاصات التّ لإا ى   ،ظامين أقرب إل أو بمعن

  هما المتأثر؟هما المؤثر و أيّآخر أيّ

  
  ئاسي الأمريكي بمفهومه ظام الرّلى النّإأقرب ما يكون < النظام الإسلامي و هل يمكن اعتبار 

  .680ص] 1[،457-456ص] 8 [>الحديث 

  
ام الرّالنّ أم أنّ   د تأث  ظ ي ق ي الأمريك سّبالنّّـرئاس لامي ظام ال ة الإس ار أنّ،ةياسي للخلاف ام باعتب  نظ

ا   ودا و تطبيق بق ج ة أس وض أ إلاّ ؟ الخلاف االّ، نّ الغم وع  يتطلّ ب ذي ينت ذا الموض ا  ه ب بحث

   .للوصول إلى إجابة على هذه التساؤلات "اخاص

  
صاصات التّلإ اإنّ  لامية  خت ة الإس ام الخلاف ي نظ ة ف دّ  والنّ،نفيذي ي ج ي ه ي الأمريك ام الرئاس  ظ

زّ    ل ال ارق عام ع ف ة م ل متطابق ة ب وّوالتّ،منمتقارب د ط ضل الأم لة بف يرات الحاص ين   الزّمن  الفاصل ب

ة في النّ      تي يتمتّ الّ،نفيذيةختصاصات التّ لإ ا مع ذلك فإنّ  و. ظامينالنّ ظام الإسلامي هي سلطات        ع بها الخليف

  .دة بضوابط و حدود لا يمكن تجاوزها مقيّ

  
  نفيذية و حدودهامدى سلطات الخليفة التّ .2.1.1.1.3.2

  
ذي دة في المجال التّ   ه الخليفة من اختصاصات متعدّ    ــع ب  ما يتمتّ  إنّ ه صاحب سلطة     ي أنّ  لا يعن  ،نفي

ك  ، و ليست هناك ضوابط تكبح جماحه       ،د بقيود لا تتقيّ ،  مطلقة   ذه ا لأنّ،بل العكس من ذل ختصاصات  لإ ه

ضوابط صارمة ،  ارتخضع ل شّباعتب ي الإسلام يخضع لل م ف ام الحك ي ، الّريعة الإسلامية  نظ سودها ت ت

سّ        فالخليفة يخضع للق   و من ثمّ   .رعية القانونية و تخضع لها      الشّ اب و ال اع   انون المتمثل في الكت نة و الإجم

وق       حّتي تل الّ،  د بنصوصه و أحكامه طبقا للأوامر الإسلامية        و يلتزم بتطبيقه و يتقيّ      على عدم طاعة المخل

ى       ظ ـلطة المطلقة تتنافى مع النّ      السّ و بهذا يمكن القول أنّ    . في حالة عصيان الخالق      ائم عل ام الإسلامي الق

ظام الإسلامي    الخليفة في النّ    أنّ  و بالأخصّ  .ورى من جهة ثانية   و مبدأ الشّ  ،  رية من جهة    ستوعية الدّ رالشّ

و تبقى   ،م الموافقة وقد يتعرّض لعد  ،قد يحظى بالموافقة    ،اا فرديّ شريع إلا رأيا اجتهاديّ   لا يملك من سلطة التّ    

سّ      يختصاص الأص لإة هي صاحبة ا   الأمّ نح ال ة  ل في م ه آنائب    ،لطة للخليف ا    و توليت ا   ،  عنه ذ إرادته و لتنفي

ة  الأمّ  نّإو على ضوء هذا ف    . نيوية  ة منها و الدّ   ينيّريعة الإسلامية الدّ  تطبيق القوانين المتمثلة في أحكام الشّ     

تطاعتها  دّوبباس ا الح ة إمكانه صاصات الخليف ن اخت ه، م بح جماح لطاته،و آ د س لامة  ،و تقيي ة س و مراقب
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شّ   نفيذية وفقا لمبادئ العدا   أعماله التّ  ساواة   ورىلة و ال ائم النّ    لّا، والم ه   ذال ،ظام تي هي من دع ي يرتكز علي

ى مصالحهم الدّ           ،  ظام الإسلامي   النّ سلمين و المحافظة عل ة   ة و الدّ  ينيّ رعاية لمصالح الم ة   . نيوي و في حال

 و،و يصبح عرضة للعزل   ،ا ته   ضه إلى فقدان صلاحي   يره و عدم الإيفاء بالتزاماته يكون سببا في تعرّ        صتق

تي لصقت   الّ،لطة المطلقة وهي أبعد ما تكون عن تلك السّ      ،ل آاهله ثقسلطات الخليفة هي أعباء ت     الي فإنّ بالتّ

المستشرقين من   بعض   بها   تي تحلىّ الّ،وح العصبية ة الممزوجة بالرّ  لبيّظرة السّ نتيجة النّ  ظام الإسلامي   بالنّ

ة الناقصة   سمت بها عهود ا   تّتي ا الّ،الممارسات العملية الخاطئة  و،جهة د          الّ،لخلاف د عه تي سادت مباشرة بع

  .461ص] 8 [اشدينالخلفاء الرّ

  
سّ     لنّبا،ما نفيذي للخلافة الإسلامية هو مشابه إلى حدّ       الجانب التّ  إنّ ات     ظام الرئاسي ال ائد في الولاي

راء        حيث يتولّ ،المتحدة الأمريكية  ساعد     و،ى الخليفة أمر اختيار الوزاراء والأم ارهم م ضاة باعتب ه  ونالق ، ل

امّ  م المه سند له ره   و بالتّ،ي ه دون غي سؤولون أمام م م الهم  ، الي فه ب أعم بهم و يراق ون و يطبّ، يحاس ق

ره وينفّ  ته أوام ـبي، ذون سياس امّ   ـ اء مه زلهم و إنه لطة ع شّ  ،همده س و ال ا ه ي النّآم ام الرّأن ف ي ظ ئاس

ه     ،فة بنفسه يمارسها الخلي ،ظام الإسلامي نفيذية في النّ  لطة التّ و السّ .الأمريكي ه و أمرائ ق وزرائ أو عن طري

ساعد  الّ،ئاسي الأمريكي ظام الرّ أن في النّ  آما هو الشّ   ام بمهامّ         هذي ي شارون للقي الي و بالتّ  ،  ه   أعوان و مست

ك التّ         المقاربة بين النّ   فإنّ ى ذل وم عل سّ    ظامين تق ين ال ة في النّ     التّ ةلطشابه ب و ،ظام الرئاسي الأمريكي     نفيذي

  .ظام الإسلامي ية في النّنفيذلطة التّالسّ

  
ىالدّ إنّ ة الأول ي الّ،عام سّتت ا ال وم عليه لّلطة التّق ي آ ة ف ن النّنفيذي سّ  م دة ال ي وح امين ه لطة ظ

ا النّ   تتي ير الّ،انيةعامة الثّ الدّونفيذيةالتّ ان كز عليه د هي الفصل     ،ظام سّ    الجام ين ال ار أنّ  ،لطات ب ظام   النّ باعتب

ى أساس أنّ   الإسلامي  ظام  والنّ،لطات بين السّ  الجامد مبدأ الفصل    نّىئاسي تب الرّ وم عل شريع مصدره  التّ   يق

شريع سّالنفيذية و لطة التّ بين السّالجامد آان ذلك الفصل  و من ثمّ   إلهي   سّ ،  يةلطة الت شّ  فال عب يادة ليست لل

ك سلطة التّه لأنّ سّ،شريعلا يمل ارس مظاهر ال ل يم ط ب سّو بالتّ، يادة فق ر ال امالي تعتب ي لا هامّيادة ع ا ف

  .531ص]8[لطات الفصل بين السّ

  
  ئاسيظام الرّنفيذية في النّلطة التّأحادية السّ .2.1.3.2
  
ة في         و يجمع بين رئاسة الدّ    ،نفيذية  لطة التّ ة السّ ئيس الأمريكي بمهمّ  ناط الرّ ي ة و رئاسة الحكوم ول

يس        الّ،  لطة  دواجية السّ  على از   القائم   ظام البرلماني ز به النّ  ما يتميّ لو هذا خلافا     آن واحد  ل في رئ تي تتمث

  .ولةة و المهندس لسياسة الدّلطة الفعليّو رئيس الوزراء صاحب السّ،ولة رمزا للدّذي يعدّالّ،ولةالدّ

  
 ولة و رئيس الوزراء في يد شخص واحد         ئاسي الأمريكي يجمع بين منصبي رئيس الدّ      ظام الرّ فالنّ

ة لطة التّ د وحدة السّ  يجسّ شاطه التّ   و يمارس  ،نفيذي ذي بصفة فعليّ      ن ة دون أن يتعرّ     ة و بحرّ  نفي ساءلة   ي ض لم
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 نفسها نفيذيةلطة التجد فيه السّ  تالذي  ،ظام البرلماني ن في النّ  ذ آما هو الش   –الكونجرس  –شريعية  لطة التّ السّ

لّ رّآ سّ م ام ال ان صعب أم ام امتح ر ،شريعيةلطة التّة أم ذه الأخي ه ه ا تملك ة م ائل ضغط ة نتيج ن وس  م

  .ي إلى إسقاطهاتي قد تؤدّو الّ،رها في وجههاتشه

  
سّ      الّ ،ئاسي الأمريكي ظام الرّ خلافا للنّ  تبعد المسؤولية ال سّ  ذي اس ة   لطة التّ ياسية لل و في نفس     ،  نفيذي

ه   المسؤول الأوّ  الوقت يعدّ  سّ  . ل على الجهاز الإداري و المسؤول المباشر عن وزرائ ذا ال بب أطلقت  و له

  .نف بنشاط قطاع معيّواحد منهم مكلّ آلّ" ولةسكرتير الدّ" أو" ولة ب الداآتّ"عليهم تسمية 

  
ائهم من مناصبهم        ئيس سلطة وحرّ  وللرّ ره          ،  ية إعف سلطته دون غي م يخضعون ل ذلك فه وصفه  ب،ل

سّ احب ال ة ولطة التّص س نفيذي ر ؤم ته ويطبّينفّ، ولهم الإداري المباش رهذون سياس ون أوام لاف ،ق  بخ

ة       عذين يتمتّ الّ،برلمانيظام ال الوزراء في النّ   ساهمون في وضع الخطط ورسم          ،ون بسلطة أوسع من جه وي

ة      ولةسياسة الدّ  ة ثاني امّ           ،    من جه شكل ع وزراء ب شكل خاصّ       ،من خلال مجلس ال اتهم ب .  وسياسة قطاع

الرّ  الّ،ظام الأمريكي في النّ– الوزراء –ولة الدّاب وهذا ما يفتقر إليه آتّ    وا ب دّ ،ئيسذين إذا اجتمع ك  لا يع  ذل

شارية من حقّ   ،يمثله ما بل آلّ، جلس الوزراء  لمتماع  جاجتماع بمثابة   لإا  هو عبارة عن اجتماع هيئة است

رّ شارتهم أو ا  لإئيس اال آرائهم واست تعانة ب ا لإس تغناء عنه دور آتّ   .س يس بمق ة المجتمع اب الدّ و ل ن وول

الرّ شكّب ضادّئيس أن ي ة م رّلوا جبه ته،ئيسة لل ى سياس را عل ن صلاحياتهم معارضة هنّلأ،أو خط يس م  ل

ق من طرف آلّ             حتّ،سياسته ة ضدّ   اب الدّ  آتّ  ى و إن آان هناك إجماع مطل رأي ربّ  ،تة سياس ول ا   فيأخذ ب م

ى سياسته       دون أن يكون هناك أيّ    ،مخالف لما أجمعوا عليه    ارهم مجرّ   ، خطر أو تأثير عل ساعدين   باعتب د م

ه  ضعو ينفّ، ل ته و يخ رهنذون سياس رّ  ليذو بالت، لأوام ام ال سؤولون أم م م لّ  فه ن آ الهمئيس ع و ، أعم

ه       فاتهم في إطار المهامّ   تصرّ يس لأيّ   . المستندة لهم من طرف ا هو               و ل ل م يهم مث ة أخرى مسؤولية عل  جه

  .شريعية مسؤولية جماعية و فرديةلطة التّ أمام السّنذي يجعلهم مسؤوليالّ،الحال في النظام البرلماني

  
ي ا ونجرس ف يس للك ذلك فل ام الرّلنّو ب يظ ى آتّأيّ،ئاسي الأمريك سؤولية عل ة اب الدّ م م ، ول فه

ه الشّ          ذي عيّ الّ،ئيسمسؤولون أمام الرّ   لأدوار  خصيّ نهم وله سلطة عزلهم حسب تقييم ا      الّ، ل تي يقومون به

ا  تائج المحصّ  لمشاريعه المبرمجة و النّهونذي يمدّ دفع الّ و الّ ،سهامهم في نجاح خطط سياسته    اومدى ل عليه

ة سرّ   ،ظام الرئاسي الأمريكي     ي ينفرد بها النّ   ذال،نفيذيةلطة التّ وحدة السّ  عدّتهذا   ل .  ذا النّ     بمثاب ظام   نجاح ه

ة         ات المتحدة الأمريكي س     ،  في الولاي ا تكت سبب م وّ       يب ؤثرة و فعّ    ه من تماسك و ق سيير شؤون        ة م ة في ت ال

د         جعلتها محطّ  ، قّقةحتائج الم و النّ ،  بنوع من الإقتدار    ،ابع الإتحادي ولة ذات الطّ  الدّ  الأنظار في نظر العدي

دّ  ن ال ي تبنّ لّا، ولم ذا النّت امت ه أت إل ،ظ صه ىأو لج اس بعض خصائ رى أنّ الّ، اقتب ت ت ي آان رّ ت ا س  ه

  .127-126ص] 6[نجاحه
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قرار جمع  إخرج ب و 1787ذي انعقد عام    الّ) فيلادلفيا( هي وليدة مؤتمر  ،نفيذيةلطة التّ  وحدة السّ  إنّ

سّدها  ،يذية في يد شخص واحد  نفلطة التّ السّ ة  يج يس الجمهوري ولّ  الّ ،رئ ة ذات الطّ  ى شؤون الدّ ذي يت بع اول

زي الإتّ ادي المرآ ث يتمتّ، ح ي الظّ حي عة ف سلطات واس ة و ع ب ي الظّ بروف العادي ع ف روف شكل أوس

  .ستثنائيةلإا

  
  روف العادية ئيس في الظّ سلطات الرّ.1.2.1.3.2

  
وف رستور الأمريكي في الظّ   دتها الفقرة الثانية من الدّ    ات واسعة حدّ  سلطبع الرئيس الأمريكي    يتمتّ  

  :فيما يليالعادية 

    
وّ       الرّ   ى للق د الأعل سلّ  ئيس هو القائ شيات الخاصّ     ،حةات الم ى للميل د الأعل ات  ة في آلّ  و القائ  الولاي

ت ، المتحدة في حالة استدعائها لأداء خدمة للولايات المتحدة الأمريكية    دعاء أعضاء الجيش   و له سلطة اس

 حيث  ،دولة الكويتل باجتياح العراق    1990و آما حدث في عام      ،  حتياطي آما حدث في حرب فيتنام       لإا

ات          الّ،عوديةخذا ذريعة حماية السّ   ل العسكري متّ  دخّأمر الرئيس الأمريكي بالتّ    ة من الولاي تي طلبت الحماي

ي  زو العراق ن الغ ة م دة الأمريكي ذا ،المتح ا وه رم ع ال وش "ئيس دف ود اب"جورج ب تدعاء جن اط لإاس حتي

  .516ص] 8 [عوديةفاع عن السّحة الأمريكية للدّات المسلّالأمريكي لتعزيز قدرات القوّ

    
ر من آلّ      ، الإدارة   رى الرئيس الأمريكي شؤون تسيي     يتولّ -   ى طلب تقري ه إل يس   و هذا بلجوئ  رئ

ة    هة بمهامّ   موضوع من المواضيع ذات العلاق        إدارة تنفيذية حول أيّ    ذا المسؤول        ،   الإداري دي ه حيث يب

  .قرير رأيه في إدارة شؤون إداراته عن طريق هذا التّ

    
ا بالاتّ  ما تعلّإلاّ، الجرائمع الرئيس الأمريكي بسلطة العفو عن آلّ      يتمتّ-   اني   ق منه ام البرلم ذي الّ ،ه

و ي يتمتّالّ،يخرج عن نطاق سلطة العف ا أنّت ا ، آم سلطة يتمتّهع به امع ب ذ الأحك اء تنفي ي تقرّالّ، إرج ا ت ه

  .لطة القضائية السّ

    
دات الدّ   ع متّيت -   رام المعاه سلطة إب شّ  يولب س ال ة مجل ضاء   ة  بموافق ي الأع ة ثلث يوخ بأغلبي

  .الحاضرين 

    
ولّ -   ين ال  يت رئيس تعي لة سّى ال ا و القناص ة العلي ضاة بالمحكم وزراء و الق لّ،فراء و ال  و آ

شارة و      –الكونجرس  –شريعية  لطة التّ  مناصبهم بقانون صادر عن السّ     تررّذين تق الّ،فينالموظّ  و هذا باست

شّ    ا يتمتّ   ،يوخموافقة مجلس ال ين الموظّ   آم سلطة تعي يهم الدّ   الّ ،فينع ب م ينص عل  ذين نصّ ستور ، والّ  ذين ل

شّ                   عليهم قانون يخوّ   ة مجلس ال شارة أو موافق ى است رده دون الحاجة إل ى    ،وخيل له سلطة تعيينهم بمف و إل
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شّ               هجانب هذا فإنّ   اد مجلس ال ه  ، يوخ  في حالة شغور منصب وظيفة من الوظائف خلال فترات عدم انعق ل

ة دورة         ف السّ تعيين هذا الموظّ  حقّ ة نهاي ى غاي ة إل سيير شؤون المصلحة المعني ضا لت ياسي و منحه تفوي

اد التّ شّ  الإنعق س ال ة لمجل ا أنّ  يوخ الي عه التّهآم اب وجّ بوس ونجرس  ه بخط ى الك ول إل ة  ح ع حال وض

ادالإتّ ضمّ،ح سّن التّيت ـياسية والآلدابير ال ع اتّــ سّيات المزم شأن الأوضاع ال ا ب اصدّائدة للتّخاذه  أو ،ي له

ا ة  ،خطط معالجته ر العادي بات غي ي بعض المناس سين  فإنّ، و ف وة المجل لطة دع ك س شّ–ه يمل يوخ و  ال

اد      ع بها في حالة نشوب    تي يتمتّ الّ،لطةحدهما و هي نفس السّ    أ أو   –واب  النّ سين قصد إيج ين المجل خلاف ب

سين         آما أنّ  .اشب بينهما   و إنهاء أسباب الخلاف النّ    ،تسوية ترضي المجلسين   اد المجل ل انعق ه بمقدوره تأجي

اد   ءإلى وقت آخر يعتبره أآثر ملا      س    ،مة ومناسبا للإنعق ستقبل ال ة     ذو ي ود الأجنبي ابع  و،راء و الوف تطبيق    يت

وان ة الق وظّو يكلّ،ين بأمان امّف الم سّ ،فين بالمه ل ال ي مجم نصّلطات الّو ه ي ي ات  ت تور الولاي ا دس  عليه

سا للدّ    ةنفيذي لطة التّ ئيس بوصفه رئيسا للسّ   زها في يد الرّ    و رآّ  ،روف العادية المتحدة في الظّ   ة في     و رئي ول

  .آن واحد 

  
  ستثنائيةلإروف ائيس في الظّسلطات الرّ .2.2.1.3.2

  
ة    ذس الأمريكي سلطات واسعة في الظ        ئيللرّ ر العادي تمكّ  حتّ ،وف غي ة الأوضاع       ى ي ن من مواجه

ة     والسّ،ي لها دّصوالتّ ة الطوارئ القصوى المتميّ            و خاصّ  ،يطرة على الأوضاع الطارئ ا يعرف بحال زة ة م

ى فرض   ا يؤدي إل    ممّ ،قدرة الأجهزة المدنية العادية   ،بالوقوع الفعلي لأحداث خطيرة تتجاوز فيها الأحداث      

ة  ام العرفي ا الّ، الأحك ي بموجبه لّت سكريةتح وانين الع لّ، الإدارة و الق لّ مح ي آ ة ف زة المدني   الأجه

رة        تي تتعرّ   الّ،المناطق ذه الأحداث الخطي شمل حالات الطّ       .ض له ض و تعرّ  ،وارئ  ظروف الحرب      و ت

ة  و الإضطرابات الدّ   البلاد للغزو الأجنبيّ   دّ  ،اخلي ى تعرّ    و تمت بلاد ل    إل وارث الطّ  ض ال زل و  لازّالة آ  بيعيّ لك

بلاد معرّ   و آلّ ،  رة  البراآين و الفيضانات المدمّ    ا لأخطار جسيمة    ضا إيّ  ما من شأنه تهديد ال  و تجدر  .اه

ارة أنّ النصّ   الدّالإش ى ب ه اآتف ي آعادت تور الأمريك ط س ا فق ا ،  عليه ا له ضع تنظيم مّ،دون أن ي ن ث  و م

رّ  ستور عن تنظيم سلطات       سكوت الدّ  ذه الحالات       ئي ال ل ه وانين    ،س في مث ك للق رك ذل تي تصدرها   الّ، ت

اآم ا          ،   من جهة    –الكونجرس  –شريعية  تّلطة ال السّ صادر عن المح ة   تّلإو أحكام القضاء ال ة  –حادي المحكم

 من  ة فرصة لتوسيع سلطاته و ترآيزها بين يديه ، باعتبارها واحد ه و هذا ما منح.  من جهة ثانية    -العليا

  .نفيذية لطة التّد بوحدة السّذي تفرّالّ،ئاسي الأمريكيم الرّظاخصائص النّ
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  نفيذية لطة التّنظام الخلافة الإسلامية ووحدة السّ  .3.1.3.2
  
ة      لطة التّ  الخليفة محور السّ   تبريع ولّ     و المجسّ  ،نفيذية في نظام الخلاف ة رئاسة   ى مهمّ  د لوحدتها ، يت

ا      فهو يتمتّ  ،نفس الوقت نفيذية في   التّلطة  السّولة و رئاسة    الدّ ك مع ة  ،ع بسلطة الحكم و المل نفس الكيفي تي  الّ،ب

رّيتمتّ ا ال ي النّع به ام الرّئيس ف ة ، حيث يمئاسي المطبّظ دة الأمريكي ات المتح ي الولاي ة ارسق ف  الخليف

  .238ص]56 [نفيذية بشكل فعليّلطة التّرئاسة السّ

  
رأس الدّ باعتباره منفّ ،ة عقد اجتماعي رضائي   الأمّب هربطيذي  فالخليفة الّ  ة ، و  ذا لشريعة االله و ي ول

  ].8ص30 [>عقد مرضاة و اختبار لا يدخله إآراه ولا إجبار<  البيعة بمثابة عدّت

  
ة ، و موضوع هذه ذي يصبح الخليفة بمقتضاه وآيلا عن الأمّ     الّ، إلى هذا العقد الإجتماعي    اواستناد

ه مسؤولا مسؤولية مباشرة             ،  تصاصات   من سلطات و اخ    ،ة له ضته الأمّ هو ما فوّ  ،الوآالة ا يجعل ذا م و ه

ذا المنصب       الّ،ةأمام الأمّ  رئيس في النّ       تي يتمتّ   الّ،فةو هي نفس الصّ      ،  تي اختارته له ا ال ظام الرئاسي    ع به

شريعية لطة التّ  أمام السّ له  و لا مسؤولية    ،سؤول أمامه مالي فهو وبالتّ،منتخب من طرف الشّعب     الأمريكي ال 

ة تتعلّ   خوّ،تي بايعت الخليفة الّ،ة الإسلامية ـمّ فالأ -الكونجرس- شّ لته سلطات تنفيذي ة  ؤون العامّ ق بال ( ة للأم

ة الأمور الدّ  ا خوّ ،)نيوي ه  آم دّ  دينيّ سلطات لت ه و هي الاختصاصات    ،ينة للمحافظة عن ال و تطبيق تعاليم

رّ       الّ، ا عن ال ة الإسلا       ،ئاسيظام الرّ  النّ ئيس في  تي يختلف فيه ة الخلاف سبب طبيع ا أمّ  .مية و خصوصيتها   ب

ة الدّ-نفيذية الأخرى ختصاصات التّ  للإ بالنسبة ة و اختصاصات              فإنّ  -نيوي ين اختصاصات الخليف رق ب ه لا ف

ه    الّ،نفيذيةختصاصات التّ لإ في تلك ا   هنلاحظما  و هذا   ،ئاسي الأمريكي ظام الرّ ئيس في النّ  الرّ تي أوردها الفق

نصّستوري  الّالدّ ى أنّذي ي زمالّ < عل بعة  سلطان الأمّذي يل ا س ] 57[،14ص] 30[هي> ة من أمره

  .167-166ص

  
ة  ذي يتولاّالّ،ينيّختصاص الدّلإفهذا ا،ين و العمل بأحكامه دون تقصير أو إهمال  حفظ الدّ  -   ه الخليف

عيّ           و يتميّ ة الوض ن الأنظم ا ع ي نظامه ف ف لامية تختل ة الإس ار الخلاف ره باعتب ن غي ه ع را ةز ب   نظ

  .لخصوصيتها

  
ة في النّ      لإو هذه هي ا   ،ة و دينها  د عن الأمّ  ّ و ية الوطن و الذ   حما-   ظام  ختصاصات العسكرية للخليف

ام الرئاسي  ظأن في النآما هو الشّ،ية و البحريةة البرّذات المسلجعل منه القائد الأعلى للقوّ    تتي  الإسلامي الّ 

  .الأمريكي 

  
شّ   يتولّ-   ر تحريف في      ى الخليفة تقدير الأموال و جلبها حسب مقتضيات ال ريعة الإسلامية من غي

ة المبنيّ       لإو هو ا  ،الأخذ والعطاء  الي للخليف دل    ختصاص الم ى الع ا يتعلّ   ، عل وارد الدّ  فيم ة و   ق بم ة المالي ول
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باختصاصات أوسع    ،ز الخليفة عن الرئيس الأمريكي    ختصاص يتميّ لإة و في هذا الجانب من ا      نفقاتها العامّ 

  .ريعة الإسلامية ظام الإسلامي يخضع لحكم الشّي النّختصاص فلإ هذا اعلى أنّ، فضلاو أعمّ

  
سالكها      ،هتمام بمصالحها لإى الخليفة عمارة البلاد و ا     ولّيتت-   لبها و م ختصاص  لإوهو ا  ،و تهذيب س

ة           اعي و الحضاري للخليف ذا ا  ،  الاقتصادي و الإجتم ى حدّ       لإفه شبه إل رئيس       ختصاص ي ا اختصاص ال  م

   .مني من جهة ثانية و البعد الزّ،ولة الإسلامية من جهةة الدّ خصوصيّعتبارلإمع الأخذ بعين ا،الأمريكي

  
ريعة الإسلامية على المذنبين دون تجاوزات أو تقصير في   ت عليه الشّإقامة الحدود وفق ما نصّ  -  

تملّ     و،   الحدود من اختصاصه      الي تعدّ و بالتّ ،لطة التنفيذية ذلك  فالخليفة هو صاحب السّ      يس بوسعه ال ص ل

تملّ      الّ، من حقوق االله   و هي حقّ  ،دة في الكتاب    ها محدّ أو إصدار عفو عنها لأنّ    ،منها   ا   تي لا يمكن ال ص منه

رّ            ،نازل عنها أو التّ  ة عن ال ه الخليف ك سلطة إصدار       ذال ،ئاسي ظام الرّ  ئيس في النّ    و هذا ما يختلف ب ي يمل

دا العفو عن الجرائم       ق بالإتّ   ماع اني   ما تعل ام البرلم ا أنّ   ،ه ام و   ه أن يرجئ حقّ  ه باستطاعت  آم ذ الأحك  تنفي

  .القرارات القضائية 

    
ين النّ   النّسوية القضائية و حلّو يقوم بأمر التّ،ى الخليفة معاينة المظالم و الأحكام   يتولّ   اس زاعات ب

ضاة      ،ي القضاء بنفسه و إصدار الأحكام القضائية بوصفه قاضي      و له سلطة تولّ    ين ق ك سلطة تعي ا يمل  آم

ذا ا          ،زاعات بين الخصوم   النّ ضّة ف ون مهمّ يتولّ ة به ز عن  ختصاص و يتميّ  لإ و في هذا الشأن ينفرد الخليف

ضاة حيث أنّ            مهئاسي الأمريكي ، لكنّ   ظام الرّ الرئيس في النّ   ين الق رئيس الأمريكي     ا يلتقيان في أمر تعي  ال

  .حادية تّلإ قضاة المحاآم ايقوم بتعيين قضاة المحكمة العليا و آلّ

  
لط ة س ة العامّ   و للخليف راء ذوو الولاي ذ و أم ويض و وزراء تنفي ن وزراء تف ه م ين خلفائ  ةة تعي

اليم   ،ةالخاصّو ة              تذين  الّ ،و أمراء الأق اءة و الأمان يهم شروط الكف وافر ف ذي الّ ،ختصاص لإو هو نفس ا     ،  ت

ادة  ذى تعيين الوزراء و السذي يتولّ الّ،ظام الرئاسي الأمريكي به الرئيس في النّ صّتيخ الجيوش و  راء و ق

اليم الإسلامية   حكّو   الخليفة يمتاز عنه في هذا المجال بتعيين ولاة       لكنّ،ولةامين في الدّ  فين السّ الموظّ ام الأق

ساعدة   ،ه الحزبيّ على أساس الكفاية و الأمانة بعيدا عن المجاملات و التوجّ          -الولايات– ى الم آتعويض عل

دّ رّذي تلقّالّ،عمو ال ه ااه ال ة للظّنتلإئيس خلال حملت ر بمنصب الرئاسةخابي سيمات الّ،ف ع  وهي ال ي تطب ت

ات ي  الّ،التعيين رئيس الأمريك ا ال وم به ي يق رّ،ت يّ بمج ى آرس صيبه عل ة  الرّد تن لاف  .ئاس و الخ ذا ه و ه

وهريّ ين النّالج ا يخصّ   ب امين فيم ذا اظ صاص لإ ه دات   ، خت رام المعاه لطة إب ة س لان ،و للخليف و إع

رئيس في النّ  اتح و هي نفس إختصاص   لفاقيات الصّ و عقد اتّ ،الحرب ذا      ال ظام الرئاسي الأمريكي ، و ه

سّ     يعني أنّ  ده        لطة التّ  الخليفة يهيمن على ال ا في ي ة و يجمعه ى للدّ     ،نفيذي رئيس الأعل و ال ة  فه  وفي نفس   ،ول

سلطة التّ      نظام الخلافة الإسلامية يتّ      و معنى ذلك أنّ   –الحكومة  –الوقت يترأس الوزارة     دة ال ة  نفيذسم بوح ي
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ان بتوفّ تي يتقاسمها النّ  ية الّو هي الخاصّ   ،  ظام الرئاسي الأمريكي    على شاآلة النّ   ا في آلّ   ظام ا ره  ، منهم

ات    نّ الخلافة الإسلامية و ال    باعتبار أنّ  ة    ظام الرئاسي في الولاي ان    ،نازيتميّ    المتحدة الأمريكي ا دولت آونهم

ي أمسّ اتّ ا ف ان ، فهم لطة مرآزيّ حاديت ى س ة إل لّ يّة قو الحاج ى آ ا عل رض هيمنته اليم ة تف اء و أق  أرج

ادالإتّ ذه ات الإش إنّ.ح ي ه ةختصاصات التّلإراك ف ي يتميّالّ ،نفيذي سّت ة ال ا أسلوب أحادي ة لطة التّز به نفيذي

ي النّالمطبّ دّ     ق ف ا وأش ر تقارب ا أآث لامية جعلهم ة الإس ام الخلاف ي و نظ ي  الأمريك ام الرئاس شابهاظ  ، ت

ة النّ     و خصوصية ذاتيّ    ،ةه نظام الخلافة من اختصاصات دينيّ       باستثناء ما يمتاز ب    ظامين من    ة نتيجة طبيع

  .ومصدر نشأتهما من جهة ثانية ،جهة

  
  ظام الرئاسي و نظام الخلافةلطات في النّ بين السّجامدالفصل ال .2.3.2

  
سّ          ين ال دأ الفصل ب رّد  ،لطاتاعتبر بعض الفقهاء والفلاسفة أنّ مب يس مج ي  ، ل يلة سياس ة قصد   وس

سّ  نشاط تحديد ة ا   لطات وضمانة   ال ات لحرّ لكفال دأ قانونيّ       ،ي دّ مب ل يع ة من          ب لّ وظيف ار آ ى اعتب ا يرتكز عل

ة وظائف الدّ  سّ        ول ا جزء من ال ع با      ، يادةله ه ويتمتّ ائم بذات ز بالفصل     لإق وم    ،ستقلال ويتميّ ى مفه تنادا إل اس

سّ ة ال ة تجزئ ات مختلف ى هيئ ذا . يادة عل ن ه ا م إنّ ،وانطلاق صاصات وظائف الدّف رّد اخت ست مج ة لي ول

سّ           ،ةتصدر عن سلطة واحدة وإنّما هي سلطات مستقلّ        وم  ، يادةتعبّر آلّ واحدة عن جانب من جوانب ال وتق

سّ               . بنشاط متميّز ومستقلّ     ين ال د ب ام فصل جام ه قي ا  .ظام الرئاسي   سبة للنّ بالنّ ، لطاتوهذا ما ترتّب عن أمّ

دل     ام على أساس المساواة وآفالة الحرّ     ذي ق الّ، نظام الخلافة الإسلامية   ات وإشاعة الع ام  وخضوع الحكّ    ،ي

سّ        الّ، والمحكومين لسيادة القانون   دأ        ،لطاتتي تعتبر مضمون وجوهر مبدأ الفصل بين ال ذا المب م يعرف ه ل

ي شكله الفنّ سّ ،ب ين ال صل ب ى أساس الف ة عل ام الخلاف ام نظ ك ق ع ذل ة والتّلطتين التّوم ة نفيذي شريعية نتيج

  .شريعصدر التّم

  
   بين السلطات في النظام الرئاسي الأمريكي لجامدالفصل ا .1.2.3.2

  
سّإنّ ين ال دأ الفصل ب اهذي الّ،لطات  مب ام الرئاسي الأمريكي  النّتبنّ فة ر بنظريّّـ تأث،ظ ات الفلاس

ة   " تي وردت في آتابه     الّ" جون لوك "  أعمال   رين الغربيين و بالأخصّ   والمفكّ ة المدني ة  الحكوم "  و نظري

ا      اتّو ،ستور الأمريكي   را في واضعي الدّ   ّـذين أث اللّ" روح القوانين   " في آتابه   " مونتيسكيو   ا رأين خذوا آم

ذه النّ     في الفصل الأوّ   ة          ظريّ ل من ه ات المتحدة الأمريكي ج اانته ، بات أحد المراجع لوضع دستور الولاي

  .524-523ص] 1 [لطات بين السّ الجامدأسلوب  الفصل

  
سّ    لطة التّ   هو فصل السّ    يهمّ امو  ة بالدّ لطة التّ شريعية عن ال ى   نفيذي ا رجة الأول سّ  ،أمّ سبة لل لطة  بالن

ر   ام لآخ ن نظ ة م ى الأراء متباين ضائية تبق ى أنّ  ، الق بعض عل ا ال ر إليه ث ينظ سّ  حي ن ال زء م ا ج لطة ه
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ذا الموقف و مدى         لنّ ا  وبغضّ ،شريعيةلطة التّ  السّ تضعهاتي   الّ ،بسبب تطبيقها للقوانين   التنفيذية   ظر عن ه

الجمود ز  متميّ ل هو ذلك الفصل ا     ،ذي لا مراء فيه    الّ يته ، فإنّّ  حجّ سّ    ب ين ال ونجرس   –شريعية  لطة التّ   ب  –الك

ي النّ ام الرّف سّ ظ ي و ال ي الأمريك ةلطة التّئاس ا يتمي  ،نفيذي س م و نف ي الن  ذوه ة ف ام الخلاف ه نظ ظام ذز ب

  .الإسلامي 

  
ظري  لطات من الجانب النّ   بين السّ جامد على أساس الفصل ال    قائم ال ،ريكيظام الرئاسي الأم   النّ إنّ

اره       حيث أنّ  ،  شريعية  لطة التّ  نفيذية على السّ  لطة التّ نتيجة غياب أساليب تأثير السّ     ة باعتب يس الجمهوري  رئ

سّ     أ وسيلة بإمكانه التّ   نفيذية لا يملك أيّ   لطة التّ رئيس السّ  ونجرس  – ةشريعيلطة التّ  ثير بها على مواقف ال الك

اني   أن في النّ   آما هو الشّ   ، آسلاح يشهره في وجهها    – ا             . ظام البرلم ى سلاح يواجهه ر إل و يفتق ذلك فه و ب

ه لطة فضّ و،ب ك س س النّ  لا يمل شّ  دورات مجل س ال ا أنّ ،يوخ واب أو مجل لّ هآم دوره ح يس بمق د  ل  أح

شرّ   إذ لا يحقّ،ع بسلطة تشريعية و لا يتمتّ  .المجلسين ه أن ي و   ل وانين    ع ول راح الق ق اقت ذا  آلّ ، عن طري  ه

ا أنّ. ظري من الجانب النّ   سّ  آم ونجرس  –شريعية لطة التّ  ال فويّ   ت لا –الك ئلة ش ه أس ك سلطة توجي ة أو مل

الهم و تصرّ                ة إلى آتّ  آتابيّ ساءلتهم عن أعم وم باستجوابهم و م سّ  اب الدولة أو تق ى منحى     فاتهم ال ياسية عل

اني    النّ وزراء     -ةول اب الدّ وآتّ .ظام البرلم ى ثقّ        -  ال سوا بحاجة إل سّ   لي امج   لشريعية  لطة التّ  ة ال ساندة البرن م

  .قة منهمّـ خوفا من سحب الث–ئيس الرّ–نفيذية لطة التّذي رسمته السّ الّ،ياسيالسّ

  
ة  و تجهلها آليّ  ،ئاسيظام الرّ نفيذية لا وجود لها في النّ     ّـلطة الت قة و سحبها من السّ    ّـإمكانية منح الث  ف

سّ           الّ ،ظام البرلماني رنة مع النّ  بالمقا  و حقّ  ،  لطتين  ذي يقوم على هذه الأساليب آوسائل تأثير متبادلة بين ال

اليب قصد                م،اجوء إليه  سلطة بوسعها اللّ   من حقوق آلّ   ذه الأس ك ضرورة استعمال أحد ه تى رأت في ذل

 هناك بعض مظاهر  فإنّ،فصال سلطة من استقلالية و ان  ع به آلّ  و رغم ما تتمتّ   . لطة الأخرى   ي للسّ صدّالتّ

ل      صالتّلإا روف العم تها ظ ات فرض صل ال      ممّ،آآلي دة الف ى قاع ة عل دو دخيل ا تب دا جعله ين جام  ب

ين     الّ،ولةياسية لإدارة شؤون الدّ ذلك آنتيجة حتمية اقتضتها الحكمة السّ      عدّيو  ،اتلطالسّ سيقا ب تي تقضي تن

  .119-118ص] 17 [ خدمة للصالح العاملطات و الهيئات قصد أداء أفضل و مردود أسرعالسّ

  
د ئاسي الأمريكي لا يعرف الفصل        ظام الرّ  النّ و هذا ما يدفع إلى القول أنّ       سّ  الجام ين ال  إلاّ،لطات ب

ه        سبيّيه مبدأ الفصل النّ    بتبنّ،ونهجا آخر  ا منحى ذآيّ  هخاذ باتّ ،،ظري فقط من جانبه النّ   سيره و تطبيقات  في تف

  .121ص]17 [ر الإنسانيطوّياسية و مقتضيات التّات الحياة السّتي أملتها ضرورة الّالعمليّ

–ظام الرئاسي الأمريكي  نفيذية في النّشريعية و التّلطة التّ الفصل بين السّو على هذا الأساس فإنّ 

ة     لدور السّ   منه الغياب الكليّ   و يستشفّ ، يبقى قائما وواضحا للعيان    –الرئيس   رئيس   –لطة التنفيذي  في   –ال

ة   ذآر في العمل التّ          أو،شريعيةالتّ العملي ا دور ي يس له ل ل ى الأق ت عل وم الفصل   نشريعي بالإس ى مفه  اد إل

د سّ  الجام ين ال ة  شريعية و التّلطتين التّ  ب لّ ، نفيذي تقلال آ رى   و اس ن الأخ لطة ع دخّ  و، س دم ت ي  ع لها ف
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التي  ،م الخلافة الإسلامية نفيذية في نظاطة التّذور المنوط بالس وهو الدّ.لطة الثانية السّاختصاصات و مهامّ 

  .ولة ئيس الأعلى للدّنفيذية و الرّلطة التّها الخليفة بوصفه رئيس السّ يجسدّ

  
  لطات الخلافة الإسلامية و مبدأ الفصل بين السّ .2.2.3.2
  
ة     روف السّ و الظّ ،ولة الإسلامية الأولى   ميلاد و نشأة الدّ    نّإ ة الجغرافي تي صاحبت     الّ ،ياسية و البيئ

دأ التّ      ، و نشأتها  ميلادها اء مؤسّ  طوّ ج و التّدرّفرضت عليها أن تنتهج مب ذه الدّ ر لبن ة ال سات ه ة ول تي   الّ،فتيّ

ة  ة و خارجي ار داخلي ت عرضة لأخط ى آان ا الأول ي مراحله د.ف ول لق ان الرس سّ) ص( آ ع ال لطات يجم

سّ               بالتّو،الثلاث بيده  ين ال دأ الفصل ب ا يعرف بمب ا      ،لطاتالي لا وجود لم اك غي ل هن يّ   ب ذه    ب آل ع ه  لتوزي

ك أنّ  ،نة  لطات على هيئات معيّ   السّ امّ والسبب في ذل د الرّ    الدّ مه ة في عه شّ   ،سول ول ان شغلها ال هو  ،اغلآ

   . الإسلامبوية ليعمّسالة النّنشر الرّ

  
سلمين   ، فيه جتهاد فيما لا نصّ   لإبرز مفهوم ا  ،ل في عهد الخليفة الأوّ    و م تتّ  لكن   .أو إجماع الم ضح ل

ي عهد د معهف سّ بع ين ال ر أنّ إلاّ،لطاتالم الفصل ب ة عم ة خلاف ع بداي ذا  ه م وادر ه دأت ب ن الخطاب ب ب

سّ     بفصل السّ  ،رلوبتتالفصل   ة لطة التّ لطة القضائية عن ال ق   ،نفيذي ضاة         ن اس  عن طري ى ق اد سلطة القضاء إل

ة ووضع أوّيعيّ نظّنهم الخليف شريع ي ضاءل ت لطة الق ضمّالّ،م س شهورة الذي ت الته الم ي وجّمنته رس ه لأب

  .64ص] 30 [ظام الرئاسي الأمريكيو في طليعتها النّ ة  شأن الأنظمة الوضعيّ،موسى الأشعري

  
ة الإسلامية     نّم من أ  غوبالر ة    يكون   أمر تعيين القضاة في نظام الخلاف أو من  ،  من طرف الخليف

ة وص النّ  باعتبار أنّ،ع باستقلالية مطلقة يتمتّ بقي عمل القاضي ،إلاّ أنّ ينوب عنه    ا  تي يطبّ الّ،ص القانوني قه

شاء  أو حتىّ،نفيذيةلطة التّعلى المنازعات المعروضة عليه ليست من وضع السّ        سّ  من إن  ،شريعيةلطة التّ  ال

وفي   .أو الإجماع) ص(ة رسول تي مصدرها آتاب االله و سنّالّ،ريعة الإسلاميةكام الشّحتلزم بتطبيق أيبل  

ى           غياب نصّ  أ إل اده الشّ   صريح في هذه المصادر يلج ام قصد          ،خصي اجته ستنبط الأحك دا ي بوصفه مجته

و استقلال القضاء عن      ،لطة القضائية  آان استقلال السّ   و من ثمّ  .تطبيقها على المنازعات المعروضة عليه      

سّ    ا تميّ غم ممّ  بالرّ ،في نفس الوقت   شريعيةنفيذية و التّ  طتين التّ ذالس ة الأمر     الّ،لطةزت به هذه ال تي في حقيق

دّ ةتع سّ تابع ةلطة التّ لل ق من مرأو،نفيذي ارة عن مرف ساهي عب ر ال ق دوائ ة طة التّذف  ته سلط أنّإلاّ، نفيذي

وانين المطبّ  صدر الق سبب م سّ   ب رة ال ن دائ رج ع ات تخ ي المنازع ة ف ةلطة التّق ضاة و وج، نفيذي ت الق عل

  . باستقلال و حياد لا نجد لهما مثيلا في الفكر الوضعينعاالقضاء معا يتمتّ

  
ة   لطة التّ فالسّ ة   –نفيذي ك سلطة التّ         في النّ   –الخليف ا يتمتّ    ،شريعظام الإسلامي لا تمل دا م ا ع ه  م ع ب

دا ة بوصفه مجته دينيلا يختلف عن بق،الخليف صّين يتمتّذال،ة المجته نفس ال ون ب ا ع يهم م ق عل فة و ينطب

 قاضي لفضّ   آلجلوس   و هذا ما جعل الخليفة بامتهانه سلطة القضاء و ا          .ينطبق على الخليفة دون استثناء      
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ه ، يتصرّ          وإالنزاعات     ة ، يطبّ          صدار الأحكام في المنازعات المعروضة علي يس آخليف ق ف آقاضي و ل

خصي في حالة عدم  جتهاد الشّلإأو ا،الإجماعإلى  أو يلجأ   ،ت على ذلك  إذا نصّ ،ريعة الإسلامية نصوص الشّ 

صّ ود ن ظ أنّ. صريحوج ة بتولّ و نلاح ضاء بنف  الخليف لطة الق ه س رّ ،سهي ن ال ف ع ي النّيختل ام ئيس ف ظ

ك    ،ي القضاء آما هو الشأن في نظام الخلافة الإسلامية          يملك سلطة تولّ   لا ذيالّ،الرئاسي الأمريكي  و مع ذل

رّ       سلطة التّ   فيما يخصّ ،ع بدور محوريّ  لا يتمتّ ،ظام الإسلامي  الخليفة في النّ   فإنّ ل ال ه مث ئيس في   شريع مثل

يذالن سّ لأنّ،ام الرئاسي الأمريك ين ال ة الفصل ب ستذال،شريعيةلطة التّنوعي ن ،لمهي ت ام م ستنبط الأحك وت

سّ اب وال ة نةالكت اع من جه سّ،و الإجم ة لطتين التّ و ال ة ثاني ضائية من جه ة و الق يّ،نفيذي و فصل حتم  ه

  .جمودبالزالمتميّظام الإسلامي فرضته طبيعة النّ

  
  و نظام الخلافة الإسلامية اسي ذظام الرئيس في النّ آيفية اختيار الرّ.3.2.3.2
  
ولة  عن     اختيار رئيس الدّ   أن تتمّ عملية  استدعت  ،يمقراطيظام الرئاسي الأمريكي الدّ    طبيعة النّ  إنّ

ة   وفق شروط معيّ    ،لطةعب المساهمة و المشارآة في السّ     تي تتيح للشّ  الّ،اعتباره الوسيلة ب،نتخابلإطريق ا  ن

  .ئاسةي منصب  الرّتولّلذي يطمح لّا،خصرها في الشّ من توفّولا بدّ،وضعت سلفا
  

  ئاسيظام الرّئيس في النّآيفية اختيار الرّ .1.3.2.3.2
    
ا استقرّ       رّ  وهذا م ات المتحدة      أي في ظلّ    عليه ال اليب       ذي تولّ  الّ ، دستور الولاي ة وأس ه أنظم دت عن

شّى يترشّة حتّخاصّ صب  ح ال ذا المن رّ  ،خص له اب ال ة انتخ ات   فعملي ي الولاي ه ف دة ئيس و نائب  المتح

د وعدم الوضوح     سمت بالتّ اتّتي  الّ،لىهذه الأساليب  إ  تستند ،ة أخرى يد انتخابه مرّ  جدالأمريكية وت  ] 44 [عقي

  .56-54ص] 44 [ الدستورتبنّاهحظي بالموافقة و  وسط  حلّعلى في الأخيرتاستقرّها لكنّ، 52ص

  
ي و النّ  باين الحاصل بين الجانب  التّ غير أنّ  ى م أدّ،ظري  العمل ذا الأسلوب    ى إل ة ه  بوصفه  هاجم

ديما لوبا ق ي،أس ر ديمقراط رسم بالتّيتّ،و غي ر مباش د وغي نّل. عقي ان قويّبظ ك ور حزب زب –ان ه الح

وري    زب الجمه ديمقراطي و الح داء  –ال ن ابت ام م اة     ،1831 ع ى الحي ر عل أثير آبي بح ذو ت أص

سّ د.ياسيةال ار مرشّلحة ا أصبحت مهمّلق ا هي اختي ات الرّلإح الحزب لزب تقريب ية من طرف نتخاب ئاس

  .57-56ص]44[الحزب مؤتمر

  

 تمثلت في ثلاث       ،رات بمرور الزمن  ئاسية تطوّ نتخابات الرّ لإين ل ح عملية اختيار المرشّ   و عرفت 

ا ال     لكنّ ،مراحل   تمّ  حاضر  في وقتن رّ     ي ار ال عدد من   يح رش بت، حزب   آلّ ئيس الأمريكي من طرف    اختي

  .58-57ص] 44 [ل بينهمالحزب الفص  مؤتمر يتولّىحينالمرشّ
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زب    ن الح د ع ح واح نوات لإختيارمرشّ ع س لّ أرب ؤتمرالحزب آ د م وفّ،و ينعق هتت شّ ر في روط ال

  :  في ستور والمتمثلة المنصوص عليها  في الدّ

    
  .شرط المواطنة و الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية  -  

  . عن أربعة عشر عاما تقلّة لا لإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية لمدّ ا-  

  .أن يبلغ من العمر خمسا و ثلاثين سنة -  

  
شّ    ر في أغلبية  سهلة التوفّ  و ها بسيطة   لاحظ أنّ  ن وطرن في هذه الشّ   و بالتمعّ  راد ال ، لأمريكي ب ا ع أف

ده الحزب      ، الحزب له أيضا مقاييسه و شروطه       لكنّ ا يري ار مرشّ  الّ ، وم  هو  ،ئاسة حه لمنصب الرّ ذي يخت

وفّ  تقديم مرشّ  ه شروط أخرى تتمث       ح تت ار مرشّ   ّـر في ات   ل في اختي ين الولاي ل   تي  الّ،ح من ب ا وزن و ثق له

ر عدد ممكن من الأصوات                 ة   انتخابي ليضمن للحزب أآب د شغل وظائف     أن يكون المرشّ    و،من جه ح ق

ونجرس        أ،ئيس منصب نائب الرّ   تقلّدأو،ولة آحاآم لإحدى الولايات   سامية في الدّ   من  وعضوا بارزا في الك

   .   ]61ص44 [جهة ثانية

  
حين لمنصب    المرشّ  ة ،  و الملاحظ أنّ      ضعها الحزب ليست قاعدة عامّ    يتي  لّا،إنّ هذه المواصفات  

ى   رون إل ة يفتق شّممارسةالرئاس سّال ي أمسّ .ياسيةؤون ال م ف ا ه رة العمليّ و أحيان ى الخب ة إل  ة لأنّ الحاج

ارزينالرّ ال الب ادات ،ج ون عرضة لإنتق ا يكون را م ارزين  آثي ر ب ال غي ن طرف رج ة م دم ،  لاذع و ع

ازين في             و ،ياسي الأمريكي على امتيازات مغرية    حصول السّ  ريكيين الممت رة من الأم آذا غياب نسبة آبي

سّ  ة ال ن أصحاب النّ الّ،ياسيةصفوف الطبق ة م ا فئ ي تحتكره الي ت وذ الم س،ف ا  اعية ال أمين وجوده ى ت  إل

  . لها ذلكأو مساندة من يضمن ،لطةباحتكارها السّ

  
ذا ت  اب ه ي أعق ة انو ف ق الحمل ةلإطل دّالّ،نتخابي ي تع صب   ت ى من مة للوصول إل ة الحاس  المعرآ

  . نتخابيةلإف على نجاح حملته اح أحد الحزبين يتوقّالرئاسة  فنجاح مرشّ

  
جاح من لجان و أموال     ر لها جميع شروط النّ    و يوفّ ،هتمام البالغ بها  لإ حزب إلى ا   وهذا ما يدفع آلّ   

ستعمل آلّ       ،لات دعائية موح امج مرشّ        حيث تبذل الجهود و ت اليب لتوصيل برن رّ       الأس ى ال أي ح الحزب إل

ا  ب أموالا طائلة يوفّ يتطلّماوهذا .  وسائل الإعلامواستغلال آلّ،الولايات ل في آلّ من خلال تجوّ   العامّ ره

ة  لإاد في الحملات ا    ى إلى شيوع الفس   ا أدّ مّم ،عاتار الحزب عن طريق التبرّ    أنصح و أنصار المرشّ  نتخابي

وال للمرشّ    اء و أصحاب رؤوس الأم م الأثري سبب دع توجب الأمرالّ . حينب ذه  ذى اس ل ه يم تموي  تنظ

اليوم قصد    معمول به لحدّ  هو ال و، 1974عام  تمّ تعديله    و   1971نتخابية بصدور قانون عام     لإالحملات ا 
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وال          يق التّ نتخابية عن طر  لإذي اعترى الحملات ا   الّ، من الفساد  الحدّ مويل من طرف أصحاب رؤوس الأم

  . شخص في هذه الحملة  تحديد مساهمة آلّح آما تمّ مرشّوتحديد المبلغ المالي لكلّ،

  
صّإنّ ا ن ي آم رئيس الأمريك ار ال ه اعل  اختي تمّلدّي ي ي تور الأمريك ه بواسطة النّ س اخبين  انتخاب

ة لإأو الهيئة ا  ،ئاسيينالرّ م ينظّ  الّ،نتخابي ا ا تي ل ا سمح للأحزاب بمباشرة مهمّ      .ستور لدّمه ذا م ة ترشيح   وه

ة تتضمّ         ،ئاسيين اخبين الرّ النّ دم آل حزب قائم ددا من المرشّ      فيق ة في           ن ع ي الولاي ساوي عدد ممثل حين ي

ة  اخبين من قبل مؤتمر الحزب لكلّ       ترشيح النّ  الكونجرس و يتمّ   ر أنّ ه     ،ولاي ل       غي ة تضع عراقي ذه العملي

ذا   ،ئاسية نتخابات الرّ لإلا يمكنها ترشيح ناخبيها في هذه ا      تي  الّ، رة و الجديدة    غيفي وجه الأحزاب الصّ     وه

سح المجال       ين   لما ف ديمقراطي و الجمهوري   –لحزبين العملاق سّ    –ال ات ال ى المعطي ة عل ياسية في   الهيمن

  .الولايات المتحدة الأمريكية 

  
تمّ    إنّ ى أن  ع ذي ينصّ  الّ ،ستور  حسب مقتضيات الدّ      انتخاب الرئيس ي اخبون      ل ة  –يجتمع الن الهيئ

رئيس   ينتخبون الرّريّقتراع السّلإ ولاية وعن طريق ا    في آلّ  -نتخابيةلإا ة    لكنّ .ئيس و نائب ال  من الناحي

ة إنّ،العملي ي ا    ف ة ف ة المتكامل ام القائم ذ بنظ ة تأخ دة الأمريكي ات المتح ات الأوّلإ الولاي ار  نتخاب ة لاختي لي

  .67ص] 44 [ئيسالرّ

  
ارزين في      ل شرفية يموّ  ة   مهمّ -نتخابيةلإالهينة ا -اخبين الرئاسيين   ة النّ وتعتبر مهمّ  ها الأشخاص الب

اده أنّ    فهذا النّ  .تهم القائمة المتكاملة    تي ضمّ الّ،ولاية آلّ ا  الّ ، المرشح  ظام مف ر أصوات النّ      لذي ن اخبين  أآث

د إجراء       صة  الأصوات المخصّ    في الولاية سوف يحصل على آلّ      ة عن ك الولاي ة التّ   لتل صويت من   عملي

  .ح الحزب و نائبه  هناك إجماع لصالح مرشّ وهذا ما يعني أنّ.ئاسييناخبين الرّطرف النّ

  
شّ    لإ إرسال قوائم ا   و في الأخير يتمّ    إعلان الن      الّ ،يوخنتخابات إلى مجلس ال وم ب سمية  ائج الرّ ذذي يق

ي أنّ   ،لو بشكل غير مباشر    و،عب  ئيس من طرف الشّ   انتخاب الرّ ف،هائية  والنّ فس  ّـله في ن  يمث ذي الّ ه هويعن

ه صلاحياته    دّتمسي وته   مصدر قوّ  يعدّو، الوقت ى    ، من ا يتمتّ    فضلا عل ه من سلطة       م بوصفه صاحب    ،ع ب

سّ ةلطة التّال عة داخليّ   ،نفيذي لطات واس صاصات وس و صاحب اخت ذلك فه ع ،اا و خارجيّ و ب ى جمي و عل

  . 557ص]8[الأصعدة الاقتصادية والعسكرية و الثقافية 

  ظام الإسلامي ختيار الخليفة في النّاآيفية  .2.3.2.3.2 
  
 مؤتمر في تاريخ نظام  ل بمثابة أوّذي يعدّالّ "  ةسقيفة بن ساعدب"ل لقاء جمع المسلمين آان  أوّ إنّ

  .193ص] 56 [)ص( خليفة لرسول االله لالخلافة لاختيار أوّ
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ه        أبي بكر   اختيارب-أهل الحل والعقد  -رج منه المؤتمرون  خ صديق رضي االله عن ذا   ف و يعر   ، ال  ه

ار الأوّلإا صغرىلختي ة ال اب التّلإأو ا، بالبيع دينتخ تمّ،مهي راء    و ي د إج ائي بع شكل نه ة ب ار الخليف اختي

  : اختيار الخليفة على مرحلتين و بذلك يتمّ،ة البيعة الثانيةعمليّ

  

ى المتمث-   ة الأول صغرىّـ المرحل ة ال ي البيع ة الخاصّ،لة ف تمّ،ةأو البيع يح و ي ا ترش  فيه

شّّ شّ الّ،خصال ه ال وافر في فاتلمروط واذي تت ة ؤهّمِال،واص صب الخلاف ه لمن اط مهمّ ،ل ار أو لإ اةو تن ختي

  .528ص] 8 [والعقد  أهل الحلّبرشيح في هذه المرحلة التّ

    
ة  -   ة الثاني ة العامّ  و الّ،  المرحل ي تعرف بالبيع تفتاء شعبيّ  ، ة ت ة اس ر بمثاب ى ، تعتب د عل ره تنعق  إث

مّ  وهو نفس الأسلوب الّ      ،ةشكل نهائي ولاية الخليفة على الأمّ     ب اء الرّ          ذي ت ة الخلف ار بقي ه اختي اشدين أي   ب

ك أنّ           تّاب تمّ   باع المراحل المذآورة في بيعة أبي بكر الصديق رضي االله عنه ، و معنى ذل ة ي   انتخاب الخليف

رّ    على مرحلتين آما هو الحال بالنّ       شابه   أي أنّ،ظام الرئاسي الأمريكي    النّئيس في    سبة لانتخاب ال اك ت  هن

  .528ص] 8 [حلتين أو درجتينر عبر مختيار يتمّلإهذا ا أنّوا م منهفي آيفية اختيار آلّ

  
  .ى منصب الخلافةذي سيتولّالّ،خصلشّل بمثابة ترشيح تعتبرالبيعة الصغرى و-  

    
و بدون ، الخلافة  وعن طريقه تنعقد ، يفة   بواسطته انتخاب الخل   ة فهي استفتاء يتمّ    البيعة العامّ  أمّا-  

ة  ذه البيع اباعتبار،ه ده ائيّا  عق ة والأمّ ا رض ين الخليف ضاه ب ،ةب ة بمقت زم الخليف اج  تّايلت اع وانته سلك مب

ستيلاء تفتقر إلى لإاجمة عن الغلبة و ااقصة النّ الخلافة النّ  ضخ  أنّ  تّي  ل  هذا   ومن خلا  ،ريعة الإسلامية الشّ

د        رفين و القائم على مبدأ الرضا ، حتىّ        للطّ هذا العقد الملزم   اك عق ان هن راه و      فإنّ ، و إن آ ى الإآ ائم عل ه ق

ى                 .عقد باطل   فهوبذلك   شّرعية عل انون الدّستوري لإضفاء ال وآلّ التّبريرات الّتي جاء بها بعض فقهاء الق

دأ  لأنّ ت،متعاطفون أو ،تبقى مجرّد آراء أشخاص لهم مصلحة       ، هذا  النّوع من الخلافة     بريراتهم تنافي المب

  .المتمثّـل في الشّورى وحرّيّة الإختيار،الّذي أقرّته أصول الشّريعة اللإسلامية ،الأساسي 

    
د    ها أهل الحلّ    يتولاّ ،غرى أو ترشيح الخليفة     البيعة الصّ  إنّ   سّ   – والعق ة ال ا جرى     –ياسية  الهيئ  آم

ا            ن س قيفة ب اء الرّ   دة و بقيّ   عبمناسبة ترشيح أبي بكر الصديق في س ة      ،اشدين ة الخلف ذه البيع  سواء آانت ه

ة        .ورى بالإسناد لمبدأ الشّ   ،قائمة على استخلاف أو عهد     ة البيع ا مرحل  و بانتهاء هذه المرحلة الحاسمة تليه

شّلإا–ة العامّ تفتاء ال ن عامّ–عبي س سلمين م ة المرشّنذيالّ،ة الم ود لتزآي ي شكل وف دون ف ذي ح الّ يتواف

سا         حّ  خص المرش  حيث على إثرها تنعقد الخلافة للشّ      ،رختيالإاختاره أهل ا    فيصبح خليفة رسول االله و رئي

  .ولة الإسلامية للدّ
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ه الدّ  ق النظام الإسلامي و ف   إنّ اء الفق ا في       طستوري اشتر  ه اييس الواجب توافره ة من المق وا جمل

وم أهل   ف، هذا المنصب    ه لا يمكن له توليّ     فإنّ ،روط و بدون هذه الشّ    ،ح لمنصب الخلافة  خص المرشّ الشّ يق

ا في الأشخاص المرشّ          أآّروط و التّ  ختيار بفحص هذه الشّ   لإا ى       د من توافره ة ، و عل حين لمنصب الخلاف

تنادا          اخص الأوفر حظّ   اختيار الشّ  أساس هذه المقاييس يتمّ    ى  إل   باآتمال هذه المواصفات في شخصه ، فاس

ولّ  خص المرشّ وافرها في الشّ  واجب ت الروط   الشّ  وضع فقهاؤه  ذي الّ ،نةمذهب السّ  ة و      ح لت ي منصب الخلاف

ي ةلّـالمتمث لام:  ف وغ ، الحرّ،الإس ذّ  البل ل ، ال ة ، العق ؤدّ،آورة ي م الم ادو العل ى الاجته ة،ي إل  ، والعدال

ة  وّسو،والكفاي د يؤث ممّ، والأعضاء،اسلامة الح رّّـا ق ي ال شّ،أي و العمل ر ف ر وال ي ّـمثيترط الأخي ل ف

ا            أصبح محلّ  الّذي-قرشيةال–سب  النّ ذا        و بالتّ   ، خلاف بسبب فقدان قريش لعصبيتها و غلبته د ه م يع الي ل

 .6ص] 30[،529ص]8[ إجماع لّحرط مالشّ

  
ظ أنّ لالموا شّح ي المرشّ    ال ا ف وب توافره ة روط المطل صب الخلاف روط تتّ  ،ح لمن ي ش سم  ه

 ظام الإسلامي المبنيّ   اقتضتها طبيعة النّ و في ذلك حكمة . وعدد آبير من جهة ثانية  ،رامة من جهة  بالصّ

ة  ى أسس العدال م ،عل ؤون الأمّ  لإو ا، و العل ى إدارة ش دار عل ة و الدّة الدّقت ةيني ق  ،،نيوي ة بتطبي  والعناي

شّ        تي تفرض درجة عالية من العلم المؤهّ      الّ،ريعة الإسلامية   نصوص الشّ  ام ال تنباط الأحك ى اس رعية و  ل إل

ا الإسلامي     ضمن إطار الدّ   ،اسة النّ  يقية لعامّ  طبصوص القانونية التّ  النّ ة بمفهومه إنّ   .ول ك ف ذه   ومع ذل  ه

حين د الأبواب أمام العديد من المرشّ     ها تعتبر بمثابة انتقاء و اختيار يسّ      و لكنّ ،حقيق  روط تبقى صعبة التّ   الشّ

نه    الّ ،يةلات العلمية و البدنية والإنسان    فوذ ليفسح المجال لأشخاص يملكون المؤهّ     وأصحاب النّ   متي تجعل م

ك هي خاصّ    .نيا و الآخرةتهم بتحقيق أهدافها النبيلة في الحياة الدّقون آمال أمّقتدي بهم و يحقّ   ي ،قادة ية   تل

سّ        الّ ،سو طبيعة الخلافة الإسلامية والأسس     ا ال وم عليه ة        تي تق ك        .لطة في نظام الخلاف ة مع تل  و بالمقارن

ابي الرئاسي المطبّ     ظام النّ ئاسة في النّ   لمنصب الرّ  حروط المطلوب توافرها في المرشّ    الشّ ات   ي ق في الولاي

ا        الفرق الشّ  يتّضحالمتحدة الأمريكية    ة ، آم يّ اسع من جه ك التّ يتب ال غلغل الفاضح لأوساط رجال    ن ذل   الم

ال ار المرشّ ،والأعم ي اختي وذهم ف ة ح للرّ و نف ة  ئاس ة ثاني ن جه اره،م ى  وافتق الات لأدن ي بعض الح  ف

آرب أصحاب     في المرشّ  و ما يهمّ   ،ة الخبرة سيير وقلّ  وجهله بشؤون التّ   ،لاتالمؤهّ ح هو التزامه بتحقيق م

ك أنّ     . مة للوصول لمنصب الرئاسة         الجميل مقابل الخدمات المقدّ    فوذ وردّ النّ ى ذل ظام الرئاسي     النّ و معن

تجهم آ   ذينالّ و، في غالب الأحيان   جال المغمورين الأمريكي يعتمد على الرّ    ة لمصالح         تن ة الرأسمالية خدم ل

ا ن للشّ،أربابه ذا النّ   و لا يمك ي ه ارزة ف صيات الب ام أنّخ صل ظ صب ل ت ذا المن ادراه ا  ،  إلاّ ن ة م  نتيج

داء من طرف أصحاب      ،نتقاداتلإ ا واضحة تجعلهم محطّىعون به من استقلالية ورؤ   يتمتّ  ومناصبهم الع

وذالنّ رّ الّ،ف امّذين ينتجون ال ل أي الع اجها مث سّنت تهلاآيةلإلع ام لل سمّ الّ ،س ي ي شريةت ا الب ذا .مون به  وهك

ة الإسلامية   ى منصب الخلافة في الدّ    ز بين من يتولّ   ضح  الفرق و التميّ    يتّ ى          ا ب ،ول ة إل ذه الأمان ل ه ناد مث س

ا  ا وأجدر به ؤا له ا وآف ى حمله در عل و أق ن ه مّ،م ن ث شّلّج آانت  و م ذه ال ن يترشّ ه ر لظّلح روط لم ف
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ان         ولة الإسلامية تختلف عن الدّ       الدّ فة ، باعتبار أنّ   بمنصب الخلي  ة من جانب الإيم ة الحديث ة     ،ول  فهي دول

ا  ،ةخاصّ  وتستند إلى مرجعية فكرية وعقائدية  ،تقوم على الإيمان  عقائدية   ؤمن ب ادي أو  ،ختلاف لإ ت ولا تع

الحوار     ،سلاميةولة الإ عتداء على أفكار وعقيدة الدّ    لإتصادر الأفكار المخالفة لها في حدود عدم ا         و تؤمن ب

ارآم أن           في الدّ  مذين لم يقاتلوآ  لا ينهاآم االله على الّ    < عاون طبقا لقوله تعالى     والتّ ين و لم يخرجوآم من دي

  .من سورة البقرة8الآية]39 [> المقسطين  االله يحبّتبروهم و تقسطوا إليهم إنّ

ينّ ذا يتب ن ه ى أساس ا الدّ أنّو م ة عل ة الإسلامية القائم شروط ول ان تفرض مواصفات و ب لإيم

م في النّ        ـة تتّ خاصّ سفة الحك ى مهامّ      تّ ح ،ظام الإسلامي  فق و فل ادر عل ى من هو ق ستند إل ا الأساسية   ى ت ه

دّّـالمتمث ظ ال ي حف اة العامّ لة ف ؤون الحي اء و ش ل أعب صلحة الأمّو،ةين وحم ة لم صفة خدم لامية ب ة الإس

  .213ص] 56[ ة و الإنسانية بوجه عامّخاصّ

  
ول أنّ            ة المطاف ، يمكن الق رّ    و في نهاي ار ال ديمقراطي الرّ    ئيس في النّ    اختي تمّ   ظام ال  عن   ئاسي ي

ة رسول االله               وهو نفس ما يتميّ   ، بمراحل   نتخاب و يمرّ  لإطريق ا  ار خليف ة في اختي ) ص(ز به نظام الخلاف

ظام الرئاسي في    فة و النّ فهناك تقارب بين نظام الخلا من ثمّ و مرحلتين ،     عبر تي تتمّ  الّ ،عن طريق البيعة  

  .ظامين ولة في النّآيفية اختيار رئيس الدّ

  
  ئاسي ظام الرّزها عن النّخصائص الخلافة الإسلامية و تميّ .3.23.

  
 والأهداف  ، وفي المنطلقات  ،شأةئاسي في النّ  ظام الرّ ز نظام الخلافة الإسلامية باختلافه عن النّ      يتميّ

ى رسول االله                و قيام الدّ   نشأة نظام الخلافة  ف ،اة    المتوخّ وحي عل زول ال ولة الإسلامية مصدره الإسلام و ن

دّ        ) ص( اد في ال سّ     ،نيالإصلاح حال العب وفير ال م في الآ      و ت ات أو الخ        خ عادة له ذلك فالمنطلق ة ي فلرة ، و ب

صوّ   ذا الت ن ه ق م ة تنطل يم ، خلاف الخلف    الّ،رالفكري ه عل ن إل وحي م ه ال اء ب ام ة للنّة الفكريّيذي ج ظ

سفية تتميّ الّ،الرئاسي ار فل ى أساس أفك شأ عل دم الثذي ن تحكّ،ربات و سرعة التغيّّـز بع واء  ت ا الأه م فيه

ول الذّ  ةوالمي ة والنّ،اتي ا وهي ، ظرة الأناني دة زمانه دّ ّـ لا تعرف الث، ولي مّ،وامبات و ال ك  و من ث ان ذل  آ

ة الوضعية        نطباع السّ لإا ا تتحوّ       الّ،ائد في الأنظم ى متغيّ      لتي سرعان م ا إل ى     و متغيّ  ،رات ثوابته ا إل راته

  . في أمرين جوهرينان و نظام الخلافة الإسلامية يختلف،ئاسي الأمريكيظام الرّ النّومعنى ذلك أنّ .ثوابت

  

ه   نظام الخلافة الإسلامية يخضع          شّ   في ة لل انون  -ريعة الإسلامية   الخليف ل أيّ  بصفة حتميّ  -الق  ة لا تقب

دّ   ّـز بالث  ريعة الإسلامية تتميّ    الشّ  باعتبار أنّ  ،نقاش ارّ      ،وامبات و ال ة    ّـة لا تتأث    فهي قواعد ق شكل الأنظم ر ب

  .قة فيها أو الأمكنة المطبّ، و لا الأزمنة المتعاقبة ،ياسيةالسّ
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شّو ي النّال اهيم ورى ف ى مف ة عل ست قائم ام الإسلامي لي ة و توجّاظ ية معيديولوجي ة يّهات سياس ن

سدود        أو تؤدّ  ،ضها لأزمة خانقة  تعرّ شّ     .ي بها إلى طريق م ا هو ال ة الدّ   آم ة   أن في الأنظم ة الحديث يمقراطي

دّ   لدرجة أنّ  ،ئاسي الأمريكي   ظام الرّ  و من بينها النّ    ،القائمة على أفكار وضعية    ة ذات   شعوب ال ول الغربي

سها    إيادة قد وصلت يمقراطي ، صاحبة السّ ه الدّ التوجّ ى نف اءة إل ذا آ ووضع  .لى درجة الإس  لا يمكن أن  ه

شّ ،  وجلّ  يادة هو االله عزّ    صاحب السّ  لأنّ،يطرح في نظام الخلافة الإسلامية       عوب الإسلامية في نظام       وال

سّ   اهر ال وى مظ ارس س ة لا تم ن،يادةالخلاف مّ  وم ة و النّ  ث ام الخلاف ين نظ ان الخلاف ب ام الرّ آ ي ظ ئاس

  .الأمريكي 

  
  خضوع الخليفة للقانون  .3.23.1.

  
ان   ولبقيام الدّ  دة الإسلامية والإيم دأ ا    الّ ،ة في الإسلام على أساس العقي ى مب ار  لإذي يرتكز عل ختي

دّ  ،و بدينه الحنيف  ) ص( و الرضا من طرف أناس آمنوا برسالة محمد          الحرّ ذا ال ين  فبايعوه على الولاء له

صرته والتّ  بيله  ون ي س ول االله  ايو بمب، ضحية ف ة رس رّ ) ص(ع ي الم ة بالعقف ش،ةبة الثاني ة أت الدّ ن ول

وّ      ة المن د الهجرة    الإسلامية الأولى بالمدين ولّ  ،رة بع ذا          الرّ) ص(ي رسول االله      وت ادة ه ة و قي ئاسة و الإمام

سّ      ،المجتمع الجديد  د حقيقيّ             لطة في الدّ    وهي بداية وانطلاق ال ى أساس عق ة عل ة الإسلامية القائم رم   ول  أب

ار حرّ    آذين  الّ،كو قبول من أولئ ) ص(ة بإيجاب من رسول االله      بصفة فعليّ  إرادة واختي الته ب  في  منوا برس

  .43-42ص] 22 [ اختيارو بل عن طواعية ، ضغط أو تهديد بعيدا عن آلّ،عوةبداية الدّ

  
أضحى و،ها الإسلام تي أقرّ  الّ ،كاليف التّ ملزما بتأدية الواجبات و القيام بكلّ     آلّ فرد    أصبح   ومن ثمّ 

لّ ه ا آ ه و مكانت ت درجت ا آان سلم مهم ة لإ م وانين ،جتماعي ا خاضعا للق ا أو محكوم طّّالّ،حاآم ي س رتها ت

شّ لاميةال اصّ،ريعة الإس ذا الخضوع لا من ه فه ار، من يّت حه باعتب ره م ي أم زاع ف وادة أو ن ل ه  . ولا يقب

شّ     الخليفة و آلّ    فإنّ ،واعتبارا من هذا المنطلق    ون تبعات     و يتحمّ  ،ريعة الإسلامية   المسلمين يخضعون لل ل

سه      وفاتهم فهم مسؤول  تصرّاختيارهم و    ة نف يهم الخليف ا ف ذي لا يحظى   الّ ،ن مسؤولية آاملة عن أعمالهم بم

رئيس الدّ     بامتيازات خاصة مثل ما تمنحه القوانين الوضعيّ       ة ة من حصانة ل ه بتصرّ    ،ول ة قيام فات  في حال

انون لييعاقب ع ا الق انون الإسلامي.ه ي نظر الق ة ف شّ– فالخليف رد –ريعة الإسلاميةال راد لا يّقبآ ف ة الأف

ه       نتقواه وورعه وحس    ب يمتاز عن غيره إلاّ    ه و سماحة عدل مّ     . خلق ة خاضعا خضوعا         ومن ث ان الخليف  آ

ه آبقيّ      هتطبيق با للقانون و لا يسمو عليه و ملزم         آليّ واطني الدّ    والخضوع لأحكام ة الإسلامية  ة م ذا  ،ول  وه

  .سورةالمائدة من1الآية] 39 [>ا أوفوا بالعقود ذين أمنوها الّ أيّاي< وفاء بالعقد طبقا لقوله تعالى 

  
سلم           نّلأ ات الم ا و التع   ، العهود و العقود هي من واجب اء به ا هّــ ـالوف ا  ،د بأدائه سبب وجوبه ذا ، ب  ه

ى           يعدّ نعمة  ذيالّ،  الخاصّ  فما بالك بهذا العقد    ،ةسبة للعقود بصفة عامّ   بالنّ ا عل نّ به دّ   من االله م ام ال ين أحك
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ه   ،رتباط به لإأن ارتضوا لأنفسهم ا    بعد   ،الإسلامي ة في النّ    . و الإيمان بما جاء ب ذا يكون الخليف ظام   و به

را و مقيّ انون الإسلامي مجب شّ–دا بالق ه خضوعا آليّ الّ–ريعة الإسلامية ال ا دون ا و حتميّذي يخضع ل

  .نقاش

  
دى خاصّ    ي إح ذه ه ى     وه ا الأول لامية وميزته ة الإس ام الخلاف ا يكم .يات نظ لاف  و هن ن الخ

اني من وطأة الصّ         الّ  ،يمقراطي الرئاسي ظام الدّ  بين نظام الخلافة في الإسلام والنّ      الجوهريّ راعات ذي يع

رّ             الّ ،لطة السّ أجنحةواجهة المحتدمة بين    مو ال  وانين و صعوبة خضوع ال وانين    تي تضع الق ذه الق  .ئيس له

اءة التّ         ع به من حصانة تقيه خطورة تطبيق القانون         فضلا على ما يتمتّ    ة إس ه في حال ام    ،فصرّعلي  أو القي

ى    ي يصعب   ت الّ ،هلطة في يد    نتيجة ترآيز السّ    ،بأعمال منافية للقانون   انون أن يتغلّ      أيّ معها عل ا  عل ب ق  يه

  .188ص] 59[

  
ذه    الّ،ظم الوضعية ونظام الخلافة الإسلامية      وهذا هو الخلاف بين النّ     عوبة في   الصّ  تي لا تعرف ه

ه من سلطات واسعة         رغم ما يتمتّ    ،نونخضوع الخليفة للقا   انون هو إلهيّ          ،ع ب ذا الق يس من      ، آون ه  و ل

خصية و الحسابات      و ينوء تحت وطأة الأطماع الشّ      ،ز بالأنانية تميّ وي  محدود من جهة ،    وضع فكر بشريّ  

نظام   هي ميزة ه و هذ،رفينذراع محتدما بين الطوبذلك يبقى ذلك الصّ   . من جهة  أخرى   قة  يّياسية الضّ السّ

يّ     بين سلطات    زع  انتّراعات و ال   أشكال الصّ  ذي يخلو من آلّ    الّ ،الخلافة الإسلامية  ة وخضوعه الكل  الخليف

انون      لأنّ،للقانون   د     ، سلطاته لا تتعارض مع الق شريّ   ل ولا ي انون        لفكر الب ذا الق سمو    الّ  ، في وضع ه ذي ي

راد الأمّ        ة و أف ا      على الخليف البع        .ة الإسلامية مع ع ب ا دف ذا م ة هو النّ            وه ار نظام الخلاف ى اعتب ظام  ض إل

انون        إيّازنفيذية مرآّلطة التّ  على أساس وحدة السّ    قائمئاسي الأمثل ال  الرّ ه للق ة مع امتثال دي الخليف ين ي اها ب

  .436ص] 8 [زعانت و دون إثارة اشكل آليّب

        
ى   ،ئاسي ظام الرّ  عشر قرنا عن النّ يثنا  أسبقية نظام الخلافة الإسلامية بما يزيد عن        إنّ   دفعنا إل  ي

ة الإسلاميةالتّ اس بعض خصائص الخلاف ال اقتب ة  ،ساؤل عن احتم اجانبوخاصّ ذي التّه  من طرف ،نفي

نفس الدّ      ري النّ منظّ ة النّ     ّـتي تأث   الّ،رجة ظام الرئاسي الأمريكي ب ا بالإنظم ة الدّ  روا به ة    يابي ة الغربي يمقراطي

ق الهجرة     ، هضة الأروبية منت مع النّ  تي تزا  الّ ،قلقتباس والنّ لإعن طريق حرآة ا    يهم عن طري وانتقلت إل

دّ            لكن يبقى في حدود الطّ       ،وهذا ليس بمستبعد  ،الأروبية   ائق و ال شاف بعض الحق ة اآت تي   الّ ،لائلرح لغاي

  .حتمال المطروح للبحث لإهذا ابشكل قطعيّ  تثبت 

  
  الأزمات  و قدرتها على معالجةورى الشّ مناعة.3.23.2.

  
رف الأ ة  تع ة الغربي سدادانظم سبب ن ة مبنيّ ا ب اج سياس ي انته دأ ديمقراط ى مب ذه  ،ة عل يح له  يب

وانين في       يادة أن تشرّ عوب صاحبة السّ  الشّ شاء من الق ا ت سها م ى      ع و تضع لنف و عل ا تعل اب إرادة علي غي
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رط     ح و آب  ،دتها بإمكانها الوقوف في وجهها    ارإ د  ممّ ، ضابط    ي لا يخضع لأيّ    ذالّ ، جماحها المف ؤدي   ا ق  ي

ه          و إلحاق الضّ   ،ة تعريض آيانها لأخطار   عوب إلى مغبّ  بهذه الشّ  ا من أعماق دم وجوده ذا   .رر بنفسها وه  ه

ة الدّ     ة النّ  هو حال الأنظم ة   يمقراطي ة الحديث ه      الّ  ،ظام الرئاسي الأمريكي      و من ضمنها النّ      ،يابي وم في ذي يق

شّ ن منطعب باتّال رة م رارات خطي اذ ق سّق أنّلخ دّ و،يادةه صاحب ال ضبطلا تح دود أو ت  . ضوابط هه ح

شّ          دأ ال سّ            والّ  ،ورىبخلاف نظام الخلافة الإسلامية القائم على مب ك سوى ممارسة مظاهر ال يادة ذي لا يمل

   .  وجلّ ذاتها الله سبحانه عزّيادة في حدّالسّ لأنّ،

  
شّ ست الأص و ال ي الأرض و لي ستخلفة ف ي م لامية ه سّيعوب الإس احب ال ة ،يادةل ص  ونتيج

شّ  مم سّ        ارسة ال ذه ال ا مصدر آلّ      فإنّ ،يادةعوب الإسلامية لمظاهر ه سّ  ه ة و تضعه       ت، لطات   ال ار الخليف خت

ى آلّ     ورقابة    التحت   ة والأمّ      ،فاته تصرّ  تحاسبه عل انون              ويخضع الخليف يادة الق ى س ة في نفس الوقت إل

نّ       قرّأتي   الّ ،ريعة الإسلامية ل في الشّ  ّـالمتمث اب االله و س ا آت ة عن      ،)ص (ة رسول االله   ه ى انحاز الخليف  فمت

ان أيّ       واب أو ناءت الأمّ   ة الصّ جادّ راد الأمّ        ة عن طريق الهداية آان بإمك رد من أف دأ الأمر       ،ة ف  عملا بمب

ة      ري لأي إجراء أو قرار صاد      صدّ التّ ،هي عن المنكر  بالمعروف والنّ  ه    ة للطّ أو الأمّ  ، عن الخليف  إذا عن في

شّ د ال ارض و مقاص لاميتتع ه ،ةريعة الإس ةلو مخالفت ام الإلهي ة   الّ،لأحك ام الخلاف ا نظ وم عليه ي يق ت

  .211ص] 56 [ظام الإسلامي الحكم في النّورى آأصل من أصول فنّرتكز على مبدأ الشّالم ،الإسلامية

  
سموّ       الشّ تو مادام  ة      عوب الإسلامية خاضعة ل ة الإلهي ا أن تعرف        فإنّ  ، القاعدة القانوني ه لا يمكنه

سمّ      الّ ،نسداد والأزمات الخانقة  لإوع من ا  ذلك النّ  شّ    تي أصبحت ت اة ال دّ     م حي ة و ته ا   عوب الغربي  ،د و جوده

نتيجة ما أباحه ،  الأرآان من جذورها   هزّذي آان عبارة عن سيل جارف        الّ ،يمقراطي الدّ ا ثمرة المدّ  نهوآ

   . سليمنطق م بمثابة أعمال تنافي و تجافي آلّفات تعدّمن تصرّ

  
س وإلاّ ن تف ف يمك ة  آي ة الإباحي دّ  الّ،ير درج ي وصلت لح نّت يح ال  س وانين تب ر ق س  ناق ن نف  م

دّ     ،الجنس ا يع ذا م ا   عملا  وه اموس الطّ  ل منافيّ ة في حدّ     ن ه  بيع ة عن النّ            . ذات از نظام الخلاف ذا يمت ظام   وبه

انون الرّ ه الق ام رئاسي أصيل يحكم ة نظ ة الإسلامية بمثاب ام الخلاف ر نظ –ئاسي الأمريكي ، حيث يعتب

شّ لامية ال وفّ–ريعة الإس از بت ام الرّر خصائص النّ و يمت ي المتمث ظ ي الأمريك سّ ّـئاس دة ال ي وح لطة لة ف

ازه عن النّ         . لطات بين السّ  د  مجانفيذية و الفصل ال   التّ ة آليّ       ظام الرّ  فضلا عن امتي ة ئاسي بخضوع الخليف

ع زنات ودون محاولة أيّ  ،و تجاهله   ل منه أ   لا يمكن التنصّ   بشكل حتميّ  – ريعة الإسلامية الشّ–إلى القانون   

ة الإسلامية            وتبقى الشّ   .في ذلك  ام نظام الخلاف ؤدّ      ،ورى رآنا من أرآان قي ى الأزمات      لا يمكن أن ت ي إل

ة        ،نسدادلإوا ة       تتي    الّ ،وابطالضّ و نتيجة مرونتها من جه ة ثاني ا من جه ه النّ         .حكمه ر إلي ا يفتق ذا م ظام   وه

       .مريكيةئاسي في الولايات المتحدة الأالرّ
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ذا العرض       به من المفيد    ولعلّ د ه و الع يس هو النّ        ظام الرّ   النّ أنّل  ق وذج الأوّ  ئاسي الأمريكي ل  ،لم

رة الأرضيةالّ ى وجه الك ر عل ة الإ،ذي ظه ام الخلاف بقه نظ ل س ون  الّ،سلامية ب ل أن يك ن المحتم ذي م

ي          السّ ة ا      من  اتهماسة والمفكرون الأمريكيون قد اقتبسوا بعض خصائصه وس ـاس لإ خلال حرآ تي   الّ ،قتبــ

ا أن طبّ           الدّ وأنّ خصوصا  ، هضة الأروبية صاحبت النّ  سبق له م ي ظام  عرفت النّ   قت أو  ول الغربية آنذاك ل

  .الرئاسي 

  
ول أنّ دّو خلاصة الق ة الإسلامية يع ام الخلاف ل لإ النّ نظ وذج الأمث ام رئاسي مم شاء نظ ل اكتن م

ر أنّ   ،ئاسي الأمريكي   ظام الرّ  لنّتي عرفها ا   الّ ،وخالي من تلك العيوب    ذا يبقى مجرّ       غي ا      ه ة تعوزه د رغب

الم       و إيمان بتطبيق نظام الخلافة آحلّ ،من إرادة سياسية،الوسائل الأساسية   ة في الع ة القائم ديل للأنظم  ب

ى حدى          ق في آلّ     أن تطبّ   و لا يهمّ   ،العربي والإسلامي  ة و الإسلامية عل ى  ، قطر من الأقطار العربي  حت

صبح وذج الّ النّت يقتدم ه من جهةىذي س لّ، ب ة و الإسلامية و يح شاآل الأقطار العربي ي مازالت  الّ، م ت

أنّشعوبها تحسّ ا ب ة عنه ا هي غريب ة فيه ة القائم ا و ، الأنظم ا و أصولها و دوافعه دة عن منابعه  و بعي

  .15ص] 41[ أهدافها المثلى

  
سياسي لل      عن النّ    شريع الإسلامي مستقلّ  فالتّ ة الإسلامية   دّظام ال يمن            ،ول ه هو المه ا جعل ذا م  و ه

ز  ة الإسلامية  ة ومي ا،  الدول نّ وتميّزه سّعن ال  و وضع ،شريع من التّ تتي جعل ياسية المعاصرة ، الّظم ال

وانين  ائف الدّوالق ن وظ ة م ة إصدارها وظيف شرّع  ،ول ة الاسلامية لا ي ام الحلاف ذا أنّ نظ ى ه يس معن ول

ا لا ريب     و ممّ   .ئيسية للنّظام الإسلامي    ومستلهم من المصادر الرّ   ،  لضوابط وإنّما التّشريع يكون خاضعا   ،

نّ      شريع بحجّ ل في شؤون التّ   اقصة حاولوا التدخّ   بعض الخلفاء في عهد الخلافة النّ      فيه أنّ  ه ، و لك  همة تنظيم

وا بالحدود المرسومة لل                         ر التزم اء ، و في الأخي اء و العلم لطة سّو جدوا معارضة شديدة من طرف الفقه

ى    ،شريع الإسلامي عن أنظمة الحكم و نفوذ الأشخاص       م مدى استقلالية التّ   نفيذية و هذا ما يدعّ    التّ  سواء عل

 و في    ،خصية و عدم خضوعه للأهواء الشّ    ، أو على صعيد مراآزهم و مكانتهم الاجتماعية         ،ولةصعيد الدّ 

دّ     سلطة التّ    ور الفعّ  نفس الوقت ال سّ    ال ل ة والتّ  ذ التلطةشريع للوقوف في وجه ال ا اصدي لتجاوزنفيذي  أو ،ته

ية للنّ  ادئ الأساس ساس بالمب ة الم لامي ، إلاّمحاول ام الإس ع و توح أنّظ ر وض سائل ي أم ض الم د بع

ه ، فمن حقّ   التّ  روغ من سّشريعية هي أمر مف سّ  ال شريعية و ال ة   لطة التّلطة الت اد صيغة تنظيمي ة إيج نفيذي

  .33-32ص] 44[،155-154ص]47 [حاديتّابع الاات الطّولة الإسلامية ذتجعل منها قوانين للدّ

  
ذي ارتضت   الّ ،باع المذهب اتّ و تشريع يستجيب لمعطيات آلّ إقليم تترك المجال للأقاليم وضع و

رام و استقلال التّ    –الخلافة –ولة الإسلامية به و بهذا تضمن الدّ   دأ احت ة و     مب شريع الإسلامي عن الخلاف

سائل التّ   آما يسمح لها ذلك بوضع أطر عامّ، ائم من جهة ياسي القظام السّعن  النّ   ،شريعيةة في بعض الم

نظّ   حتّ ، المسلمين  إجماع آلّ  تي هي محلّ  والّ ة م شؤون الدّ   ى ت ى من الأداء             ،ول ى مستوى أعل ا إل وترقى به
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ة  منحتّى لا تبقى على هامش التّاريخ      ،الوظيفي والمساهمة بشكل فعّال في البناء الحضاري الإنساني           جه

شّ      حادي تضّ   تّاها ذات طابع     هذه الدولة تمتاز بأنّ     خصوصا و أنّ   .ثانية د من ال تي قضت   و الّ،عوب م العدي

ا ب يّتّاظروفه ج مع اع نه دّب ة تع ذاهب الإسلاميةن ، نتيج ل آلّ الّ،د الم ي تنه ية ، ت ن المصادر الأساس ا م ه

ّـالث  منه مص تلة ، و جعنال إجماع الأمّ ذي   الّ  ، الإجماع الكتاب و السنة ثمّ    اب و   در تشريعها الث د الكت بع

ة   ة النّ السنّ سائل دينيّ             لكنّ  .بوي ى م اع عل ذا الإجم اظم ا           اقتصار ه رة ، و تع ان آثي ة في أحي ام  لإة بحت هتم

ي الت  ببا ف ان س ة الخلاف ، آ ات لدرج بعض الجزيئ صيرّـب ه التّ الّ،ق ه ذي عرف ن جانب شريع الإسلامي م

ي   ي و العمل دل الإ،الإجرائ راء   ب صدر ث ون م وع ليك ك التّن ن ذل تفادة م يم المؤسّ  .س اب تنظ ي غي سة  فف

ة        بشريعية و طرق عملها آان س     التّ ادات الفردي اب أطر       الّ،با في ترك المجال للإجته تي أصبحت في غي

اره عامل     ،استغلاله والاستفادة منه  بدل  ، رتجال وشيوع الفوضى    لإمنظّمة مبعثا للفوضى وا   قانونية    باعتب

راء  ارإث ذا اف ،و ابتك لّ لإأصبح ه ردي مح اد الف ق ا جته ي غل ببا ف ادلإ فوضى و س ى ذي أدّ الّ،جته ى إل

شريّ               الّ،انحطاط الخلافة الإسلامية     وير الب ساني وفي تن ة  بوضع نظريّ   ،ةتي ساهمت في نهضة الفكر الإن

ا بقيت     ولكنّ،ة الإسلامية    ة العربيّ  تي تعتبر رمز العبقريّ    الّ ،الخلافة الإسلامية  ا دون إضافة      ه ى حاله و  أ عل

د ممّ دودة التّتجدي ا مح ام و  ا جعله ون مصدر إله ان أن تك ان بالإمك ث آ ورة  حي ل أصبحت مهج أثير ب

سّ        ظرية من طرف العديد من الأمم والشّ      اعتناق لهذه النّ   ا ال ا    عوب الأخرى في إطار بناء أنظمته ياسية ، آم

   .ظام الرئاسي الأمريكي سبة للنّهو الشأن بالنّ
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 الخاتمـــة
  

  

  

دّ الوظائف سّالّ، تع ا ال ي تتولاّه ا من طرف الدّّـلاثة الطات الثت ةلتزام سلطة عامّ، ول ة يفرضه آ

ذه الوظائف وا      .عليها واجبها نحو مواطنيها      ين ه ة ب ختصاصات  لإوهذا ما استدعى ضرورة تنظيم العلاق

  .الح العامّتحقيقا للصّ،الة قصد تأديتها بكيفية فعّ،لطاتالمسندة لهذه السّ

  
يلة              اد الوس نظّ   الّ،وعلى هذا الأساس دأب الإنسان منذ القدم  محاولا إيج ربط      تي ت ة وت ذه العلاق م ه

ائف    ذه الوظ ين ه سّ       ،ب ين ال صل ب دأ الف ع مب ى وض دى إل دأ     الّ ،لطاتفاهت ر مب ة الأم ي بداي ان ف ذي آ

ة      ،اقانونيّ ذه العلاق زّ    هلكنّ ،غايته تنظيم ه سّ              ،من بمرور ال ة ال ضتها الحكم ة  اقت يلة فنيّ ى وس  ،ياسيةتحوّل إل

سّ ين ال ة ب يم العلاق وف،ّـلا ثلطات الثلتنظ دأ ه ذا المب ه عمليّالّ،الأساس  أصبح ه وم علي صنيف ذي تق ة ت

نظّ   تبعا لنوع العلاقة الّ   ،ياسية  الأنظمة السّ  ذ ه الوظائف     تي ت سّ    ،م ه ربط ال ة    إلاّ،لاثّـلطات الث  أو ت  أنّ المكان

سّ تي الّ، ين ال دأ الفصل ب سبها مب زّ،لطات اآت رور ال ا من التّ عرفت بم رة تخصّص من نوع ام فك راجع أم

م     ،تي عرفها الإنسان  الّ،التكنولوجياّـورة  ياسية والث ذي أملته معطيات الحياة السّ    الّ،لطاتالسّ وبناء على ذلك ل

سّ  ين ال صل ب دأ الف د مب اظم دور  يع ام تع وده أم رّرات وج ضمان مب يلا ب سّلطات آف ةلطة التّ ال ي الّ،نفيذي ت

ة التّ      ،ياسية مناحي الحياة السّ   أصبحت تهيمن على آلّ    دت اختصاصاتها للوظيف ا وجرّدت،شريعية حيث امت  ه

ه   شريع وحصر نطاقه في مجالات معيّ      بتحديد مجال التّ  ،تقريبا من اختصاصها الأصيل      ه     ،ن ة لا يمكن بكيفي

ن  روج ع دّ االخ سح الم  ل لفا وف ه س ومة ل ام اللّ  ائرة المرس ال أم ستقلّ وائح التّج ة والم لّ  نظيمي لّ مح ة لتح

  .شريعيةلطة التّتي تصدرها السّالّ،شريعاتالتّ

  
سّ       ،نفيذية  لطة التّ وبهذا أصبحت السّ   اة ال شّط للحي ة ة للدّ ياسية العامّ  هي الموجّه والمنِ ذا    .ول ى ه ومعن

سّ ين ال دأ الفصل ب سّ،لطاتأنّ مب رة تخصّص ال ار فك هلطات لا أصبح بابتك نتيجة عجزه عن ،جدوى من

ة    لطات في الدّتنظيم  العلاقة بين وظائف السّ      ة المعاصرة من جه ى فرض       ،ول ه عل ى عدم قدرت فضلا عل

  . سلطة لتلتزم باختصاصاتها المحدّدة من جهة ثانيةتي رسمها لكلّالّ،سلطته لاحترام الحدود

  

ى التّ    ث عل ع يبع ذا الوض ين ا   ،ساؤل إنّ ه صل ب دأ الف ان مب ل بإمك سّه لّ ل ي ظ ة  الدّلطات ف ول

سّ    يم  نظتالمعاصرة   ين ال ارة أخرى    ،ّـلاث  لطات الث  العلاقة ب ة الحرّ        ،أو بعب ه أن يضمن آفال ات  هل بإمكان ي

  لطة الأخرى؟  سلطة السّتبداد ورسم الحدود الفاصلة لتوقف آلّلإسي لصدّوالتّ
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ة  شريعية و التّ  لطة التّ فكيف يستطيع أن يضمن ذلك و السّ      ،ه بإمكانه ذلك      وإذا سلمنا فرضا أنّ    نفيذي

ة زب الأغلبي ن ح شكّل م بحت تت ه العمليّالّ،أص لّنلإة اذي أفرزت ي ظ ن ف ل يمك ة ؟ وه ع تخابي  وض

ذا سّ   ،آه تقلالية ال ن اس ديث ع سّ   الح تقلالية ال يم اس ن تقي ف يمك لات  ّـلطات الثلطات؟ وآي ام الإم لاث أم

ة  شّ ّـالمتمث،الخارجي ة ال ي هيمن دّدة الجلة ف سياترآات المتع رارات  الّ،ن احبة الق بحت ص ي أص ت

سّ وّ   ،ياسيةال دان المتط ي البل واء ف سّ    الّ،رة س رار ال ا الق رت فيه ي احتك لات   ت ا الحم ة تمويله ياسي نتيج

ة للمرشّلإنا صبحون الأداة التّالّ،حينتخابي دورهم ي شّذين ب ذه ال ة له دّ،رآاتنفيذي ي ال ة ول النّأوف ي الّ،امي ت

ة     ،انهاوفقر يمسّ أغلبية سكّ    ، وبطالة مخيفة ،ة  طات  مشاآل تنمويّ   لتعترض س  وارد المالي حّ الم دام  ،وش وانع

ى التّ ةالبن ل آ،حي ذه العوام لّ  ه ببا للرّتناآ ا وس شّ دافع وخ لل ةض لاف ،روط المجحف ة بغ و المبطّن

  . المفروضة على هذه الدّولياسية والاقتصادية والاجتماعيةالإصلاحات السّ

  
يادة الدّ   وق ب  وهكذا ساد مبدأ سيادة السّ     ة دل س وّ         الّ ،ول ال والتف ة رأس الم ق العلمي   ذي رسمته هيمن

يوالتّ صف الث   ،قن ن منت ا م ي  ّـانطلاق رن الماض ن الق سكر     ،مانينات م ار المع يّ بانهي شكل فعل سّد ب وتجٍ

رلين،تراآيلإشا دار ب قوط ج سّ.وس د ال م تع ين ل ك الح ذ ذل ى ّـلطات الثومن ى المحافظة عل ادرة عل لاث ق

تقلاليتها ولا ااس يّدة قراراته يادة الدّ  . س اب س ي غي ه ف ذا أنّ ى ه ةومعن تقلالية  ،ول ن اس ديث ع ن الح لايمك

تناد   الّ،لاث وعن العلاقة  ّـلطات الث السّ سّ           ا  تي تربطها اس ين ال دأ الفصل ب وم مب ى مفه د    الّ ،لطاتإل حد  أذي فق

ة التّ      ،أسسه ذه التّ     الّ،طوّرات ومن ثمّ عجزه عن مواآب رات المت  تي حصلت في خضمّ ه ى  .سارعة غيي وعل

ستحق الدّ              فإنّ،م  ضوء ما تقدّ   ذه المواضيع ت ول أنّ آل ه ة   ه يمكن الق ق      ،راسة والعناي ا الوثي نتيجة ارتباطه

سواء  ا  تي أصبحت عرضة له    الّ،غوطأثير والضّ لطات الثلاث ودرجة التّ   تي ترسمها السّ  الّ،ة  ياسة العامّ بالسّ

 .أو الخارج،اخل من الدّ

  
إنّ ك ف ى ذل سّ،كلشّ الوبالإضافة إل ه ال ذي آلت إلي ةالّ ة،لطة التّنفيذي صّدارة  والمكان ا ال ي بوّأته الّت

أوّلها ماجدوى وجود سلطة تشريعية في ظلّ تعاظم وهيمنة السّلطة          ،ؤلاتتطرح العديد من التّسِاِِ     أصبحت

سّلطة الت ـّ  ،ة لتكتفي بمهمّة المصادقة على مشاريع القوانين      التّنفيذي ه من   الّتي تعدّها وتقترحها ال نفيذية؟ ولعلّ

ة        ادرة من جه ة    ،الأنسب الإشارة إلى أنّ صاحب المب ة ثاني يكون في وضع    ،وصاحب الإختصاص منجه

ة ن الجه سب م ي بالمصادقة،أن ي تكتف يّ لأيّ،الّت اب آلّ ي غي ادرة ف شريعية ،مب سّلطة التّ ذا أنّ ال ى ه ومعن

شغالات           الّتي تج ،ية والوسيلة وتفتقرإلى الجدّ ،ة  أصبحت تتميّز بالسّلبيّ   ضايا وان ام بق ا صاحبة الإهتم عل منه

شّعب -النّاخبين ة     -ال ه العامّ سّدة لإرادت شريعات         ،والمج ا تصدره من ت سّياسية من       ،بواسطة م اة ال نظّم الحي  ت

  .من جهة ثانيةميدانيا لتّشريعات اذه ه لطة التّنفيذية والقضائية بتطبيقوتمتثل لها السّ،جهة
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امّ           الّ،ريعةغييرات الواسعة و السّ    التّ إنّ شكل ع اة ب اهيم       ،تي شملت مظاهر الحي روز مف صاحبها ب

ر      ،ختسعت و ترسّ   تي اتّ  الّ،فاعلاتّـفالعلاقات والت ،سياسية و اقتصادية واجتماعية جديدة     ر ظاهرة غي تعتب

الم    ة لسياسة محدّ  رها نتيجة حتميّ  باعتبا،ةطبيعيّ الم       ظهرت ب  ،دة المع د الع رة تجدي روز فك ات   ،ب ة علاق وإقام

ادة النّ    عيد السّ تي أصبحت تشغل البال على الصّ     لّا،ة على ضوء هذه الفكرة    دوليّ رة إع ا فك ظر  ياسي بطرحه

سّ   ة ال ي الأنظم دّف ضيّ   ،ولياسية لل رح ق ا ط تج عنه سّ ن تقلالية ال رح إش  ،لطاتة اس ة ط يادة نتيج كالية س

ة   رآنا من أرآان الدّتي تعدّالّ،ولة حدود الدّ معالمضوع طرح موهذا ما نجم عنه و،ولةالدّ يم –ول ذي -الإقل   الّ

انوني   ول آتعبير سياسيّ  لدّه ا دت على أساس  شيّ ع سياسيّ   ، و ق يّ  لواق دّ     ، ن مع ه ال س  و آرّ   ،اخليّوضع نظام

وطني     راره ال ذا الوضع    ففي ظلّ   .استقلال ق ان سياسيّ     أصبحت الدّ  ، ه ة آكي لّ تجاوزات ل      ،ول سلطاتها  مح

ذا التّ    ،صلاحياتها ل خرق لقراراتها وفقد  ودة لهذا الكيان    المجسّ إنّ ،طابق ومن ه ة   موضوع  ف سّ   علاق لطات  ال

شك  أصبح    ،لاثّـالث ادّ    ل  ّـي ذه التّ       موضوعا ج ات   ا في ظلّ ه الّتي مسّت اختصاصاتها    جاوزات و الخروق

ة  ن جه ضها م ا ببع ةلهويّت اوعرّض،وعلاقاته رى ة الوطني ة أخ ن جه اك م سّ أنّ أي، للإنته يادة  ال

لّ،ةالوطنيّ بحت مح راف  أص ن أط اك م ةاخ انته سّ ،رجي رف ال ن ط ازل م ن ّـلطات الث و تن لاث ع

  .عليمات الخارجية من جهة ثانيةو فقد استقلاليتها في صنع القرار بخضوعها للتّ،اختصاصاتها من جهة

  
عإنّ ذا الواق ذا الطّ،  ه ستحقّرو ه لا ي ثح فع ة و البح ذه المؤث ، العناي راز دور ه رات ّـ لإب

سّ      علاقة و  فاعلات على والتّ رار ال تقلالية الق سّ  اس سي  ت  يمكن   آيف  وإلاّ،لاثّـلطات الث  ياسي لل رارات و    ف ر ق

ذا المنحنى        آلّ تصبّ، آلّها نابعة من إملآت خارجية     إصدار تشريعات  ا في ه ا  ضت مع  لدرجة أن تعرّ   ، ه ه

  لب؟ نتهاك والسّلإقافية إلى اّـة الثوالخصوصيّ،نيةة الوطالهويّ

  
ق محصورة      ،لاث تخضع لعوامل جديدة   ّـلطات الث ومن هذا المنطلق أصبحت العلاقة بين السّ       م تب ل

سّ  ين ال صل ب دأ الف انوني لمب وم الق ي المفه ث أنّ،لطاتف دود الّبحي ذه   الح ام ه ا أم ت تلقائي مها زال ي رس ت

  .ريعةغيرات السّالتّ

  
إذا آ ت الدّف ة ذاتان سّ اول ك ال،يادة ل ي ذل انه سّكي ة الّ،ياسي ال لطاته الحاآم دى س ع ل - ذي تجمت

ه سّ ّـآاف-هيئات اهر ال تقلاليةلإز باوتتميّ،لطةة مظ لطاتها أيّ  و، س ى س و عل لطانلا يعل ذه   ، س ي ه أين ه ف

ى اختصاصاتها        ّـلطات الث   السّ تولة؟وهل بقي دة لسيادة الدّ  لطات المجسّ السّ رم حدودها    ولاث تحافظ عل تحت

ى ا لطة التّ تي جعلت من السّ   الّ،وافعا؟و ما هي الدّ    ا  شريعي و التّختصاص التّ  لإنفيذية تستولي عل ذي مع ، نفي

ول                  جمع للسّ  ،لطات هذا بمنطق مبدأ الفصل بين السّ      ألا يعدّ  ى الق ذا إل ا ه ة واحدة؟ ألا يقودن د هيئ لطة في ي

ا و تنفّ    رها السّتي تسيّ الّ،رافقا من الم  لطة القضائية أصبحت مرفقا عامّ     السّ أنّ أتمر بأمره ة؟ ت ذ لطة التنفيذي

دافها     ك       ، سياستها لتحقيق أه انع من ذل ا الم سّ  ،فم ة لطة التّ و ال ذه التّ     ،نفيذي حولات تضع   أصبحت بموجب ه

سّ   التّ ضائية    شريعات لتنظيم ال اآم  وتن لطة الق ى جانب اختصاصها الأصيل المتم     ،شئ المح ين   ث ـّإل ل في تعي



 234 

ار التّ     ، واتب والإشراف على المسار المهني للقضاة     ديد الرّ و تح ،القضاة نظيمي وجودا    فهل بقي لذلك المعي

سّ        ؟أو مكانا  را عن         لطة التّ  ألا يعدّ عزوف أعضاء ال تهم تعبي سات اجتماعات هيئ شريعية عن حضور جل

سّ  ذه ال دان ه سّ فق اظم دور ال ام تع ا أم سّ لطة التّلطة لمكانته و ال ا ه ة؟ و م دمنفيذي ي ع الاة ر ف  لا مب

ه  با  ،اخب النّ ات عامّ لإوعدم اآتراث سّ   ،ةنتخاب شكل خاصّ  لطة التّوانتخاب أعضاء ال ذا  ؟ شريعية ب يس ه  أل

دّ   توحي أنّ  ،ن تكريس ظاهرة جديدة   ا ع تعبير ادة النّ     ه لا ب ة الت        من إع ة    ّـظر في طريق شاء  ،مثيل من جه وإن

ادئ   الّ،لاتحوّعتبار التّلإتأخذ بعين ا،لاثّـلطات الثعلاقات جديدة بين السّ    تي أصبحت سائدة آمفاهيم و مب

  .       ياسية و مقتضيات العصـرأملتها الحياة السّ،جديدة

    
ادّة        ،عليها الأبحاث    نصبّ  تالّتي يمكن أن    ،تلك هي بعض الإهتمامات        شكّل مواضيع ج بوصفها ت

ّـلاث في الفكر الوضعي             ،وموضوع السّاعة    سّريعة      ،بالنّسبة للعلاقة بين السّلطات الث ّـحوّلات ال سبب الت ب

  .مع مطلع العقدين الأخيرين من القرن العشرين،  في شتّى المجالاتة الّتي عرفتها البشريّ

  
ّـلاث في النّظام الإسلامي               سّلطات الث ين ال ة          ،أمّا بالنّسبة للعلاقة ب ه قريحة العبقريّ إنّ ماجادت ب ف

رته الشّريعة الإسلامية من مرونة     ّـوف وما،من جهة  مية الإسلا ة الخلافة من خلال نظريّ  ، العربيّة الإسلامية 

ّـنظيمية            ،مبدأ الشّورى  من خلال  اليب الت سح المجال واسعا لوضع الأس ة لتنظيم       الّذي ف والطّرق الإجرائي

ة    وضع الأسس القانونيّة للتّـنسيق بين السّلطات الثّـلاث   ب،الحياة السّياسية العامّة   ة ثاني ذا  ،من جه ضمن  وه

صوصأطر لامية ون شّريعة الإس وير     ، ال م وتط ؤون الحك يم شِ اليب أداء ألتنظ تورية  س سات الدّس المؤسّ

ه     فقط مصلحة  تخدم الّتي، بمزاياها والتّمسّك إلاّ أنّ التّعلّق بالسّلطة    ،للدّولة ى  ،الحاآم وبطانت دعيم   أدّى إل ت

ي ساهمة ف ع والم زة القم شر أجه صوّرات ن ة ت ي زرع صورة خ، منحرف ببا ف ت س ام آان ة عن النّظ اطئ

اع       ،  به لصاق صورة الفساد وطغيان الحكم الفردي البغيض      إو،السّياسي الإسلامي الحقّ   ك الإنطب سود ذل لي

ة      ،  بشكل عامّ السّلطة وشكل على ملامح الخاطئ   ستبدّة وفردي ا سلطة م سط    ،وتوصف بأنّه ى أب ر إل تفتق

ات  لامي  دمقوّم ام الإس ائم النّظ ن    ،ع ستقى م ا م ست نظام ي لي لامي فه ام الإس اييس  ،  النّظ تنادا للمق اس

ا  وآلّ،استنادا للمقاييس الغربية  ،ولايمكن ادراجها ضمن النّظم الغربية      ،الإسلامية ا      م ه عنه ا  ،يمكن قول أنّه

  .أنظمة هجينة ومشوّهة

  

اد   ك الإعتق اد ذل ذا  س لامية  ،  وهك شريعة الإس أنّ ال ة    ، ب ة وروحي وس ديني رّد طق ي مج ه

ة أخرى        ،واقع من جهة  لاعلاقة لها بال  ،غيبية ة وتطويروإثراء        .وشؤون تنظيم الحكم من جه دل تنمي ذا ب وه

ة  ة الحلاف ي ، نظري لامية      الّت ة الإس ة العربي زا للعبقريّ قّ رم دّ بح ع    ، تع سجم م وّرات وتن ب التّط لتواآ

سّريعةالتّغيّ سانية ،رات ال ات الإن ا المجتمع ي عرفته ضاري   ،التّ وّر الح امّ للتّط سّياق الع من ال ض

ة الإسلام                      خصوصا،شريالب وّع شعوبه وانصهارها في بوتق سّياسي الإسلامي من خلال تن  وأنّ الفكر ال

ه ، دّد مناهل ه و،وتع ضارات تحت لوائ ضواء ح سفية ،ان ة وفل ذاهب فكري شوء م ل  ، ون ت  عوام ا آان آلّه
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سنّة   ابه تر  الّذي آبّلها ،مساعدة على تطويرنظريّة الخلافة وتخليصها من ذلك القيذ        ّـل في    ،ث أهل ال والمتمث

ردي               ،من الفتنة  ذلك الخوف  تبدادي والف م الإس ة تبريرلتكريس الحك دّ بمثاب ذي يع دأ     ،الّ شريع مب وتأصيل ت

ة   والخضوع  للظّلم   ،الرّضا والإقتناع بالفساد   ا أنّ  ،تفاديّا للفتن شّيعة        آم ه لل ة الفقي ة ولاي لمتخرج عن    ،نظريّ

انون الدّستوري         وإن انبرى العد   حتّى،نطاق الحكم الفردي المطلق    اء الق ى أنّ دور      ،يد من فقه وا عل ليبرهن

رّأي     الّتي تبقى محتفظة بحقّ المشارآة والمساهمة     ، الفقيه في القيادة لايلغي دور الأمّة      داء ال لّ      في إب في آ

  .القضايا العامّة للأمّة

  
ة  ويتميّ،الشّيعي قد استطاع أن يشقّ طريقه نحو التّطوّر        الفكر السّياسي  فإنّ وفعلا ، زبظاهرة إيجابي

اق    ، هذه العقيدة الرّاسخة   ،الإمامي الخاصّ  قيد التّـراث  هي تخلّصه من   ى    ،والمتجذّ رة في الأعم ة عل القائم

ام المنتظر    ،نتظارالإ دة   ،وعودة ذلك الإم ذه العقي ة     ،ه ا طويل ه قرون ة التّطوّر     ،الّتي آبّلت ه من حرآ وحرمت

ذا العصر       ،سّياسي الشّيعي   ومع ذلك فإنّ الفكر ال    ،ومسايرة مقتضيات العصر   د في ه ذي حاول   ،هوالوحي  الّ

نهج    ،للحكم الإسلامي المتطوّر    يؤسّس نموذجا حيّـا  ،وفي نفس الوقت  ،أن يجدّد ويطوّر   ى وإن  اآتفى بم حتّ

يّ  سنّة   سياس ل ال د أه ة عن ة الإمام ين نظري ة ب ة  والمزاوج ك المقارب ضل تل ة   بف ن جه ام،م ين النّظ  وب

سّنة         – علماء منتخب    مجلس الوليّ الفقيه يختاره   ذلك أنّ ، الدّيموقراطي الجمهوري د ال شورى عن –أهل ال

ام المنتظر     ،باعتبار أنّ أولو الأمرهم أصحاب الحقّ في تنصيب الإمام      دل الإم ه ب لّ الفقي ويبقى  ،وهكذا يح

وم              موقراطيدّوالأخذ بالنّظام ال     ،صميم العلاقة بين الأمّة والوليّ محصورا في نطاق دائرة الحاآم والمحك

ة       ،ي في احتيار الرّئيس عن طريق الإنتخاب        الجمهور شاعرالقومية  ،بغضّ النّظر عن الجذورالمذهبي والم

ضارية والتّ    ه الح ذهب وخلفيات ذا الم ةله ث      .اريخي ي بع ة ف ة البداي ول أنّ نقط ريمكن الق ي الأخي وف

لامي لاميّـللت،اس ام إس وفير ،أسيس لنظ ن ت ه م ون انطلاقت ي  تك اخ سياس سمن ّـقاءيتّ ّـر إرادة ، م بالن وتوف

سانية     ،والنّهل من منابع الشّريعة الإسلامية    ،تؤمن بالتّـغيير والتّـأصيل معا   ،سياسية دون إهمال للتّجارب الإن

ـأصيل من      ،أصول منطلقاتنا الفكرية والحضارية    و ،الّتي لاتتعارض مع معتقداتنا   ،الأخرى ضمانا لروح التّ

ة صر ،جه سايرة روح الع ن ا ،وم دا ع ودبعي ة    ،لجم ن الإيجابي ستوى م وغ م ا    ،لبل ة تفادي ة متأنّي وبكيفي

ة    التّوجّه الخاطئين و ضطرابات في التّصوّر  لإل رة         ،من جه ل نضج الفك الم   ،والإستعجالية قب ضاح المع  واتّ

شّعوب      ،واآتمال صوّر المشروع البديل   ، وسدّ الطّريق أمام الوصوليين والإنتهازيين المتسبّبين في مآسي ال

لامية اهري ،الإس شّديد والظ هم ال لامي  بحرص شروع الإس اق الم ل واعتن ة  ،  لحم ام الأنظم ضة حكّ ومقاي

سّم            ،القائمة به    ع المق ة و،مقابل الحصول على المناصب والإستفادة من عائدات الرّي ة ال   تزآي ة   الأنظم دّخيل

والنّـيل ، والثّـقافية على المجتمعات العربية الإسلامية المتسبّبة في تدهورأوضاعها الإقتصادية والإجتماعية        

 لدرجة أن أصبحت معها هذه المجتمعات ،وتعريضها لشتّى صوّر المسخ والتّغريب  ،من إرثها الحضاري    

وسط زخم من تراآم هذا الإرث من       ، يرشدها ويوجّهها للبحث عن ذاتيّها وخصوصيتها      في حاجة إلى من   

  .وتستشارفي ذلكأ،دون أان يكون لها خيار ،النّظم السّياسية المطبّقة عليها
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ّـلاث           ، وعلى ضوء ماسبق   سّلطات الث ين ال ة ب ام     ،يتبيّن أنّ الإهتمام بدراسة العلاق سح المجال أم يف

الّذي ،وبالأخصّ في النّظام الإسلامي     ،سواء في الفكر الوضعي     ،ريّة والمتنوّعة ّـالعديد من الأطروحات الث   

سه قواعد      ،لى الفقه السّياسي الإسلامي    لسدّ تلك المآخذ ع    حاجة ماسّة لمثل هذه الأبحاث     هو في  وعدم تأسي

ة                  راد المجتمع من جه ة أف ة لتنظيم علاق ة   ،إجرائية محدّدة وملزم سات الدّول ل سيرمؤسّ رة   وتكف ى وتي  عل

ّـأثير    وتحدّ، وبالمواطن في نفس الوقت    ،لّتي تربط آلّ سلطة بالأخرى    ا، واحدة  بتوضيح العلاقة    د درجة الت

  .المتبادل بينها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 237 

  
  
  

  قائمة المراجع

  

  

  

-السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر الإسلامي: محمد سليمان الطماوي. د.01

  1986،الطبعة الخامسة،مطبعة عين شمس، -دراسة مقارنة

مجلس الأمة مجلة يصدرها ، مجلة الفكر البرلماني، مبدأ الفصل بين السلطات:  بوزيد لزهري.02

  .2003،العدد الرابع،الجزائري

، دار المعارف، النظم السياسية أسس التنظيم السياسي: عبد الغني بسيوني عبد االله. د.03

  1991،الإسكندرية

  2004،منشورات الحلبي الحقوقية،الأنظمة السياسية: محمد رفعت عبد الوهاب. د.04

منشورات ،أ.م. في النظام السياسي و الدستوري في وحقيقة الفصل بين السلطات: سعيد السيد علي. د.05

  1999، الحلبي الحقوقية

للدراسات للنشر و ، المؤسسة الجامعية، القانون الدستوري و النظم السياسية: إسماعيل الغزال. د.06

  1989، الطبعة الرابعة،التوزيع

مطبعة دار ، الثانيالجزء، أصول القانون الدستوري و النظم السياسية،  محمد أرزقي نسيب.07

  .1999،الهومة

    1993، دار الفكرالعربي،النظام الرئاسي الأمريكي و الخلافة الإسلامية: يحي الصباحي.  د.08

  2005،الجزائر، دار اطبع للكتاب، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية:  مولود ديدان.09

  دار الفكر العربي،لحكومةالنظم السياسية للدولة و ا: محمد آامل ليلة. د.10

  ، دار العلوم للنشر و التوزيع، الوجيز في القانون الدستوري:  حسني بوديار.11

  .2003، عنابة

دار النهضة ،الجزء الأول، النظرية العامة للنظم السياسية، النظم السياسية: ثروت بدوي. د.12

  1970،القاهرة،العربية

، الجزء الأول، في أصول النظم السياسية-دراسة مقارنة-صرةنظم الحكم المعا،الشافعي أبو راس. د.13

  القاهرة،دار عالم الكتاب، النظرية العامة في النظم السياسية

14. Bernand chantebout, droit constitutionnel et science politique. 

Armand colin, collection U, 7 ed ,1986. 



 238 

15. PhilippeArdant ، institution politique et droit constitutionnel ، imp de 

France Quercy ، Ed7،1995. 

   1990،الطبعة الثانية، القاهرة، مطابع الشرق: حسين وراعة.د،عبد السلام المازوغي. د.16

دراسة ،فكرة الجمع بين السلطات بين مذهب روسو و مذهب مارآس: عدنان حمودي الجليل. د.17

  .1988.مارس، العدد الأول،السنة الثانية عشر، جامعة الكويت، جلة الحقوقم،تحليلية تطبيقية مقارنة

الأهلية ،علي مقلد،نقله للعربية،الجزء الثاني،القانون الدستوري و المؤسسات السياسية: أندريه هوريو.18

  .1977،الطبعة الثانية،بيروت،للنشر و التوزيع

-دراسة مقارنة-ء الشريعة وأثرها في الديموقراطيةالنظم السياسية و الحكومة في ضو: داود الباز. د.19

  1997/1998، دار النهضة العربية

منشورات ، - دراسة مقارنة-الشورى و أثرها في الديموقراطية : عبد الحميد إسماعيل الأنصاري.د.20

  .المكتبة العصرية صيدا بيروت

 -لأمة و ما يتعلق به من بحوثالإمامة و رئاسة ا–نظام الحكم في الإسلام : محمد يوسف موسى. د.21

  .دار الفكر العربي

دار الخلدونية للنشر -دراسة مقارنة-دروس في الفقه الدستوري و النظم السياسية: قزو محمد أآلي. د.22

  2003،القبة،و التوزيع

  .2005،عنابة،دار العوم للنشر، تاريخ النظم القانونية و الإسلامية: آوسرصالح ف. د.23

  1977،الطبعة الرابعة، دمشق،الجزء الثامن، الفقه الإسلامي و أدلته: حيليوهبة الز. د.24

هيئة العربية ، فقه الخلافة و تطوره لتصبح عصبة الأمم الشرقية : عبد الرزاق أحمد السنهوري. د.25

   1993، العامة للكتاب

القاهرة ، عربيالزهراء للإعلام ال،الشورى أعلى مراتب الديمقراطية: توفيق محمد الشناوي. د.26

1994.  

، دار الكتاب الحديث، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية: بوآرا إدريس. د.27

  2004،الجزائر

، منشأة المعارف الإسكندرية،الشريعة الإسلامية آمصدر أساسي للدستور: عبد الحميد متولي. د.28

  1990،الطبعة الرابعة

ة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية و السياس: عبد الوهاب خلاف. أ.29

  1977،القاهرة،دار الأنصار للطبع و النشر، الخارجية و المالية

، ديوان المطبوعات الجامعية، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية: أبو الحسن الماوردي. د.30

   1983، الجزائر



 239 

الجزء ، النظرية العامة للسلطة، ري و النظم السياسية المقارنةالقانون الدستو: سعيد بوالشعير. د.31

  1989،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،الأول

  2003،الإسكندرية،دار الجامعة جديدة للنشر، مبادئ الأنظمة السياسية: مصطفى أبو زيد فهمي.د .32

رسالة -دراسة مقارنة-لبرلمانيدور رئيس الدولة في النظام ا: أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد.د.33

  1996دآتوراه 

المؤسسة الجامعية ،السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري: قائد طربوش. د.34

  .1995بيروت ، للدراسات و النشر و التوزيع

  .96الجريدة الرسمية عدد ، 07/12/1996 الصادر بتاريخ 1996ر الجزائر و دست.35

  الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامي الرئاسي و البرلماني:ي فهميعمر حلم. د.36

  1980،دار الفكر العربي-دراسة مقارنة-

 تتضمن معالم النظام السياسي -دراسة مقارنة–نظام الحكم في الإسلامي : محمد فاروق النبهان. د.37

  مطبوعات جامع الكويت،الإسلامي و مصادره و السلطات العامة فيه

     1987، البيروت،دار البلاغ للنشر و التوزيع،الوحدة العقائدية عند السنة و الشيعة: عاطف سلام. د.38

   القرآن الكريم.39

  2004،الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،فن الحكم في الإسلام : مصطفى أبو زيد فهمي. د.40

بن ،  إدريس دار المطبوعات الجامعيةترجمة أحمد ، الحكومة الإسلامية:  أبو الأعلى المودودي.41

  الجزائر ، عكنون

  المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في الأنظمة الدستورية : عمر فؤاد أحمد برآات. د.42

  مصر، جامعة طنطا،آلية الحقوق -دراسة مقارنة-

  .04/10/1958دستور فرنسا الصادر بتاريخ  .43

 -دراسة مقارنة للنظم السياسية-س الدولة في النظام الرئاسيالوظيفة التنفيذية لرئي:أحمد الساعي. د.44

1981.  

دار الرعاية للنشر و ،محدداته_ أحكامه_ نشأته،الدستور الجزائري: عبد االله بوقفة. د.45

  .2002،القبة،التوزيع

  .محاولة نقدية للتأصيل و التطوير، فقه الأحكام السلطانية:  عبد الكريم محمد مطيع.46

دار النهضة ،رئيس الدولة بين النظم المعاصرة و الفكر السياسي الإسلامي: العبوديمحسن . د.47

  .1990،القاهرة، العربية 

  1991،نادي القضاة: الناشر-دراسة مقارنة-استقلال القضاء: محمد آامل عبيد. د.48

ن مجلة طبع و نشر هذا الكتاب بالعدد الثالث م، استقلال السلطة القضائية: محمود عصفور. د .49

  القضاء



 240 

50. El Habib ettayeb,les 4 vérités, les vrais problèmes et leurs 

racines, les graves réalités,les vérités difficiles à dire, O.P.U. imp 

régionale d'oran. 

  2004،الإسكندرية،دار الجامعة للنشر،القانون الدستوري: ماجد راغب الحلو.د .51

بين نظام الوحدة و ، القضاء الإداري في الجزائر: يافعمار بوض. أ.52

  .الجزائر، دار الريحانة،2000_1962،الازدواجية

  الوسيط في قانون القضاء الجزائري: عاشور مبروك. د.53

بن عكنون، ، نظام القضاء الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية: بوبشير محند آآلي أمقران. د.54

  1994،الطبعة الثانية

دار المؤيد للنشر و ، السلم و الحرب و المعاملات، الجزء الثالث، فقه السنة:  الشيخ سيد سابق.55

   2001،الرياض،التوزيع

و نظام  مصادر التشريع،الجزء الأول، موسوعة الإدارة في الإسلام: سامي زين العابدين حماد .56

دار العلم ، الإسلامية و النظم الوضعيةدراسة مقارنة تطبيقية بين الشريعة،الحكم و الإدارة في الإسلام

  .السعودية، جدة،للطباعة

57.   Jean Paul Jaqué, droit constitutionnel et Institutions 

politiques,Dalloz, 4eme ed, 2000. 

عالم ،مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي و الأنظمة القانونية المعاصرة:عبد الجليل محمد علي.د .58

  . القاهرةالكتاب،

59. Françoise Burges,les constitutions américaines  

d'aujourd'hui,Presse université de France, 2eme ed, 1980. 

60. Maurice Duvergier, Institutions politiques et droit 

constitutionnel,les grands systèmes politiques, ,Presse universitaire 

de France, 16eme ed, 1980. 

، مرآزية السلطة المرآزية، واقع السلطة التنفيذية في دساتير العالم: محمد صالح الدين فوزي. د .61

  .2002/2003، القاهرة، دار النهضة العربية

ين مختلف النظم  ب-دراسة مقارنة-نظم الرقابة على دستورية القوانين: عبد العزيز سالمان.  د.62

   المصريالقانونالقانونية 

  118 في مادته  قانون العقوبات الجزائري.63

  .2004.عنابة،دار العلوم للنشر و التوزيع،الوجيز في المنازعات الإدارية: محمد الصغير بعلي. د.64



 241 

، آلية أصول الدين، رسالة ماجستير، إستقلالية القضاء في الشريعة الإسلامية:  مسعود دالي.65

  .2001/2002.الجزائر،الخروبة



  مذآرة ماجستير  :اسم الملف
-Al\سطح المكتب\عز الدين\E:\Documents and Settings  :الدليل

Ressalah  
 Application\عز الدين\E:\Documents and Settings  :القالب

Data\Microsoft\Templates\Normal.dot  
  مقـــدمـــــــة  :العنوان

    :الموضوع
  GMC  :الكاتب

    :آلمات أساسية
    :تعليقات

   م07:33:00  2006/ 12/ 11   :تاريخ الإنشاء
  806  :رقم التغيير

   م06:49:00  2008/ 05/ 26   :الحفظ الأخير بتاريخ
  Client  :الحفظ الأخير بقلم

   دقائق4,708  :زمن التحرير الإجمالي
   ص10:30:00  2008/ 06/ 07   :الطباعة الأخيرة

  منذ آخر طباعة آاملة
  241  :عدد الصفحات  
    )تقريباً(  74,970   :عدد الكلمات  
    )تقريباً(  427,329   :فعدد الأحر  

 


